املكة المَةالسعررية 
ورارة اعت يلعاي ˆ 


مامه الايا مکی و ریه 


أدا لايق الڌین ا مدین دال 


کور شارا 


خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 
وفقه الله 


الطبعة الثانية 
بمناسبة افتتاح المدينة الجامعية 
الجزء الثالت 
٤١١‏ ھهے _- ۱م 


أشرفت على طباعته ونشرهإدارةالثقافةوالنشربالجامعة 


الحزء الثالثف ۳ 


/قال ‏ الرازى ”" : « البرهان الثانى ‏ : کل جسے متناھی 
القدر» وكل متناهى القدر محدث » . وقرر الثانية بأن « متناهى 
القدر ۳ موز کونه “ أزید وأنقص فاختصاصه به دونہا لمرجح 
مختار »> وإلا فقد ترجح الممكن لا عن المرجح ‏ . وفعل الحتار 


ععدٹ ۳ ) 


قال اللأرموى " : « ولقائل أن يمنع زوم الترجيح لا لمرجح ' 


قلت ٠‏ مقر انه شل + ل ا آنه اذا کن ارج 


)٠(‏ الرقم الکبیر ۳ يشير إلى الحزء الثالث من طبعة بولاق (ق) والرقم الصغير يشير إلى صفحات ذلك 
الحزه . 

)١(‏ على هامش : مختصر درء تعارض العقل والنقل للهكارى = ه › أمام هذا الموضع مايلى : « ومن هنا 
خط مغريى صحيح » وعنط آخحر هو أكاره يشابه خط الشبخ شمس الدين بن قي الجوزية والغالب على الظن أنه 
خطه » وثم وريقات وتخرجات على الموامش كثيرة : خط الشيخ تى الدين بن تيمية بنفسه رضى الله عنه » . 

(۲) نقل ابن تيمية كلام الرازی من کتاب ہ لباب الأربعین نی أصول الدین » لأب الثناء الأرموی کا 
بينت فى الزه الثانى . والكلام التالى فى لباب الأربعين » ظ ١١‏ (نسخة رقم ۲١١‏ توحيد مصورة معهد 
المحطوطات بالحامعة العربية ) . 

(۳) الثاني : ساقطة من (س). 

(4) عبارة لباب الأربعين رص ١١‏ ) : ه وأما الثانى فلأن كل متناهى القدر. . . الخ . 

(ه) لباب الأربعين : جوز عملا كونه . 

(1) لباب الأربعين : واختصاصه به . 

(۷) لباب الأربعين : لا لمرجح . 

(۸) عبارة « وفعل الختار محدث » : ليست نى « لباب الأربعين » . 

)٩(‏ كلام الأرموى التالى ساقط من نسخة « لباب الأربعين » إذ أنه يقول بعد عبارة . . « الممكن لا 
لمرجح » . . البرهان الثالك . . الخ . 

. س : ارجح » وهو تحريف‎ )٠١( 

. ه : قال ابن تيمية قلت . وهذا هو العتاد فى نسخة (ه) كا بينت من قبل‎ )۱١( 


۳ (8) 
الرھان الئانی للرازی عل 


تليق اہن تيمية . 


البرهان الثالث للرازى . 


معارضة الأرموى له . 


٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


فإن المرجح أعم من أن“ يكون مختارا أو غير مختار . فإذا قر المرجح 
أمرا مستلزما لذلك القدر إما أمر قائم به أو أمر منفصل عنه حصل المرجح 
للقدر. وسيأتى إن شاء الله تعالى تمام الكلام على هذا إذا ذكرنا 
اعتراضات الامدى على هذا. 

قال الرازی  ]‏ : « البرهان الثالث : لوکان الجسم أزلیا لكان 
ف الأزل مختصا بحيز معين ؛ لأن كل موجود مشار اليه حًا بأنه هنا أو 
هناك حب کونه كذلك > والأزل تنح زواله لما تقدم › فامتنعت الح ركة 
عليه » وقد ثبت جوازها ٠.‏ ) 

قال الأرموى : «ولقائل أن يقول : معنی الأزل الداتم لا إلى. 
أول » فیکون معنى قولنا : لو كان الجسم أزليا لكان فى الأزل محتصاً 


۴ يز معین › أنه لو کان الجسم / دانما لا إلى اول لكان حصوله ی حیز 


تليق ابن ليمية . ` 


واحد معين دانما » وهو معنى السكون . وهذا منوع » بل دانما يكون 


حصولہ فی موضع معین إما عینا وإما على البدل ”“ : ای یکون فی کل 


وقت ی حیز معین غير الذی کان حاصلا فيه قبله » . ا 


قلت : مضمون هذا الاعتراض : أن المشار اليه بأنه هنا أو هناك لا 
يستلزم حيزا معينا بمتنع انتقاله عنه . غاية مايقال : إنه لابد له من حيز › 


ما کونه وأخدا ف ى جميع الأوقات فلا . واذا استلزم نوع الحیز لا 
عینه آمکن کونه تارة فى هذا وتارة فى هذا. 


. أن : ساقطة من (س)‎ )١( 

(۲) قال الرازى : زيادة فى (ه) . والكلام التالی فى لباب الأربعین ص ٠١‏ . 
(۳) بعد ملخص کلام الرازى السابق .مباشرة » ص ٠١‏ . 

. لباب الأربعين : أو على البدل‎ )٤( 

) . اتہی : کذا فی (م) » (ق) وق (س) رمز برف (ه)‎ )٥( 


ا لزه الثالك 8 


عدا ؛ قإن الجسم اضدث لابد له من حيز حيز أيضا » مع إمكان انتقاله 

فان قال : لابد للجسم من حيز معين يكون فيه ؛ إذ المطلق لا وجود 
له فى الخارج . فإذا كان أزليا امتنع زواله > غلاف المحدث . 
تن وف وا ی ا وجا ا 

وأيضا فيقال : مضمون هذا الكلام : لو كان أزليا لازم أن يكون 
ساکنا لايتحرك عن حیزه ؛ لن الموجود الأزى ازول . 

فيقال : إن ل يكن السكون وجوديا بطل الدليل . وإن کان وجوديا 
فأنت لم تقم دليلا على امكان زوال السكون الوجودى / الأزلى . وإنعا 
أقت الحجة على أن جنس الجسم يقبل الحركة . ومعلوم أنه إذا كان كل 
جسم يقبل الحركة وغيرها من الصفات كالطم واللون والقدرة والعلم 
وغير ذلك › م قدر أن ف هذه الصفات الوجودية ماهو ازل فد م 
لوجوب قدم مايوجبه لم يلزم إمكان زوال هذه الصفة الى وجب قدم 
ماو جما 0 فان ما وجب فدم موجه و حب قذمه . وامتنع ج )( 
صرورة ا 

فان قیل : حن نشاهد حركة الفلك ؛ فامتنح أن يقال : م زل 
ساکنا . 


(۱) س : ليست أمرا موجودًا أزليا . 


(۲) س ` وامتنم عدذمه . 


4/۳ 


۴ه 


. درء تعارض العقل والنقل 


قیل : ألا : ليس الكلام فى حدوث الفلك بعينه » بل فى حدوث 
کل جسم › فإذا قدر جسم أزلی ساکن غير الفلك لم یکن فیا ذکره 
ولا فى حركة الفلك دليل على حدوثه › لاسما عند من يقول القدم 
الأزل اا 7 جسم ] ”“ لم یزل ساکنا » کا یقوله کثرر من النظار من 

مية "“ والكرامية وغيرهم . 

وقيل : انيا : الفلك - وإن كان متحركا - فحيزه واحد لم حرج عن 
ذلك الحيز » وحركته وضعية ليست حركة مكانية تتضمن نقله من حيز 
إلى حيز . وحينثذ فقوله « وقد ثبت جواز الحركة » إن اراد به الحركة 
المكانية كان منوعا » وإن أراد غيرها كالركة الوضعية ل يازم من ذلك 
جواز انتقاله من هذا الحيز إلى غيره . 

وقد سبق الآمدى إلى هذا الاعتراض ؛ فاإنه قال فى / الاعتراض 
على المقدمة الأولى : « الأزل ليس هو عبارة عن زمان مخصوص ووقت 
مقدر حتى يقال بحصول الجسم فى الحيز فيه » بل الأزل لا معنى له غير 
كون الشىء لا أول له » والأزل على هذا يكون صادقا على ذلك 


الشىء فى كل وقت يفرض كون ذلك الشىء فيه . فقول القائل : 


« الجسم ى ى الأزل موصوف ” بكذا» أى فى حالة كونه متصفاً 
بالأزلية . وما من وقت يفرض () ذلك الŞجسے‏ فيه إلا وهو موصوف 
بالأزلية . وأى وقت قدر حصول ذلك الجسم فيه وهو فى حيز معين م 
(۱) جسم : زبادة ق (س) > (ق) » وساقطة من (م). 
(۲) ف + م : ألاشمية . 


(۳) س : موصوفا » وهو خحطأً . 
)٤(‏ م : نفرض . 


الحزء الثالكف ۷ 


يلزم أن يكون حصوله فى ذلك الحيز المعين أزليا ؛ لأن نسبة حصوله فى 
- ذلك المحيز المعين كنسبة حصوله فى ذلك الوقت المعين . ومالزم من كون 
الجسم الأزلى لايخلو عن وقت معين أن يكون كونه فى الوقت المعين 
أزليا ”“ » فكذلك الحصول فى الحيزالمعين ». قال :«وفيه دقة مح 
ظهوره » . 
قلت : ويوضح فساد هذه الحجة أن قوله ”“ : «كل ° جسم 
بجحب اخحتصاصه بحيز معين ١‏ ؛ لأن كل موجود مشار إليه حسا بانه هنا 
أو هناك بحب كونه كذلك » جاب عنه بأن يقال : ترد به أنه جب 
اخحتصاصه عيز معين مطلقا » أو مجحب اختصاصه محيز معين حين الاإشارة 
اليه ؟ أما الأول فباطل ؛ فليس كل مشار إليه إشارة حسية بحب 
احتصاصه دانما عحیز معین ؛ فانه مامن جسم إلا وهو يقبل / الاشارة 
الحسية »> مع العم بأنا نشاهد كثراً من الأجسام تتحول عن أحيازها 
وأمكنتا . 
فان قال : « بل بحب أن يكون حين الإشارة إليه له حيز معين » 
فهذا حى » لكن الاشارة اليه ممكنة فى كل وقت ؛ فالاختصاص معين 
بجحب أن یکون فی کل وقت . أما کونه فی کل الأوقات لا یکون إلا ی 
ذلك المعين لا فى غيره فلا » والأزلى : هو الذى لم يزل ؛ فليس بعض 
الأوقات أخحص به من بعض حى يقال : يكون فى ذلك الوقت 
(۲) وهو الذی سبق وروده › ص )۲ . 


(۳) هھ : وکل . 
(4) فى النص الذى سبق وروده : لو كان الجسم أزليا لكان نى الأزل ختصا بحيز معين . 


1/۳ 


۸ ) درء تعارض العمل والنقل 


لمعین فی حیز معين » بل جوز أن یکون فى وقت فى هذا الحيز وفى وقت 
آحر فى حي زآنحر . وتمام ذلك ماتقدم ذكره من أن الأزل ليس شيئا معينا 
حتی يطلب له حيز معين » بل هو عبارة عن عدم الأول . 
م ذكر الرازى البرهان الرابع والخامس . وليسا متعلقين بهذا 
يعت اع . المكان . ومضمون الرابع ”“ : أن «كل ماسوى الواحد ممكن بذاته ‏ 
وکل ممکن بذاته ٩‏ فهو مفتقر إلى المۇثر . وا لمۇثر لا يۇثر إلا فی الحادث 
لا ی الباق » سواء کان تاثیره فبه فی حال حدوثه أو حال عدمه ؛ لأن 
التأثير فى الباق من باب تحصيل الحاصل »” 


. لباب الأربعين » › ص۱۲‎ ف١‎ )١( 


(۴) لباب الأربعين : لذاته 

(۴) البرهان الرابع فى نسخة « لباب الأريعين » الى أرجم إلا ر : « البرهان الرايع : كل 
ماسوى الموجود الواحد ممكن لذاته > وكل ممكن لذاته حدث » . وأما نص البرهان فى كتا « الأربعين فى 
أصول الدین للرازی (ص ۳۰) فهو : « البرهان الرابع ی حدوث ماسوی الله تعالی فنقول : کل ماسوی 
الواجب الموجود الواحد فإنه مكن لذاته > وكل ممكن لذاته فهو محدث » فإدًا كل ماسوى الموجود الواحد فإنه 
حدث » . وبعد مراجعة طويلة تبينت أن باق كلام ابن تيمية إنما هو تلخيص لبعض كلام الرازى فى « الأريعين ٠‏ 
وهو ملخص أيضا بعد ذلك فى « لباب الأربعين » وعلى ذلك فسوف أنقل فما لى نص كلام الرازى الذى بظهر 
أن نسخ كتاب « دره تعارض العقل والنقل ٠‏ الى بين يدى أسقطت جزءاً من تلخيصه » ويبدو أن صفحة كاملة 
قد سقطت من جميع النسخ فى هذا الموضع . أما کلام الرازى ( الأربعين » ص ۳۰ - ١١‏ ) فهو : « . . . فإذا 
كل ماسوى الموجود الواخد فإنه حدث . بيان المقدمة الأولى » وهى قولنا : كل ماسوى الموجود الواحد فهو ممكن 
لذاته » فنقول : الدلیل عليه : أنا لو فرضنا موجودین یکون کل واحد مما واجباً لذاته » فلا بد وأن پکونا 
متشا رکین فى الوجوب الذاتى » ولابد وأن يكونا غير متشاركين فى التعين » ومابه الاشتراك غير مابه الامتياز › 
فإذاً يكون كل واحد منهما مركباً من الوجوب الذاتى الذى حصلت به المشاركة » ومن التعين الذى به حصلت ٠‏ 
المباينة » لکن کل مركب فانه مفتقر نى ماهيته وفى تحققه إلى كل واحد من مفرديه » وکل واحد من مفرديه مغایر 
له » لأن الكل مخاير لكل واحد من أجزائه » فإذاً كل مركب فإنه مفتقر فى تحققه إلى غيره › فهو ممكن لذاته › 
فإذاً کل مركب فهو ممكن لذاته » فإذاً لو فرضنا موجودين واج الوجود ر واحد منپا مکنا لذاته › 
والثانى محال » فإذاً فرض موجودين واجى الوجود بجحب أن يكون مالا > فشبت أن كل ماسوى الموجود الواحد 
مجحب أن يكون مكنا لذاته . ڪڪ 


احزء القالت ۹ 


«والمقدمة الأولى من هذه الحجة مبنية على توحيد الفلاسفة » وهو نى 
الترکیب » وان کل مرکب فهو مفتقر الى أجزائه › وأجزاژه غیره › 
وهو ى غاية الضعف › كا بسط فى غير موضع . 

والثانية مبنية على أن علة / الافتقار [هى الحدوث لا ۷/۳ 
الامكان . 


7 8 ۶ اش 
قلت ”“ : انه ان أريد بذلك الحدوث مثلا دليل على أن المحدّثڻ اعلق ابن لبمية ‏ 
بحتاج إلى محدث ٠‏ أو أن الحدوث شرط فى افتقار المفعول إلى الفاعل › 


= وأما المقدمة الثانية > وهى أن كل ماكان مكنا لذاته فإنه جب أن يكون عدثا . والبرهان على صحته : أن 

کل ما کان مکنا لذاته فانه مفتقر فی رجحان وجوده على عدمه إلى المؤثر » وکل ماکان مفتقراً ی وجوده إلى 
المؤثر فإنه بحب أن بكون مدا . 

بيان المقدمة الأولى أن : الممكن ما تكون ماهيته قابلة للعدم والوجود على البدل » وما كان كذلك امتنع 
رجحان أحد الطرفين على الآحر إلا لمؤثر منفصل . 

بيان المقدمة الثانية أن نقول : الافتقار إلى المؤثر إما أن بحصل حال الوجود أو حال العدم » فإن حصل حال ٠‏ 
الوجود فإما أن بحصل حال البقاء أو حال الحدوث » لا جائز أن بحصلل حال البقاء » وإلا لزم أن يكون الشىء 
حال بقائه مفتقراً لی موجد یوجده وإلی مون يكونه وذلك عال » لأن جاد اموجود وتحصیل الحاصل محال فی 
بداهة العقول » فلم يبق إلا أن يكون افتقار الأثر إلى المؤثر إما حاصلا حال الحدوث أو حال العدم » وعلى 
التقدیرین فنه یلزم أن یکون کل مفتقر فی وجوده إلى المؤثر فإنه یکون معدا » فشبت أن کل ماسوی الواخد ممن 
لذاته » وثبت آن کل ماکان مکنا لذاته فهو مفتقر فی وجوده إلى المؤثر » وثبت آن کل ما کان مفتقراً فی وجوده 
إلى المؤثر فهو محدث » فإذاً يزم من هذا البرهان أن كل ا الواحد لابد وأن يكون محدثاً . وهذا البرهان يفيد 
حدوث الأجسام والأعراض والعقول والنفوس والميولى » ويفيد أن واجب الوجود واحد وهو الله جل جلاله . 
وبالحملة فهو برهان عظم واف بإثبات أكثر المباحث الشريفة » . ) 


)١(‏ هنا يبدأ الكلام الساقط من (م) » (ق) ويوجد فى (س) » (ه) ولكن توجد فى نسخة (ه) ص 
٥‏ زيادات على ماهو موجود فى نسخة (س) وقد أثبت هذه الزيادات » وأشرت إلا بنجوم فى أوها 
¬( الكلام بين النجمتین (ص۹- - ص ۱١‏ ) ساقط من جميع اللسخ › وهو ى (ه) فط . 
(۲) ف (ه) : قال ابن تيمية . وكذا أثبتها لأن اهكارى يكتب عبارة ه قال ابن تيمية » فى مقابل ٠كلمة‏ 
« قلت » . 


٠‏ ) درء تعارض العقل والنقل 


فهذا صحيح . وان أريد بذلك أن الحدوث هو الذى جعل الحدّث 
مفتقرا الى الفاعل فهذا باطل . وكذلك الامكان إذا أريد به أنه دليل 
على الافتقار إلى المؤثر » أو أنه شرط فى الافتقار إلى المؤثر فهذا صحيح . 
وإن أريد به أنه جعل نفس الممكن مفتقرا فهذا باطل . وعلى هذا فاا 
منافاة بين أن بكون كل من الامكان والحدوث دليلا على الافتقار إلى 
لمؤثر »> وشرطا فى الافتقار إلى المؤثر. 

وإغا التزاع فى مسألتين : أحدها » أن الواجب بغيره هل يصح 
كونه مفعولا لن يقول : الفلك قدیم معلول مکن › فهذا ما ینکره 
جاهير العقلاء > ويقولون : لايمكن مقارنته لفاعله ازلا وابدا› 
ويقولون : الممكن الذى يقبل الوجود والعدم لايكون إلا معدوما تارة 
وموجودا أخرى » فنفس الحخلوقات مفتقرة إلى اللنالق بذاتها » واحتياجها 
إلى المؤثر أمر ذاتى » لايحتاج إلى علة » فليس كل حكم ثبت للذوات 
تاج إلى علة » إذ ذلك بفضى إلى تسلسل العلل » وهو باطل باتفاق 
العلماء » بل من الأحكام ماهو لازم للذوات لايمكن أن يكون مفارقا 
للذوات ولايفتقر الى علة »> وكون كل ماسوى الله فقيرا إليه محتاجا إليه 
دانما هو من هذا الباب . فالفقر والاحتياج أمر لازم ذاتى لكل ماسوى 
الله > كا أن الغنى والصمدية آمر لازم لذات الله . 

وهنا ينشاً التزاع فى المسألة الثانبة »> وهو أن المحدّث الحلوق هل 
افتقاره الى الخالتق المحدث وقت الاإحداث فقيل » او هو داعا مفتقر 
إليه ؟ على قولين للنظار . 


وکثیر من آهل الكلام لمتلقى عن جهم وأ اذيل يقولون : انه 


الحرء الثالكث 1 1١۱‏ 


لا بفتقر اليه الا فى حال الاحداث > لا فى حال البقاء »> وهذا فى 
مقابلة قول الفلاسفة الدهريه القائلين بأن افتقار الممكن إلى الواجب 
لایستلزم حدوثه » بل افتقاره اليه ی حال بقاثه زلا وأبدا » وکلا 
القولين باطل*). 

وهو فى أكثر كتبه ينصر حلاف ذلك » ولکن نحن نقرر أن کل 
ری الزاجت فهر دت > وان الائر ل بكرن الا ى حاذت > وان 
الحدوث والامكان متلازمان » وهو قول جمهور العقلاء ‏ من أهل 
الملل والفلاسفة “ » وانما أثبت مكنا ليس عادث طائفة من متأخرى 
الفلاسفة كابن سينا " والرازى فلزمهم إشكالات لا حيص عنا - مع 
آنہہ ی کتہم المنطقية يوافقون أرسطو وسلفهم - وهو أن الممكن الذى 
يقبل الوجود والعدم لايكون إلا حادثا . وقد أنكر ابن رشد قوهم بان 
الشىء الممكن الذى يقبل الوجود والعدم يكون قديا أزليا » وقال : « م 
يقل بهذا أحد من الفلاسفة قبل ابن سينا» . 

قلت ”“ : وابن سينا ذكر فى « الشفاء » فى مواضع أن الممكن الذى 
يقبل الوجود والعدم لايكون إلا حادثا " » فتناقص فى ذلك تناقضا 


مبسوطا فى غير هذا الموضع " . 


» هنا يهى الكلام الموجود فى نسخة (ه) فقط . 

. زيادة فى (س)‎ : )۱-١( 

(ه-٠)‏ : مابين النجمتين زيادة فى (ه) . 

(۲) ى الأصل ی (هم) : قال ابن تيمية فلت » كا بينت من قبل . 

(۳) عبارة ( فى ذلك تناقضا مبسوطا فى غير هذا الموضع ) موجودة فى (س) ومكانها فى (ه) قوله : ( وقد 
تناقضوا فى ذلك ) . 


وقد أورد هو على هذه الحجة معارضة مركبة » تستلزم فساد إحدى 
المقدمتين » وهى المعارضة بكونه تعالى عالما بالعلم قادرا بالقدرة > فإن 
علمه إن كان واجبا لذاته وذاته واجبة أيضا فقد وجد واجبان » وبطلت ٠‏ 
المقدمة الأول » وإن كان مكنا كان واجباً بغيره لوجوب ذاته » ولزم 
كون الأثر والمؤثر دانمين وبطلت المقدمة الثانية > ولم حب عن هذه 
المعارضة » بل قال“ : «وأما الجواب عن كونه عالما بالعلم قادرا 
بالقدرة فح . 

وقد اعترض الأرموى على ما ذكره فى المقدمتين » أما الأولى فإن 
الرازی قال : « لو وجد“ واجبان وجوبا ذاتیا لتشارکا ی الوجوب 
الذاتى وتباينا بالتعيين » فيلزم “ ترك | ما به المشاركة والمباينة > وكل 
م رکب مفتقر إلى غیره لافتقاره إلى جزئه ”") » وکل مفتقر إلى غیره مكن 
لذاته » ٠.‏ ) ا ) 

قال الاو : « ولقائل أن قول : قد يكون الوجوب والتعيين 


وصفين عرضيين للاهية البسيطة » 


)١(‏ ه: المؤثر والأثر. 

(۲) النص التالى لا يوجد فى « لباب الأربعين » ولا ى « الأربعين » ولعل هذه المعارضة نى كتاب آخر من 
کتب الرازی . 
(۳) بعد الكلام عن البرهان الرابع مباشرة فى : لباب الأربعين ص ٠۲‏ » وسبتق أن أوردته ى تعلق على 
الصضفحات. السانقة : ا 

)٤(‏ لباب الأربعين : أما الأول فلاأنه لو وجد. 

(ه) ه : فلزم . 

. لباب الأريعين : إلى جزؤه‎ )٩( 

(۷) بعد الكلام السابق مباشرة فى : لباب الأربعين » ظ ٠١‏ . 


قلت “ : تقدم الکلام على هذا فى الترکیب » وذکر ما استدلوا به 
على امتناع كونه عرضيا » فإن الوصف العرضى محتاج إلى سبب منفصل 
غو الات > فكرن وجرت اراج قرا أل شىء غر الوالجت > 
وأيضا فيكون” وجوب الواجب وصفا عرضيا. وهو" ظاهر 
الفساد »> وأيضا التفريق فى الصفات اللازمة للحقيقة بين الذافى 
والعرضی تحكم عض . 
ولكن لقائل أن يقول : قول القائل : تشاركا فى الوجوب الذافى » 
فان أراد الأول » قيل له : وكذلك قد اشتركا فى مطلق التعين › 
مشتركة فى مسمى التعين“ » كا أن الواجبات مشتركة فى مسمى 
الوجوب ” » والموجودات مشتركة فى مسمى“ الوجود » والماهيات 
وكذلك سائر الأسماء العامة المطلقة الكلية . وحينئذ فلم بتباينا فى مطلق 
التعیین › کا لم يتباينا ى مطلق الوجوب . 
وان قال : اشترکا ی عين الوجوبت . 
)١(‏ ه : قال ابن تيمية قلت . 
(۲) هھ : فکون . 
(۳) وهو : ساقطة من (ه) . 


. هھ : التعيين‎ )٤( 
ساقط من (ه)‎ : )٥ (د‎ 


۱٤‏ درء تعارض العمل والنقل 


قيل : هذا متنع » كا أن اشتراكها فى عين التعين "" متنع . 

وان جاز لقائل أن بقول : هذا شارك هذا فى نفس وجوبه الذى 
خصه » لجاز لآحر أن بقول : ان هذا شارك هذا فى نفس تعينه 
الذى مخصه » وإنما المستدل أخذ الوجوب مطلقا » وأخذ التعين مقيدا › 
وكان الواجب أن يسوى بينب| فى الاطلاق والتعيين › إذهما متلازمان › 
فان وجوب هذا ملازم لعینه ووجوب هذا ملازم لعینه › فیمتنع " 
انفكاك أحدهما عن الأخحر. ٠‏ 


ولو عکس عاکس قوله) لکان قوله مثل قوله › بان يقول : 
اشترکا فی التعین الذاتی »> فان لکل منہا تعينا ذاتيا. وتباینا فى 
الوجوب “ فإن لكل منها وجوبا بخصه . ومعلوم أن هذا فاسد » 


وى الحملة فالصفات المتلازمة لايكون بعضها أخص من بعض › 
فاذا قدر انسانان فكل منها له انسانية تخصه»وحيوانية حصه »› وناطقية 
حصه > وهی متلازمة > لاتوجد انسانيته دون ناطقته > ولا ناطصته 


دون انسانیته ¢ ولاتوجد والخدة مہا دول عله المعينة › وان وجد 


. ه : التعين‎ )١ 

(۲) هھ : جاز. 

(۳) ه : بمتنع . 

. قوله : ساقطة من (ه)‎ )٤( 
. (ه) هھ : بالوجوب‎ 


. ه : ولا يوجد واحد واحدة‎ )١( 


إنسانية "“ ] أخرى وناطقية أخحرى ؛ فتلك نظير إنسانيته وناطقيته 
لیست ھی [ ھی ]' بعینہا » کا أن هذا الانسان نظير هذا الانسان 
ليس هو إياه بعينه » إلا أن يراد بلفظ العين النوع » كا يقال لمن عمل 
مثل مايعمل غيره : هذا عمل فلان بعينه » فالمقصود أنه ذلك النوع 
بعينه » ليس المقصود أنه ذلك العمل المشحَص الذى قام بذات ذلك 
الفاعل فانه خالف للحس ؛ فقد تبين أن الموجودين والواجبين ونحو ذلك 


لم يتركب أحدهما من مشارك وميّر › بل ليس فيه الا وصف متص 


3 به 0۳ یتمیز به عن غیره » وان کانت صفاته بعضها يشابه فیا غیره 
وبعضها حالف فا غيره . 
فاذا قيل : لو قدّر واجبان أو موجودان أو إنسانان لكان أحدهما 
يشابه الآحر فى الوجوب أو الوجود أو الانسانية لكان صحيحا » ولكان 
بمكن مع ذلك آنه يشابهه فى الحقيقة كا بمكن أن بالفه . 
م هب أن کلا منېا فيه ما يشارك به غیره وما یتمیز به عنه › 
فقوله : « انه مركب ما به الاشتراك والامتياز » إن عنى بذلك أنه 
موصوف بالأمرين فصحيح »› وإن عنى أن هناك أجزاء ترکبت ذاته منها 
فهذا باطل » كقول من يقول : إن الانسان مركب من الحيوانية 
والناطقية ؛ فانه لا ريب أنه / موصوف 2 واا ق الانسان المعين 
له أجزاء ن منہا فهذا باطل کا تقدم . 
)١(‏ هنا بتہى السقط فى نسختى '(م) » (ق) وما بين المعقوفتين فى (س) » (ه) . 
(۲) بعد کلمة أخری یوجد سقط طویل ی نسخة (س) یہی عند ص ٠٥/۳‏ (ق) وسنشیر إلى نہایته بإذن 
الله . ۰ 


(۳) هى : ساقطة من (م) . 
)٤(‏ به : ساقطة من (م) وهى فى (ق) › (ه) . 


۸Y 


٦‏ ) درء تعارض العقل والنقل 


ولو سلّم أن مثل هذا یسمی ترکیبا فقوله : ر کل مرکب مفتقر الى 
غيره » دحل فيه ماركبه اركب كالأجسام المركبة من مفرداتها من 
الأغذية والأدوية والأشربة ونو ذلك » ويدخل فيه مايقبل تفريق 
أجزائه کالانسان والحیوان والنبات»ویدخل فيه مایتمیز بعض جوانبه عن 
بعض ٠»‏ ويدخل فيه الموصوف بصفات لازمة له > وهذا أراده 
هنا . 

فيقال له : حينئذ يكون المراد أن كل ما كان له صفة لازمة له 
فلابد فى ثبوته من الصفة اللازمة له > وهذا حق . وهب أنك سميت 
هذا تركيبا فليس ذلك متنعا فى واجب الوجود ›» بل هو الحق الذى 
لامكن نقيضه . 

قولك : « المركب مفتقر إلى غيره » معناه أن الموصوف بصفة لازمة 
له لا کون موجودا بدون صفته اللازمة له" » لکن ميته مرکبا » 


)١(‏ فى نسخة (ه) = عختصر المكارى إشارة بعد عبارة « اللازمة له » إلى الامش حيث كتب : « قال أبن 
تيمية فى الحلد الثالث من هذا التصنيف : ولفظ « الجزه » عند هؤلاء يراد به الصفة » ویراد به مايتميز ( ف العام 
وإن. م بمكن مفارقته لغيره . ولفظ « الحزء » لايراد به غالبا إلا بعض الشىء ء الذى يمكن فصله عن غيره . ولفظ 
و الغير» نى اصطلاح التفلسقة والمعتزلة والكرامية ما أمكن العلم به بدون العلم بالغير الآخر. وف اصطلاح 
الأشعرية « الغير» ماجاز مفارقة أحدهما الآحر بزمن أو مكان أو وجود . وأصل التزاع أن القران وساثر 
الصفات : هل يقال إا غير له » فكانت الحهمية يقولون لأهل السنة : القران هو الله أو غيره ؟ فإذا قيل : غيره 
قالوا : ما کان غیره فهو عخلوق »› وإن قال : هو الله » لاهی هو › ولاهی غیره . وهذا جواب کثیر من أتباع 
اللأشعری . الثانی : يقال هم : الصفة غير الموصوف » فكلامه كان غيره » ولا نسل أن ما كان غيرًا له يكون 
خلوقاعلن الاإطلاق » بل بينه وبين الغير المباين والغير الداحل › وهذا جواب الكرامية وغيرهم . والثالث : جواب 
الأمة كالاإمام أحمد وحذاق الكلابية : لانطلق القول بأنه غيره ولا بأنه ليس بغيره وإن لفظ « الغير» حمل › 
يراد بالغيرين ماجاز العلم بأحدها دون الآخر » فيكون على هذا العلم غير القدرة » والذات غير الصفات فلا 


. ٠ متنع‎ 


الحزء الثالك ) ۷ 


وسميت صفته اللازمة له جز۶٠‏ وغيرًا > وسميت استلزامه إياها افتقارا » 
فقولك بعد هذا « کل مفتقر الى غیره ممکن لذاته » معناه : أن کل 
E CP‏ بل بشیء مباین له › 
ومعلوم أن هذا باطل . وذلك لأن المعلوم أن ما كانت ذاته تقبل الوجود 
والعدم فلا یکون موجودا بنفسه » بل لابد له من واجب بنفسه / 
يبدعه » وهڌا حق » فهو مفتقر إلى شىء مباين له يبدعه » وهذا هو 
الغير الذى يفتقر إليه الممكن » وكل ما افتقر إلى شىء مباين له لم يكن 
موجوداً بنفسه قطعا . أما اذا أريد بالغير الصفة اللازمة › وأريد بالافتقار 
اتلازم ۰ > فمن أين يقال : إن كل ما استلزم صفة لازمة له لايكون 
| موجودا بنفسه » بل یفتقر إلى مبدع مباین له ؟ 
وقد ذکرنا مثل هذا فی غير موضع › وبنا ان لفظ وا 
و« الغيبر» و«الافتقار» و«الركيب » ألفاظ حملة مهوا ہا على 
تاس ؛ اذا فر مرادهم با ظهر فاده » ولیس هنا اقام تام بطل 
هذا . ) 
ونحن هذا البرهان عندنا صحيح وهو ن کل ماسوی الله مكن › 
وكل مكل فهو مفتقر إلى المؤثر ؛ لأن المؤثر لا يؤثر إلا فى حال حدوثه » 
لكن يقرر ذلك بمقدمات لم یذکرها الرازی INO‏ 
انحر . 


وأما الجواب عن المعارضة بكون الرب عا قادرا 1 فجوابه > أن 


() ۴ اللازم . 
ا م" درء تعارض العقل ج" 


۹/۴۳ 


۰/۳ 


الرهان الخامس 


۱۸ درء تعارض العقل والنقل 


الواجب بذاته براد به الذات الواجبة بنفسها » المبدعة لكل ماسواها › 
وهذا واحد . ويراد به : الموجود بنفسه الذى لايقبل العدم . 

وعلى فاا : فالذات واجة › والصفات واجبة » ولا حذور فى 
تعدد الواجب ذا التفسير » كا لا حذور فى تعدد القدم إدا ا به ما 
لرل لةه وساد كان ذا أو فة ادات القذه + كلاف / ما 
ا ارد بالقد م الذات القدعة النالمقة کل شىء ؛ فهذا واحد لا 
اله إلا هو » وقد يراد بالواجب الموجود بنفسه القاتم بنفسه ؛ وعلى 
هذا : فالذات واجبة دون الصفات . 


وعلى هذا : فإذا قال القائل : الذات مؤثرة فى الصفات › والمؤثر 


والاثر ذاتان . قيل له : لفظ التأثير حمل › أتعنى بالتأثير هنا : كونه 


أبدع الصفات وله » أم تي و ذاته مستلزما نما ؟ فالأول 
منوع فى الصفات » والثانى مسلّم . والتأشر فى المبدعَات هو بامعنى 
الأول e‏ . بل قد بنا فى غير هذا الموضع e‏ 
يكون مع الله شىء من المبدعات قدم بقدمه. 

قال الرازی ف البرهان الخامس ”) : « لوکان' الجسے قدعا لكان 
قدمه : اما ا کن ع ج ا E‏ 
والقسمان باطلان ؛ فبطل القول بكون الجسے قدا . 


(1) م : علاف مادا . 

۳( الكلام على البرهان الخامس فى « لباب الأربعين ‏ ظ ٠١‏ اشنا ٤‏ على أن ابن تيمية رجع فی الکلام 
عليه إلى النقل من كتاب ١‏ الأربعين » مباشرة › ولذلك فسوف تكون المقابلة عليه » والنص فيه يبدأ فى ص 
٤١‏ ) ) 
(۳) الأربعين : البرهان الخامس نى حدوث الأجسام : لو كان . . 


الج الثالك ۹ 


إما قلنا : إنه لا يجوز أن يكون قدم الجسم عين كونه جما » لأنه لو 


کان کذلك لکان العلم بکونه جا علا بکونه قدیا ٤‏ فکا أن العلم بکونه 
جسما ضروری »› لزم أن يکون العم بكونه قد عا ضروريا › ولا بطل ذلك 


فسد(۱) هذا القع . 


واا قلنا هلا وز أن یکون قدم لجسم زلا عل کون ج . ) 


لأن ذلك الزائد : إن كان قديا لزم أن کون قدمه زائداً عليه » ولزم 
الخسلسل.: وان کان حادڻا فکل حادث فله اول > وکل قد م / فلا أول 
له ؛ فلو كان قدم القدم عبارة عن ذلك الحادث لزم“ أن يكون ذلك 
الشیء له اول » وان لا کون له اول » وهو محال » . 
ےم قال () : « فان عارضوا بکونه حادثا »> قلنا : الحادث " عبارة 
عن محموع الوجود الحاصل فى () الحال "“ والعدم السابق . ولا يبعد 
حصول العلم بالوجود الحاصل مع الجهل بالعدم السابق » بحلاف 
القدم ؛ فإنه لا معنى له إلا نفس وجوده ؛ فظهر الفرق » . 


. » دقىقة‎ ٩ قال : وهذا وجه ا فیه مباحثات‎ ٤ 


)١(‏ الأربعين : ولا بطل هذا فسد 

(۲) الأربعين : لزم . 

(۳) بعد الكلام السابق مباشرة »> ص ٤١‏ . 

. الأربعين . وفى (م) » (ق) + الحدوث‎ ١ الحادث : كذا فى (ه) وف‎ )٤( 

(9) هھ : من . 

(1) الحال : کذا فى (ه) وى ١‏ الأربعين» وی (م) » (ق) : الحادث . 

(۷) بعد الكلام السابق مباشرة فى : الأريعين ».ص 4١‏ . 

(۸) الأربعين : جليل (وفى نسخة منه : جس ) . وى لباب الأربعين (ص )١١‏ : جسى . 
(۹) الأربعين : مباحث . 


۱/۴۳ 


معارضة الأرموى . 


تعليق ابن تيمية ٠.‏ 


۲/۴۳ 


٠ دره تعارض العقل والتقل‎ ٠ ٠ 


قال ٩‏ ) ولیکن هذا اخر کلامنا فی شرح دلائل حدوث 


الأجسام . 
قلت : قال الأرموى 0 : » لقال ٩‏ ان قول ضعف الأصل 
والجواب لا نی »اه . 


قلت : قد بيّن فى غير هذا الموضع فساد مثل هذه الحجة من 
وجوه » وهى مبنية على أن القدم : هل هو قدم بقدم » أم لا؟ 
ذهب ابن كلاب والأشعرى - فى أحد قوليه - وطائفة من الصفاتية : 
ا قدم بقدم وک شی - فى القول الآحر - والقاضى أب 
بکر والقاضی ابی یعلی وای على بن اې موسی واب المعالی الجویی 
وعيرهم : ليس كذلك › وهم متنازعون فى البقاء ؛ فقول الأشعرى 
وات م ٠‏ اا اق ا وهر فل اقرف وان غل نای ر 
وطائفة » وقول القاضى أبى e‏ کالقاضی ابی بعلی ونحوه تھی 

دل 


وحفيمهة الأمر: أن التراع ٤‏ هذه المسألة اعتباری لفظطی > کا قد 


بُسط فى غير هذا الموضع / وهو متعلق بمسائل الصفات : هل هى زائدة 


على الذات » أم لا ؟ وحقيقة الأمر : أن الذات إن أريد بها الذات 

الموجودة فى الخارج فتلك مستازمة لصفاتها » يتن وجودها بدون تلك 

الصفات » وإذا قَدَرَ عدم اللازم لزم عدم المزوم » فلا يمكن فرض 
(۱)( 8 الكلام السابق ا ص 4١‏ . 


(۲) فى لباب الأربعين »> ص ٠١‏ . 
(۳) لباب الأربعين : ولقائل . 


الذات الموجودة فى الخارج منفكة عن لوازمها »> حتى يقال : هى زائدة 
او س لكن يقدر ذلك تقديراً : فى الذهن › وهو القسم 
الثانى ؛ فاذا ا بالذات مايقدر فى النفس ردا عن الصفات » فلا 
ريب أن الصفات زائدة على هذه الذات القدّرة ف النفس » ومن قال 


من متكلمة أهل السنة : « ان الصفات زائدة على الذات » فتحقيق قوله 


ا زائدة على ما اُثبته المنازعون من الذات › فإنهم آثبتوا ذاتا حرده عن 
الصفات » ونحن نثبت صفاتها زائدة على ما أثبتو توه هم » لا آنا نجعل فى 
الخارج ذاتاً قانمة بنفسها ونجعل الصفات زائدة علا » فإن الحى الذى 


متنع أن لایکون الا حيا > کیف تکون له ذات حردة ع عن الحياة ؟ 


وكذلك مالا يكون إلا علما قديرا » كيف تكون ذاته مجردة عن العلم 
والقدرة ؟ 

والذين فرقوا بين الصفات النفسية والمعنوية قالوا : القيام بالنفس 
والقدم - ونحو ذلك من الصفات النفسية - بحلاف العلم / والقدرة ؛ 
فإنهم نظروا إلى ما لا يمكن تقدير الذات فى الذهن بدون تقديره ؛ 
فجعلوه من النفسية » وما بمكن تقديرها بدونه ؛ فجعلوه معنويا › ولا 
ر آنه لا بُعقل موجود قانم بنفسه ليس قانما بنفسه » ق 


أنه عام ؛ فانه بمکن تقدیر ذاته بدون العم . 


وهذا التقدير عاد إلى ماقدروه فى أنفسهم › وإلا ففى نفس الأمر . 


جميع صفات الرب اللازمة له هى صفات نفسية ذاتية » فهو عالم بنفسه 
وداته ¢ وهو عام بالعلم 4 وهو قادر بنفسه وداته 4 وهو قادر بالقدرة ¢ 


. ه : وهذا التفريق‎ )١( 


۳/۳ 


۱2/۳ 


۲۲ ) درء تعارض العقل والنقل . 


NN‏ وقدرة لازمة لنفسه » وليس ذلك خارجا عن 
مسمی اسم نفسه 

وعلى کل تقدیر فالاستدلال على حدوث الأجسام ذه الحجة ى 
غاية الضعف » کا اعترفوا هم به ؛ فن ماذکروه وجب أن لا یکون فی 
الوجود شىء قدیم » سواء قدر أنه جسم أو غير جسم » فانه قال : لو 
کان الرب - رب العالمين - قد مما لکان قدمه اما أن يکون عین کونه 
ربا »> واما زائدا على ذلك »› والأمران باطلان ؛ فبطل کونه قديا . 

أا الوك فلانه لو کان كذلك لکان العلم بکونه ربا أو واجب 
الوجود أو نحو ذلك علا بكونه قدا »> وهذا باطل . 

وأما الثانى : فلأن ذلك الزائد إن كان قديا يازم أن يكون قدمه 
زائدا عليه » ولزم التسلسل »› وإِن کان حادٹا کان للقد أول > فا کان 
جوابا عن مواضع الاإجاع كان جوابا ئی موارد التزاع › وإِن کان / العلم 
بكونه رب العالمين يستازم العلم بقدمه » لكن ليس العلم بنفس الربوبية 
هو العلم بتفس القدم » بل قد بقوم العم الأول بالنفس مع ذهوها عن 
الثاني » وقد يشك الشاك فى قدمه » مع العلم بأنه ربه » ويخطر له أن 
للرب ربا حتی یتبین له فساد ذلك . وقد ذکر النی صل الله عليه 
وسلم ذلك فى الحديث الصحيح فى قوله : «إان الشيطان ياتى 
أحدكم » فيقول : من خلت كذا ؟ فيقول : الله » فيقول : فن خلق 
الله ؟ فاذا وجد ذلك أحذكم فلسستعذ بالله وينه » وقد بسطت 
هذا فی موضع آخحر کا سیاتی إن شاء الله . 


(۲) سبق ورود هذا الحديث من قبل › ح »۱١‏ ص۳٣۳‏ وتكلمت عليه هناك . 


الححزء الثالك ٠‏ ) ۳ 

والمقصود هنا : أن هذه البراهين الخمسة التى احتج بها على ٠‏ 

حدوٹ الأجسام قد بين أصحابه المعظّمون له ضعفَهًا ‏ بل هو نفسه 

أيضا بيّن ضعفها فى كتب أخرى » مثل « المطالب العالية » وهی انحر 

ماصتفه"“ وجمع فيا غاية علومه »> و«المباحث لمشرقية » وجعل 
منهی نظره وبجحثه تضعیفها . 

وقد سط الكلام على هذا فى مواضع » وبين كلام السلف 

ئ د ك 

۱ ٣ 2 s 
» کأبى محمد بن كلاب وغيره » وأن القائل إذا قال : عبدت الله‎ 
ودعوت ا وقال 1 لله حالق کل شیء ( ومحو ذلك ٍ فاسمه تعالی‎ 
› بتناول الذات والصفات » ليست الصفات خارجة عن مسمى اسه‎ 
/ ولا زائدة على ذلك > بل هى داخلة ی مسمی انمه ؛ ودا قال‎ 
أحمد فيا صلّفه فى الرد على الجهمية نفاة الصفات : «قالوا : إذا‎ 
۰ قلم : الله وعلمه ¢ والله وقدرته ¢ والله ونوره › قلم بقول النصارى‎ 
فقال : لإ نقول الل وعلمه ¢ والله وقدرته › والله ونوره › ولکن الله‎ 
بعلمه وقدرته ونوره هو اله واحد ب (۳) فبین اخ أن لا نعطف‎ 
صفاته على مسمى امه العَطْف المشعرَ بالمغايرة » بل ننطق با يبين أن‎ 

. . . ھ : التی احتج بہا الرازى على‎ )١( 

. هھ : وهی من آخر ماصنفه‎ )( ٠ 

(۳) فى كتاب ١‏ الرد على الحهمية والزنادةة ٠‏ » ص ٩١‏ (ضمن محموعة عمائد السلف) = ص ٣۲‏ 
(ضمن محموعة شلرات البلاتين » نشرها الشيخ محمد حامد الفتق › القاهرة ٠٠١۹/۱۳۷۰‏ ) : «فقالت 
الجهمية لا وصفنا اله بذه الصفات : إن زعمتم أن اقه ونوره » وله وقدرته » ولقه وعظمته ‏ فقد قلتم بقول 
النصارى حين زعموا أن الق م يزل ونوره وم یزل وقدرته . قلنا : لانقول : إن الله م یزل وقدرته وم زل ونوره › 
ولکن نقول : لم بزل بقدرته ونوره » لامی قدر ولا کیف قلر» . 


10/۳ 


۱۹/۳ 


۴ ) درء تعارض العقل والنقل 


ولا ناظره الحهمة ف ګنته المشهورة > فقال له يد الرحمن بن 
اسحاق القاضی : ماتقول فى القرآن : أهو الله » أم غير الله ؟ يعنى إن 
قلت « هو الله » فهذا باطل » وان قلت : « غير الله ) فا کان غير الله فهو 


مخلوق . 


فأجابه ا بالمعارضة بالعم »> فقال : ماتقول ٤‏ الله آهو 
الله › آم غر الله ؟ فقال : أقول ق کلامه ما أقوله فی علمه وسائر 
صفاته ‏ » وس لك ى ردغ ات بأنا لا نطلتق لفظ الغير 
نفیا ولا اثباتا ؛ اذ کان لفظا عملا › یراد بغیر الشیء ما باینه »> وصارت 
مقارقته له › واد ا اکن وره بدون تصوره وراد به غير . 
ذلك . 


وعلم الله وکلامه لیس غير الذات بالمعی الأول > وهو غيرها بالمعی 


الثانى » ولكن [كونه ]”) ليس غير الله بالمعنى الأول 1 فعلى 


اطلاقه  ]‏ وأّما کونه غير الله با محنی الثاى ففيه / تفصيل ° > فان 
رید بتصوره معرفته المعرفة الواجبة الممكنة فى حق العبد فلا يعرفه هذه 


٠‏ (۱) فى كتاب « ذكر نة الإمام أحمد ين حنبل جمع أهى عبد الله حنبل بن اسحاق بن حنبل » تحقيق 


الد کتور محمد تغش › القاهرة ۷ /)() ص ٤4۸‏ - ۹ : « فسألى عبد الرحمن فقال لی :. ماتقول ف 
القران ؟ فقال لى أبو اسحاق : أجبه . فقلت له : ماتقول فى العلم ؟ فسكت . فقلت لعبد الرحمن القزاز : 


القرآن من علي الله » ومن زعم أن علم الله خلوق فقد كفر بالله . . فقال لى عبد الرحمن : كان الله ولا قرآن . 


قلت له : فكان الله ولا علم ؟ فأمسك > ولو زعم أن الله کان ولا علم لکفر باق . م قال أبو عبد الله : ۾ بزل الله 


E N EELS E SEES علا متکلاء‎ 


وتعالى » إلى الله فهو أعلم به منه بدأ وإليه یعود ‏ وانظر ص ٩۱-٩۰‏ . 
(۲) کونه : ساقطة من (ق) وزادها قق انسخة (ق) ليتم المعنى » وواقه مقا نسخة (م) .. 
(۳) عبارة ٠‏ فعلى إطلاقه » زادها حمق نسخة (ق) لأن السياق يقتضيبا › ونقلها عنه مقا نسخة (م) . 
)٤(‏ فى (ه) : ليس غير الذات بالعنى الأول وهو غير الذات بالعنى الثانى على تفصيل . 


المعرفة من لم یعرف آنه حی علم قادر متکل » فلا یکن تصوره ومعرفته 
بدون صفاته »› 2 مغايرة لمسمّى امه » وإن أريد أصل التصور › 
وهو الشعور به من بعض الوجوه › فقد یشعر به من لايخطر له حیتئذ أنه 
حی ولا علم ولا متکلم » فتکون صفاته مغايرة له بالاعتبار الثانى . 

وخا اح ا أن الله م يسم کلامه غیرا » ولا قال : انه لیس 
بغیر“ ۰ یعنی والقائل اذا قال : ما کان غير الله أو سوی الله فهو ٠‏ 
مخلوق » فإن احتج على ذلك بالسمع فلابد أن يكون مندرجا هذا 
اللفظ ”“ فى كلام الشارع » وليس كذلك » وإن احتج بالعقل فالعقل 
انما يدل على خلق الأمور المباينة له » وأما صفاته القانمة بذاته فليست 
مخلوقة . والذين مجعلون كلامه مخلوقا يقولون : هو بائن عنه » والعقل 
يعم أن کلام لمتكم ليس ببائن عنه 

وبهذا التفصيل يظهر أيضا الخلل فما ذكروه من الفرق بين الصفات 
الذاتية والمعنوية » بأن الذاتبة لا 5 تقدير الذات ى الذهن بدون 
تقديرها » بحلاف المعنوية » فإنه يقال هم : ماتعنون بتقدير الذات فى 
الذهن » أو تصور الذات » أو نحو ذلك من الألفاظ ؟ أتعنون به أصل 
الشعور والتصور والمعرفة ولو من بعض الوجوه » أم تريدون به التصور / ۷۴| 
. والمعرفة والشعور الواجب أو الممكن أو التاء ‏ ؟ فإن عنيتم الأول فا من 

- ضمن محموعة عقائد السلف»‎ ( ۷١ ص‎ ٠ قال الإمام أحمد فى كتابه « الرد على الجهمية والزنادقة‎ )١( 
محموعة شذرات البلاتين ) : ه فالجواب للجهمى إذا سأل فقال : أخبرونا عن القرآن » هو اله أو غير‎ ( ٠۹ ص‎ 
٠ اله ؟ قيل له : وإن اقه جل ثناؤه لم يقل فى القرآن : إن القرآن أنا » ولم يقل : غيرى . وقال : ھوکلامی‎ 
. » فسمیناه باسم سماه الله به » فقلنا : كلام الله‎ 


(۲) ه : مندرجا ى هذا اللفظ . . » ولطه ريف . 
(۳) م۰ ف : العامة »› والتصويب من (ه) . 


N‏ درء تعارض العقل والنقل 


صفة تذكر إلا ويمكن أن يشعر الانسان بالذات مع عدم شعوره بها . 


وقد یذکر العبد ربه ولا بخطر له حینعذ کونه قدا أزليا » ولا باقيا أبديا » 


1۸/۳ 


ولا واجب الوجود بنفسه » ولا قا نما بنفسه » ولا غير ذلك . وكذلك قد 
خطر له مايشاهده من الأجسام ولا ظط له ك ماو غر حر 

وإ عنيم الثانی فعلوم أن الإنسان لا يكون عارفا بالله المعرفة ‏ 
الواجبة فى الشرع » ولا المعرفة التى كن بنى آدم » ولا المعرفة التامة » 
حتی بعلم أنه حی عل قدیر ‏ ومتنع لمن يكون عارفا بأن الله متصف 


بذلك ادا حطر اله داته وهذه الصفات : أن مک تدر داته 


موجودة ف ا بدون هذه الصفات › 6 أن بقدر ذاته 
موجودة فى الخارج بدون أن تكون قدية واجبة الوجود قانمة بنفسها ؛ 

فجميع صفاته تعالى اللازمة لذاته يتنع مع تصور الصفة والموصوف 
والمعرفة بلزوم الصفة للموصوف » يتنع ٠‏ أن يقدر امکان وجود 
الذات بدون الصفات اللازمة هما مع العلم بالازوم » وإن قدر عدم العلم 
باللزوم » أو عدم حطور الصفات اللازمة بالبال » فيمكن خطور الذات 
بالبال بدون شىء من هذه الصفات / واذا عام ازوم بعض الصفات 


دون بعض > 4ا عام آزومه لاکن د الذات دوه > ومام يعم . 


لزومه أمكن الذهن أن يقدّر وجوده دون وجود تلك الصفة التى م يعلم 
لزومها »> لكن هذا الامكان معناه عدم العم بالامتناع › لا العم 
باللامکان فی الخارج ؛ إذ کل مالم يعم الإنسان عدمه فهو ممکن عنده 


النسخ الثلاث متطابقة فى هذا الموضع . ) | 


إمکاناً ذهنیاً > بمعنی عدم علمه بامتناعه » لا إمکانا خارجیا » بمعنی أنه 
عام إمکانه فى الخارج . 

وفرق بين العلم بالإمكان » وعدم العلى بالامتناع »> وكثير من الناس 
يشتبه عليه هذا بهذا ؛ فإذا تصور مالا يعلى امتناعه ‏ أو سل عنه › 
قال : هذا مکن » وهذا غير متنع » وهذا لو فرض وجوده لم يکن من 

فرضه محال . 

وإذا قيل له : قولك « إنه لو فرض وجوده لم يزم منه حال » قضية 
كلية وسلب عام » فن آين علمت أنه لايلزم من فرض وجوده محال » 
والنافى عليه الدليل » كا أن المت عليه الدليل ؟ وهل علمت ذلك 
بالضرورة المشتركة بين العقلاء » أم بنظر مشترك » أم بضرورة 
اختصصت ہا › ام بنظر اخحتصصت به ؟ فان كان بالضرورة المشتركة 
وجب أن يشركك نظراؤك من العقلاء فى ذلك » وليس الأمركذلك 
عندهم . وإن كان بنظر مشترك » فأين الدليل الذى تشترك فيه نت 
وهم ؟ وإن كان بضرورة سمختصة أو نظر ختص » فهذا أيضا باطل » 
لوجهين » أحدهما : أنك أن هذا مما بشترك فيه العقلاء» / ٠١۹/۳‏ 
ويلزمهم موافقتك فيه › وتدعی أنہم اذا ناظروك كانوا منقطعين معك 
هذه الحجة » وذلك يملع دعواك س بعام ذلك » والثای : 
اختصاصك بعلم ذلك ضرورة أو نظراً انما يكون لاختصاصك با يوجب 
تخصيصك بذلك » كمن حص بنبوة أو تجربة أو نحو ذلك ما ينفرد به » 
وأنت لست كذلك فما تدعى إمكانه . ولاتدعى اختصاصك بالعلم 
بإمكانه » وإن ادعيت ذلك لم يازم غيرك موافقتك فى ذلك »› إن لم تقم 


۲۸ درء تعارض العقل والنقل 


عليه دللا وجب موافقتاك » سواء کان سمعيا أو عقليا » وأنت تدّعى أن 
هذا من العلوم المشتركة العقلية > وهذه الأمور لبسطها موضع اخر. 
والقصود هنا التسه على هذا الأصل الذى نشا منه التنازع او 
اها ا وا ی 
الصفات اللازمة للموصوف بين ماسمَوّها نفسية وذاتية > وماسموها 
معنوية » يشبه تفريق المنطقيين فى الصفات اللازمة بين ماسموه دانيا 
اوا ی وا اغا کر 
لازما ها . وتفريقهم فى ذلك بين لازم اماهية ولازم وجود الماهية » كا 

قد سط الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع . 
ون ان هذه الفروق انما تعود عند الحقيقة إلى الفرق بين 
مايتصوّر فى الأذهان » وهو الذى قد يسمى ماهية » وبين مايوجد فى 
٠٠/٣‏ الأعيان » وهو الذى قد يسمى وجودها » وأن مايتصور / فى النفس من 
امعانى ويعبر عنه بالألفاظ : له لفظ دل عليه بالمطابقة هو الدال على 
تلك الاهة > وله جر من ال هو جر تلك الاهة > والافظ الد كور 
دال عليه بالتضمن » وله معن یلزمه خارج عنه ؛ فهو اللازم لتلك 
الماهية الخارح عنما » واللفظ يدل عليه بالالترام > وتلك الماهية الى فى 
الذهن » هى مسب مايتصوره الذهن من صفات الموصوف › تكش تارة 
وتقلٌ تارة > وتكون تارة مجملة وتارة مفصلة . وأما الصفات اللازمة 
ا £ الخارج فكلها لازمة > لا تقوم ذاته مع عدم ت 
»> وليس مها شىء يسبق الموصوف فى الوجود العينى » كا قد 


. م : يلزمه الخارج عنه . والمشبت عن (ق) » (هم‎ )١( 


الجن الثالث ۲۹ 


يزعمونه من أن الذانى يسبق الموصوف فى الذهن والخارج » وتلك 
الصفات ھی أجزاء الماهية المتصورة يى الذهن > ك أن لفظ کل صفة 
جزء من تلك الألفاظ › ادا قلت : بے ا نام مختد متحرك 
بالإرادة ناطق . وأما الموصوف الموجود فى الخارح كالإنسان » فصفاته 
قانمة به حالّة فيه > ليست أجزاء ألحقيقة الموجودة فى الخارح سابقة علي 
سبق الجزء على الكل › کا تومه من يتوهمه من هؤلاء الغالطين كا قد 

وقول هؤلاء المتكلمين فى الصفات اللازمة « انها زائدة على حقيقة 
الموصوف » يشبه قول أولئك « إن الصفات اللازمة العرضية خارجة عن 
حقيقة / الموصوف » وكلا الأمرين منه تلبيس واشتباه »> حاد ‏ بسببه 
كثير من النظار الأذكياء”“ » وكثر بينهم النزاع والجدال » والقيل 
والقال » وط هذا له موضع اخر. 


وإنما المقصود هنا التنبيه على ذلك والته أعر وأحكم ‏ » وإن کان 


(۱) ه : فيه تلبیس واشتباه حار. . . 

(۲) فى نسخة (ه) حدث خطأ قى ترتيب الصفحات ويبدو أن المكارى أخطاً فاخحتصر الصفحات الأولى 
من هذا القسم حى ٠١/۳١‏ ( بترتيب نسخة ق ) مم بعد أن احتصر نصف الصفحة انتقل فجأة إلى السطور الأخيرة 
من ۱٤/۳‏ آى ترك أكثر من صفحة كاملة » واستمر بعد ذلك من ۱٤/۳‏ إلى ۲٠/۳‏ حتى السطر الثالث منا م 
عاد مرة أخرى إلى ۱٤/۳‏ عند عبارة « والمقصود هنا أن هذه البراهين الخمسة . . . » ولكنه م يلخص أكثر من 
أربعة سطور ثم عاد إلى ۲٠/۴‏ بعد أن ترك سطرين واستمر بعد ذلك مسافة سطرين ثم عاد مرة أخرى فانتقل إلى 
ص ۱۳/۳ وبداً من عبارة « کا اعترفوا هم به فزن ماذکروه ( ی وسط ۱۳/۳ ) واستمر إلى منتصف ۱٤/۳‏ مم 
عاد مرة أخری : إلى ۲۱/۴۳ إلى نايتا . ٠‏ 

(۴) ذكرعقق نسخة (ى) عند هذا الموضع : « وقع هنا بياض بالأصل فليرجع إلى الأصول السليمة » فإن 
العبارة الى هنا غير مستقيمة » . 


۲۱/۴۳ 


طريغة 


الآمدى فى 


العام . 


۲۲/۴۳ 


۴٠۰‏ ۰ درء تعارض العقل والنقل 


قد بسط الكلام على ضعفها فى غير هذا الموضع › مع ان هذا الذى 
د کره مستوعت ll‏ د کره عبره من هل الكلام من المعتزلة والاشعرية 


والكرّامية ومن وافقهم من الفقهاء من اأصحاب الأنمة الأرنة 


وغيرهم "“ فى ذلك . 

وكان المقصود ماذكروه فى تناهى الحوادث » ومذا لم يعتمد 
الآمدى فى مسألة حدوث العام على شىء من هذه الطرق » بل بين 
ضعفها » واحتج عا هو مثلها أو دونا فى الضعف › وهو أن الأجسام 
لاتنفك عن الأعراض » والأعراض لاتبتق زمانين » فتكون حادثة › وما 
لا ينفلك عن الحوادث فهو حادث » وهذا الدليل مبنى على مقدمتين : 
على أن کل عرض [ فی ]“ زمان › فھو لایبتی زمانین » وجمهور 
العقلاء يقولون : إن هذا مخالف للحس والضرورة »> وعلى امتناع () 
حوادث لا أول ها » وقد عرف الكلام فى ذلك » والوجوه الى ضعّف 
ما / الآمدئ ما احتج به من قبله على حدوث الأجسام يوافق كثرر من 
ماذكره الأرموى » وهو متقدم على الأرموى . 

فإما أن یون الأرموى رأى كلامه وأنه صحيح فوافقه » وإما أن 
يكون وافتی الناطرٌ الخاطرَ > كا بوافتق الحافر الحافر » أو أن يكون 
الأرموى والآمدى أخذا ذلك أو بعضه من کلام الرازى أو غيره . 


وهذا الاحټال أرجح ؛ فإن هذين وأمثالما وقفوا على كتبه التى فيما هذه 


. م : وغیرها‎ )١( 
. ى : ساقطة من (ق)‎ )۲( 
. ه : والثانية امتناع‎ )۳( 
. ف : بل والآمدى‎ )٤( 


الحرء الثالث ۳١‏ 


الحجج » مع أن تضعيفها مما سبق هؤلاء اليه كثير من النظار . ومن تکل 
من النظار ینظر ماتکلم به من قبله ؛ فإما أن يكون أخذه عنه » أو 
تشابہت قلوبہم . 

وبکل حال فها- مع الرازی ونحوه - من أفضل بنی جنسهم من 
المتاخحرين ٠‏ فاتفاقها دليل على قوة هذه المعارضات > لاسما إذا کان 
الناظر فما من له بصيرة من نفسه يعرف بها الح من الباطل فى ذلك »› 
بل يكون تعظيمه هذه البراهين لأن كثيراً من المتكلمين من هؤلاء وغيرهم 
اعتمد علہا ی حدوث اللأجسام ؛ فإذا رأى هؤلاء وغيرّهم من النظار 
قدح فما وبين فسادها عل أن نفس النظار مختلفون فى هذه المسالك » 
وأن هؤلاء الذين بحتجون بها هم بعينهم يقدحون فما » وعلى القدح فيا 
استقر أمرهم . وکذلك غیرھم قدح فیہا »> کأبې حامد الغزالی وغیره . 

لين هذا / موضع استقصاء ذکر من قدح ف ذلك . وإغا المقصود ۲۴/۳ 
القدح ى هذه المسالك الى يسمونا براهين عقلية »> ويعارضون بها ٠‏ 
نصوص الكتاب والسنة وإجاع السلف . مم إن نفس حذاقهم قدحوا 
فا . 

فأما المسلك الأول الذى ذكره الرازى فقال الآمدى : « المسللى اعرض لى ل 
السادس لبعض المتأخرين من أصحابنا فى الدلالة على إثبات خدوت ٠“‏ 
الأجسام » وهو أنه لوكانت الأجسام أزلية » لكانت فى الأزل : إما أن 


(۱) ف کتابه ہ أبکار الأفکار » ج ۲ > ص ۳۳۸ ( نسخة خطية بدار الكتب » علي الكلام ا ظ 
4 ( نسخة خحطية بدار الكتب › علم الكلام )٠١١۴۳‏ . 


تكون متحركة أو ساكنة» وساق السلك الى آحرة ° ,2 قال : 
وو و ا ولت ن اا ل © ا ن 
الحركة عبارة عن الحصول فى المحيّز بعد الحصول فى حيز أخر» 
ولان غا رة عن ا لفل ف ار دان كاتف لك ارو ار 
لاتکون “١‏ کذلك . فان کان الأول فقد بطل الحصر با جس“ ی اول 
زمان حدوٹه فانه لیس متحرکا لعدم خصو له ی ایز بعد ان کان 7 ف 
حیز آنحر ولیس ساکناً لعدم حصوله فی الحیز بعد أن کان ] ٩‏ فيه 
وان کان الثانی فقد بطل ا 
ودا وا اص 4 e‏ 

فإن قيل : الكلام إنما هو فى الجسم فى الزمن الثانى » والجسم ف 
الزمن الثانى ليس ” بخلو عن الحركة والسكون " بالتفسير المذكور › 
٠‏ ۲/۴ فهو ظاهر الإحالة » فإنه إذا / كان الكلام فى الجسم إنما هو ف الزمن 


(۱) انظر أبکار الأفکار » ۳۴۸/۲ - ۴٤۸‏ ( نسخة رقم ۱۹٩٤‏ ) › ظ ۱۹٤‏ - ص ۱١١‏ ( نسخة رقم 
۳( . ) 
(۲) ابکار الأفکار ۳٤۱/۲‏ (نسخة رقم ۱۹٩٩٤‏ ) ›» ص ۱۹٩‏ (نسخة رقم )٠١١۳‏ . 
(۳) ابكار ( نى النسختين ) : وذلك لأن لقائل أن يقول . 

. ابكار الأفكار ( نى النسختين ) : لا يكون‎ )٤( 

(#) ابكار الأفكار ( فى النسختين ) : فى الجسم . 

. مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ وزدته من أبكار الأفكار ( من النسختين)‎ )١( 
٠ أبكار الأفكار ( نى النسختين) : ماذكروه.‎ )۷( 

(۸) ر(ه) » أبكار الأفكار ( فى النسختين) : ولا مخلص . 

(۹) أبكار الأفكار رى اانسختين) : لاغلو. 

(١٠)(ه)‏ » أبكار الأفكار ( نى النسختين ) : أو السكون. 


الحرء الثالك ۳۴۴۳ 


الثانى من وجود الجسم » فالزمن الثانى ليس هو حالة الأزلية(“ » وعند 
ذلك لایازم“ أن یکون الجسم أزلا لامخلو عن الحركة والسكون ”». 

قال “: «وإن سلمنا الحصر فلم قلتم بامتناع كون الحركة أزلية ؟ وما 
ذكروه من الوجه الأول فى الدلالة ‏ فانما يازم أن لو قيل بان الحركة 
الواحدة بالشخص أزلية » وليس كذلك > بل المعنى بكون) الحركة 
أ أن أعداد أشخاصها المتعاقة لا أول ا (۷) > وعند ذلك فلا منافاة 
بين كون كل واحدة من أحاد الحركات المشخصة حادثة ومسبوقة () 
ارج ون رن اة واا ا ع ا و ل د 
النهاية » . 

قال ۱ J).‏ وماد کروه ۴ الو جه الثاى باطل أيضا › فان کل 
واحدة من الحركات الدورية وان كانت مسبوقة بعدم لا بداية له ؛ 
معنى اجتاع الأعدام السابقة على كل واحدة من الحركات ف الاأزل : 
أنه لا أول لتلك الأعدام ولا بداية » ومع ذلك فالعدم السابق على كل 

(1) ف (م) » (ق) ليس هو الإحالة الأولية > والتصويب من (ه) » ومن نسختى الأبكار . 

(۲) أبكار الأفكار رى النسختين ) : فلا يلزم . 

)( أبکار ( ی النسختين ) : أ السكون . 

43 بعد الکلام السابق مباشرة ج ۲ ص ۳۲۲ ( نسخة رقم ۱۹۰۲ ) » ص ۱۹٩۵‏ ( نسخة رقم ٠١١۳‏ ) . 

() أبكار الأفكار : ( فى النسختين) : من الدلالة . 

() أبکار الأفكار (نسخة رقم )٠١٩٤‏ : تكون . 

(۷) أبكار الأفكار ( فى النسختين) : لا واحد هما. 

(۸) أبكار الأفكار ( فى النسختين) : حادثة مسبوقة . 

(۹) أزلية : ساقطة من نسخى الأبكار. 


)۱١(‏ بعد الکلام السابق مباشرة ۳٤۳-۳٤۲/۲‏ (نسخة رقم ٠۹٩۲٤‏ ) »> ص ٠١٠١‏ ( نسخة رقم 


۳( 
م درء تعارض العقل ج" 


۲0/۳ 


تعليقق ابن ليمية 


۳٤‏ ا درء تعارض العقل والنقل 


حركة وان كان لا بداية له »> فيقارنه وجود حركات قبل الحركة 


المفروضة لانباية ها على جهة التعاقب  »‏ أى : يعاقبه وجود حركات 


لانهاية ها قبل الحركة المفروضة ' « وليس فيه مقارنة السابق للمسبوق . 
وعلى هذا فيكون “ الكلام فى العدم السابق على حركة حركة 7 » 
وعلى هذا / فحصول شىء من الموجودات الأزلية مع هذه الأعدام أزلا 
على هذا النوع ”“ لا يكون متنعا ؛ اذ ليس فيه مقارنة السابق للمسبوق 
على ماعرف ‏ ». 

قال ٠"‏ : «وفيه دقة فلیتأمل . 

قلت ”° : هذا هو الاعتراض الذی د کرہ الارشف »> وقد دکره 
عیرھما ٤‏ والظاهر أن الأرموى تلی هذا عن الآمدى . وهم بفولون : 
اجةاع الأعدام لامعنى له سوى أنها مشتركة فى عدم البداية والأولية ؛ 
وحينئذ فعدم كل حركة بمكن أن يقارنه وجود أخرى > وليس فيه مقارنة ‏ 
السابق للمسبوق . وهذا الذى قالوه صحيح . لكن قد يقال : هذا 
الاعتراض إعا يصح لو كان احتج بان فى ذلك مقارنة السابق للمسبوق 
فقط » وهو لم يحتج إلا بأن العدمات تجتمع فى الأزل » وليس معها 


)١ -١ (‏ هذا الكلام توضيح من ابن تيمية زيادة على ما فى أبكار الأفكار . 
(۲) أبكار الأفكار ( فى النسختين) : يكون . 

(۳) أبكار الأفكار ( فى النسختين) : على كل حركة حركة . 

. أبكار الأفكار ( فى النسختين) :على هذا النحو‎ )٤( 

(ه) أبكار الأفكار ( نى النسختين ) : على ماعرفت . 

. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١( 

(۷) ه: قال اين تيمية قلت . 


الحزء الثالكث "oe‏ 


شىء من الموجودات ؛ اذ لو كان معها موجود لكان هذا الموجود مقارنا 
لتلك العدمات الحتمعة » ومنها عدمه »> فاقترن السابق والمسبوق › 
فعمدته اجتاعها فى الأزل . 

وقد قالوا له : إن عنيت باج اعها تحققها بأسرها معا حينا »> فهو 
منوع » لأنه ما من حین یفرض إلا وینتہى واحد منها . وهویقول : آنا ۾ 
أعن باجتاعها فى حين حادث » ليلزمنى انتهاء واحد منها » وإنما قلت : 
هى محتمعة فى الأزل . 

وفصل الخطاب أن يقال : حدم ليس بشىء » وليس لعدم هذه 
الحركة حقيقة ثابتة مغايرة لعدم الأخرى » حتى يقال : إن اعدامها 
اجتمعت / فى الأزل » أو م تجتمع » بل معنى حدوث كل منها آنا 
كانت بعد أن ل تكن » وكون الحوادث كلها مشتركة فى أنها لم تكن 
لايوجب أن يكون عدم كونها حقائتق متغايرة ثابتة فى الأزل . 

يوضح ذلك أن يقال : أتعنى بكونها مسبوقة بالعدم أن جنسها 
مسبوق بالعدم » أو كل واحد منها مسبوق بالعدم ؟ أما الأول فهو محل 
التزاع » وأما الثانی فإذا قدر أن كل واحد کان بعد أن لم يكن - 
وامجنس م بزل اتنا = نم بیز أن بقال : ا جنس کائن بعد أن م يكن 
ولایلزم من کون کل من أفراده مسبوقاً بعدم أن يكون الجنس مسبوقا 
بالعدم » إلا إذا ثبت حدوث الجنس > وهو محل النزاع . وعدم 
الحوادث هو نوع واحد ينقضی بحسب الحدوث » فكلا حدث حادث 
انقضى من ذلك العدم عدم ذلك الحادث » ولم ينقض عدم غيره › 
فالاأزلى حينئذ عدم أعيان الحوادث » كا أن الأزلى عند من بقول أنه لا 


۲/۳ 


۳٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


أ الدليل عل وجه آخر 
۷/۳ 


اق ها هو جنس الحوادث » فجنس وجودها ازل > وعدم کل من 
NES EE‏ 
وهو محل التزاع . 

وبہذا يظهر الجواب عما ذكره بعضهم فى تقرير هذا الوجه » فإن 
بعضهم لما رأى ما أوردوه على ماذکره / الرازی حرر الدليل“ على 
زک رول اول کد کا ا ات ا جن ای ل 
إلى أول يستلزم الحال فيكون غالا . 

يان الأول : أن كل واحد منا من حيث إنه حادث بقتضى أن 
يكون مسبوقا بعدم أزلى » لأن كل حادث مسبوق بعدم أزلى » فهذا 
يقتضى أن تكون تلك العدمات محتمعة فى الأزل › ومن حیث انه ما من 
یں فر الا وع وکو دا جرد ت یقتضی ألا تکون تلك 
العدمات محتمعة فى الأزل › والا لزم ا کن الجا مارا 
للمسبوق » ولاشك أن اجتاعها فى الأزل وعدم اجتاعها فيه 
متناقضان » فالمستلزم له محال . 

فيقال لمن احتج بهذا الوجه : العدم الأزلى السابق على كل من 
الحوادث إن جعلته شيئاً ثابتا فى الأزل متميزا عن عدم الحادث الآآخر 
فھذا منوع » فإن العدم الأزل لا امتباز ف فيه اُصاد ولایعقل حی يقال : 
إن هناك أعداما » ولکن اذا حدث حادث عل أنه انقضی عدمه 
الداخل فى ذلك النوع الشامل ها » وليس شمول جنس الموجودات ها 


(1) م۰ ق : ل رأی ما أورده على ما ذکره الرازى قرر الدليل » والتصويب من (ه) . 


احزء الثالكث ۳۴%۷ 


كشمول جنس العدم للمعدومات » فان الموجودات هما امتياز فى 
ا لخارج » فشخص هذا الموجود متميز فى النارح عن شخص الاخر » 
وأما ا فلیس بشیء صلا ی الخارج » ولا امتیاز فيه بوجه من 
الوجوه . 

ولكن هذا الدليل قد بى على قول من يقول : المعدوم شىء » | 
ولايبعد أن يكون الرازى أخذ هذا الوجه من المعتزلة القائلين بهذا » 
فإنہم يشبتون المعدوم شیا > فیکون هذا الحادث فی حال عدمه شیا » 
وهذا الحادث فى حال عدمه شيئا »> وحينئذ فللحوادث أعدام متميزة 
ثابتة فى الأزل . 

وهؤلاء القائلون ذا يقولون ذلك فى کل معدوم مک سوا 
حدث أو ل محدث ؛ فاذا قال القائل « للحوادث أعدام أزلية ابتة فى 
الأزل متميزة » لم يتوجه إلا على قول هؤلاء »> وهذا القول قد عرف 
فساده . وبتقدیر تسلیمه فیجاب عنه با ذکره هؤلاء » وهو أن 
اجتټاعه فى الأزل عى غير انتفاء البداية ممتنع > وعدم البداية ليس أمرا 
موجودا حى يعقل فيه اجټاع . 

وعلى هذا فيقال : لا نسل أن الأزل شىء مستقر أو شىء موجود ؛ 
ولیس للازل )١‏ حد حدود حت يعقل فيه اجتاع > بل الازل عبارة عن 
عدم الابتداء > ومالا ابتداء له فهو أزلى » ومالا انتهاء له فهو أبدى » 


(0( هھ : لأن. 


(۳) فى (م) » (ق) : شىء موجود حى وليس للأزل . . » ولاحظ عققا النسختين أن « حى » زائدة › 
وهی ليست فى (ه) » فلعل إثباتها كان خطاً من النساخ . 


۲۸/۴۳ 


4۹/۴۳ 


۳۸ درء تعارض العقل والنقل 


وما من حین يدر موجوداً الا وليس هو الأزل ؛ فى كل حين بعضها 
موجود وبعضها معدوم ؛ فوجود البعض مقارن لعدم البعض دانما » 
وحینئذ فاجتاعها فی الأزل معناہ اشتراکها فی أن کل واحد لیس له 
ؤل » وعدم اجټاعها فيه معناه أنه لم زل فى كل حين واحد من 
موجودا » وعدمه / زائلا > ولا تناقض بین اشتراکھا ی عدم الابتداء » 
ووجود اشخاصها دانما » إلا إذا قيل : يمتنعم جنس الحوادث الدانمة . 

وقد اعترض المستدل ذا على ما ذكره الآمدى والأرموى فى الوجه 
الأول . 

قال : فان قلت : الأزلى الحركة الكلية > بمعنى أن كل فرد منها 
مسبوق بالآحر » لا إلى أول » لا أفرادها اموجودة الى تقتضى المسبوقية 
بالغ ا 

م قال : قلت : فحينئذ ماهو الحكوم عليه بالأزلى غير موجود فى 
الخارج ؛ لامتناع وجود الحركة الكلية فى الخارج › وما هو موجود 
منہا ی الخارج فهو ليس ازل 

ولقائل أن يقول : هذا غلط نشا من الاجال الذى فى لفظ الكلى . 
وذلك أنه إا يمتنع وجود الكلى فى الخارج مطلقا » إذا كان محرداً عن 


آفراده » کوجود انسان مطلق »> وحبوان مطلق ۰ وح ركة مطلقَة › لا 


تختضص ممتحرك . ولا بجهة ولون مطلق » لايكون أبيض ولا أسود › ولا 
غير ذلك من الألوان المعينة . فاذا قدر حركة مطلقة لاتختص متحرك 
معين كان وجودها فى الخارج متنعا . وأما الحركات المتعاقبة » فوجود 


الكلى فيا هو وجود تلك الأفراد > كا إذا وجد عدة أناسى فوجود 


الحزء الثالكث ۳۹ 


الانسان الكل هو وجود ااب > ولا حتاج أن بست للکلى ف 


وجوده . 


بنازع فيه أحد من العقلاء » وإنكانوا قد يتنازعون فى أن الكلى المطلق 
لا بشرط ْ وهو الطبیعی ٤‏ هل هو موجود ى الخارج ٠‏ ام لا ؟ وحینئد 
شرادهم بوجود الحركة الكلية فى الخارج هو وجود افرادها المتعاقبة شيثا 
بعد شىء ؛ فكل فرد مسبوق بالغير » وليس هذا الجنس المتعاقب الذى 
یوجد بعضه شیئا فشیئا عسبوف بالغیر. 


وإن شئت قلت : لا نسلم أن الكلى لا يوجد فى الخارج » ولكن 


المطلق لا بشرط » كمسمى الانسان لا بشرط › فانه يوجد ى الخارج > 
لكن معينا مشخصا » وتوجد أفراده إما حتمعة وإما متعاقبة » كتعاقب 
الوادت الا » فة ارات ال دد سا اا 
العينة » ووجود مسمى الحركة كوجود سائر المسميات الكلية » واحكوم 
عليه بالأزلية هو النوع الذى لايوجد إلا شيثا فشيئا »> لايوجد محتمعا . 

فإن قال القائل « مسمى الحركة ليس مموجود فى الخارج على وجه 
الاجټاع » كا يوجد من أفراد الإنسان » فق صدق » وإن قال « إنه لا 


بوجد شيئا فشيثا » فهذا منوع . ومن قال ذلك لزمه أن لا يوجد فی 


ا لخارج حركة أصلا » لا متناهية ولا غير متناهية » وهذا مخالف للحس 
والعقل . وقد / تفطن ابن سينا هذا الموضع » وتكلى فى وجود الحركة 


eT 


۳۱/۳ 


° درء تعارض العقل والنقل 


بکلام له › وقد نقله عنه الرازی وغبره » وقد تکلمنا عليه ونا فساده 
فما سیأتی إن شاء الله . 

قال الآمدى “ : « وباق الوجوه فى الدلالة ماذکرناه" فى امتناع 
حوادث غير متناهية فى إثبات واجب الوجود » وقد ذکرت ‏ فلا 
حاجة الى اعادتها » . 

وهو قد ذكر قبل ذلك فى امتناع مالا يتناهى أربعة طرق »› فزيفها 
واحتار طريقا حامسا » الأول : التطبيق » وهو أن يقدر جملة « فلو 
كان ماقبلها“ لا نہاية له »> فلو فرضنا زيادة متناهية على الجملة 
المفروضة » ولتكن الزيادة عشرة مثلا » فالملة الأولى : إما أن تكون 
مساوبة لنفسها مح فورض الزيادة علا“ > 0 ازل او أنقص . 
والقول المساواة والزيادة محال ؛ فان الشیء لا یکون مع غیرہ کھو لا 
مع غيره » ولا أزيد . وإن كانت اليملة الأولى ناقصة بالنظر إلى الجملة 
الثانية » فن المعلوم أن التفاوت بين إنما هو بأمر متناءِ > وعند ذلك 


(۱) ی کتابه و ابكار الأفكار » ۳۹/۲ ( نسخة دار الكب › علم الكلام رقم 4 ) = ظ ۱۹4 
(نسخة دار الكتب › على الكلام › رقم ۱١۰۳‏ ) . 

(۲) أبكار الأفكار : ماذكرناها . 

(۴) أبكار الأفكار : وقد عرفت . 

(4) الكلام التالى لخص فيه ابن تبمية ماجاء نى أبكار الأفكار جا » ص (٠٤۴١-٠٤٤‏ نسخة رقم 
4 ) = ص ۲۲ ( نسخة رقم ۱٦۰۴۳‏ ) حیث قال الآمدی : « آما على رآى الفلسنى فلأنم قالوا : لو فرضنا 
عللا ومعلولات لا نہاية هما فلنا ( فى نسخة رقم 4 : قلنا » وهو تحريف) أن نفرض الوقوف على الواحد 
مہا ) . . . 

(ه) أبکار : ماقبله . 

. أبكار : مع فرض الزبادة المتناهية عليما‎ )١( 

(۷) أبكار : القول بالمساوات والزيادة حال ( فى نسخة رقم ٠۹٠۳‏ : مح ( وهو اختصار ) إذ الشىء . 


1 الحرء الثالك ١‏ 


فالزيادة لابد أن يكون هما نسبة “ إلى الباق بجهة من جهات النسب على 
حو زبادة المتناهى على التناهى . 

ومحال أن بحصل بين ماليسا"“ بتناهيين النسبة الواقعة بين 
المتناهيين . 

وأيضاً فإنه إذا كانت ”“ إحدى الجملتين أزيد من الأخرى بأمر 
متنا » فليطبق بين الطرفين الآحرين » بأن تأخذ من الطرف الأخير من 
إحدى ‏ الجملتين / عددأً مفروضا » ومن الأخرى مثله »> وهلم 
جرا » فإما أن "“ يتسلسل الأمر إلى غير النهاية > فيلزم منه مساواة 
الأنقص للازيد فى كلا“ طرفيه : وهو محال . وان قصرت () 
الحملة الناقصة فى الطرف الذى لا نهاية له فقد تناهت › والزائدة ) 
إما زادت على الناقصة بأمر مناه > وكل مازاد على التناهى بأمر متناه 
فهو متناه ) . 
قال : « وهذا لا يستقم لا على قواعد الفلاسفة » ولا على قواعد 
المتكلمين . ) 


. أبكار : لابد وأن يكون له نسبة‎ )١( 

(۲) أبکار (نسخة رقم ٠۹١٤‏ ) : ما ليس . 

(۳)؛ أبكار : المتناهيين فإذا كانت . 

. أبكار : فلنطبق بين الطرفين الأخيرين بأن نأخذ من الطرف من إحدى‎ )٤( 
ومن الآآخر.‎ : ) ٠١١١ أبكار (نسخة رقم‎ )١( 

. )۱۹٩٤ أن : ساقطة من أبكار ( نسخة رقم‎ )١( 

(۷) ق : فی کل › وهو خطاً. ) 

(۸) ق ٠‏ م : وإن فرضت »› والبت عن (ه) » أبكار. 

(4) ق م : والزيادة. 
)١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة فى أبكار الأفكار › ص ٠٤١-٠٤١‏ (نسخة رقم ٠۹٩4‏ » ص 

۲-ظ۲۲ (نسخة رقم ٠١١۳‏ ) . 


r۲/ 


rr/w 


' درء تعارض العقل والنقل‎ ٤۲ 


أما الفلاسفة فإنهم قضوا بأن كل ماله ترتيب وضعى “ كالابعاد 
والامتدادات » أو الترتيب الطبيعى ”“ وآحاده موجودة معا كالعلل 
وامعلولات » فالقول بعدم النهاية فيه مستحيل » وما سوى ذلك فالقول 
بعدم النهاية فيه غير مستحيل » وسواء كانت أحاده موجودة معا 
كالنفوس بعد مفارقة الأبدان أو [ هى ] على التعاقب ”) والتجدد 
كالازمنة والحركات الدورية » فإن ماذكروه - وإن استمر هم فا قضوا 
فيه '““ بالنهاية - فهو لازم هم فيا قضوا فيه “ بعدم النهاية » وعند ذلك 
فلابد من بطلان أحد الأمرين : إما الدليل إن كان اعتقادهم *“ عدم 
النهاية حقا » وإما اعتقاد عدم النهاية " إن كان الدليل حقا ؛ لاستحالة 
الجمع . 

قال “ : « وليس. لا يذكره الفيلسوف من جهة الفرق / بين العلل 
والمعلومات والأزمنة والحركات قدح فى الجمع »> وهو قوله : إن مالا 
ترتیب له وضعا » ولا آحاده موجودة معا - وان کان ترتیبه ) 


الترغب الوضعى (فى نسخة رقم ٠٠١٤‏ : الوصنى ) . 


(۲) ق٠‏ م : أو ترتيب طبيعى ؛ أبكار : أو الترتب الطبيعى . . 

(۳) أو هی على التعاقب : کذا فی (ه) وی ( أبكار) وى (ق) : وهی على التعاقب »› وف (م) : أو على 
التعاقب . 

. ابكار : فما قضوا عليه‎ )٤( 

(۵) أبكار : إن كان اعتقاد . 

. أبكار : وإما عدم النهاية‎ )١( 

(۷) بعد الكلام السابق مباشرة ح ١‏ ص ۱٠۴١‏ - ۱4۷ ( نسخة رقم )٠١١4‏ ›» ظ ۲١‏ ( نسخة رقم 
۴( . 

(۸) أبکار : إن مالا ترتب له وصفاً . 

. أبکار : ترتبه‎ )٩( 


طبيعيا - فلا يمكن فرض جواز قبوله الانطباق »> وفرض الزيادة 
والنقصان فيه » لاف مقابله ؛ لأن امحصل يعلم أن الاعتاد على هذا 
ا لخيال فى تناهى ذوات الأضلاع » وفما له الترتيب الطبيعى واحاده 
موجودة معا » ليس إلا من جهة إفضائه إلى وقوع الزيادة والنقصان 
بين ماليسا بمتناهيين » وذلك إنما يكن بفرض زيادة على مافرض 
الوقوف عنده من نقطة ما من" البعد المفروض أو وحدة ما من 
العدد المفروض » وعند ذلك فلا نى إمكان فرض الوقوف على 
جملة ““ من أعداد الحركات والنفوس الانسانية المغارقة لأبدانيا ء 
وجواز فرض الزيادة عليما بالتوهم مما هو من نوعها» وإذ ذاك 
فالحدود ”“ المستعملة فى القياس المذكور فى محل الاستدلال بعينها 
مستعملة فى صورة الاإلزام »> مح اتحاد الصورة القياسية من غير فرق . 

وأيضاً > فليس ”“ کل جملتین تفاوتتا بأمر متناه تكونان 
متناهيتين ”"“ » فان عقود الحساب مثلا لا نهاية لأعدادها » وإن كانت 
الأوائل أكثر من الثوانى بأمر متناه » وهذه الأمور - وإن كانت تقديرية 
ذهنية - فلا خفاء أن وضع القياس المذكور فيها على نحو وضعه فى 


. )٠١۹٩٤ ليس : ساقطة من نسخة الأبکار ( رقم‎ .)١( 

(۲) أبكار (نسخة رقم ۱١۹١١‏ ) : بين ليسا متساويين ؛ أبكار ( نسخة رقم ٠١٠۳‏ ) : بين ليسا 
(۳) من : ساقطة من « أبكار» . 

. بكار : على جملته‎ )٤( 

(ه) أبكار : والحدود . 

() آبکار: فإنه لیس . 

(۷) آبکار (نسخة رقم ۱۹۰٤‏ ) : یکون متناهیین ؛ أبکار ( نسخة رقم ۱۹۰۳ ) : يكونان متناهيين . 


4 
طرق التكلمين ف 
ابطال القرل بعاد م 

النباية : الأول : 


4 دره تعارض العقل والنقل 


لاور الموجودة بالفعل » فلا تتوهمن الفرق واقعا / من محرد هذا 
الاختلاف . 

والقول بان مازادت به احدى الحملتين [ على الأخرى  ]‏ لابد 
ون تکون “ له نسبة إلى الثانى غير مسل » ولا لزم من قبول المتناهى 
لنسبة المتناهى اليه قبول غير المتناهى لنسبة المتناهى اليه » . 


قال “° : « وأما المتكلم فله فى إبطال القول بعدم النهاية طرق » 
الأول“ : ما أسلفناه من الطريقة المذكورة » ويلزم عليه ماذكرناه » 
ماعدا التناقض اللازم للفيلسوف من ” ضرورة اعتقاد عدم النهاية › 
فيا ذكرناه من الصور » وعدم اعتقاد متك لذلك » غير أن المناقضة 
لازمة للمتكلم من جهة اعتقاده عدم الهاية"“ فى معلومات الله تعالى 
ومقدوراته » مع وجود ماذكرناه من الدليل الدال على وجوب ” النهاية 
فا ) . ٠‏ ) 

قال () : «وما يقال : من ان المعنى ا المعلومات 


(۱) أبکار : فلا تومن . 

(۲) على الأخرى : ساقطة من (ق) »> (م) » وأثبتبا عن (ه) › أبكار. 

(۴) آبکار : وأن یکون . 

۲۲ ظ‎ = ) ۱۹٩٤ بعد الكلام السابی مباشرة » فی : أبکار الأفکار » جا ›» ص۷٤۱ ( نسخة رقم‎ )٤( 

( نسخة رقم ۳( . 

(۵) أبكار : الأول . 

: من : ساقطة من « أبكار»‎ )٩( 
. ساط من الأبكار (من النسختين)‎ :)۷ - ۷( 

(۸) أبکار : وجود . 

(4) بعد الكلام السابق مباشرة ی : أبکار الأفکار »> حا » ص۷٤۱‏ (نسخة رقم ۱۹٩۰٤‏ ) = ظ ۲۲٣‏ 

(نسخة رقم )۱١٠۳‏ . 
)١(‏ أبكار (نسخة رقم 6 / : تکون ؛ ابكار (نسخة رقم ۱۹۰۳) : يکون . 


والمقدورات غير متناهية صلاحية العلم لتعلقه ^ عا يصح ۳ بعلم 

وصلاحية القدرة لتعلقها بكل با أن بُوجد » وما يصح أن بعلم 

ويوجد غير متناه " » لكنه من قبيل التقديرات الوهمية › والتجويزات 

الإمكانية > وذلك ما لا يمتنع کونه غير متناه > لاف الأمور 

الوجودية » والحقائق العينية . فلا ٠‏ أثر له فى القدح أيضا »› فإن هذه 

الأمور - وإن لم تكن [ من ] ) موجودات الأعيان » [ غير] أنه 

متحققة ‏ فى الأذهان » ولا نى أن نسبة مافرض استعاله فما / له ۴٠/۴‏ 
وجود ذهنی على حو استعاله فما له ) وجود عینی () » . 

[ قلت" : التفريق"" بين الشيئين بحتاح إلى ثبوت الوصف الفارق ليق ابن تة 

وثبوت تاثیره » والآمدی فم" الوصف ونازعهم ی کونه مؤثرا . 


. ه : للتعلق‎ )١( 

(۲) ابكار : بکل مایصح . 

(۳) أبكار : غير نهاية . 

(4) ق م: ما لامع . 

() ق»› م: ولا. 

. وإن تكن ؛ أبكار ( نسخة رقم ۱۹۰۳ ) : وإن یکن‎ ) ٠۹١٤ أبكار ( نسخة رقم‎ )١( 

(۷) من : ساقطة من (ق) » (م) . 

(۸) ق م: لكنها متحققة . 

(» أبکار ( نشخة رقم ۱۹۰٤‏ ) : فیائله › أبكار ( لسبخة رقم ۱۹۰۳ ) : فاته . 

)٠٠(‏ بعد كلمة عینى يوجد كلام سقط كله من نسخة (م) وورد فى هامش نسخة (ق) غير مرتب ( مامش 
۳ » هامش ۳۷/۳ ) وأثبته عن (ق) مع مقابلته على (ھ) وقد استفدت منا ترتیب الکلام وتصویب بعض 
عباراته . 

(١١)ه‏ : قال ابن تيمية : قلت . 

(۱۲) ه : والتفریق . 

(۳) همم : ساقطة من (ه) . 


٤٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


والتحقيق أن ماذكروه من الوصف متوجه فى القدرة » فإن تعلقها 

بالمعدوم من باب التجويز » ""بخلاف العلل فإن فساد تعلقه با لمعدوم )١(‏ 
ان من ا اجو ان ادن ١‏ ا معام للعام 4 ان الراد 
بذلك نم نة تملع أدبمل ب المعدوم) إذا جد » بل هو معلوم 
قبل وجوده » مخلاف القدرة فإن تعلقها با لمعدوم معناه أنها صفة صالحة . 
لتعلق المعدوم إذا وجرا 

قلت : وأيضا "“ فإن قول القائل : العني بكون ”" المعلومات 
والممدورات غير متناهية هو صلاحية العم والقدرة للتعلق » وهو وان 
سلّم فى القدرة » فلا بُسلّم فى العلم ‏ فان الكلام ليس هو فى إمكان 
العلم بماءبل فى العلم الذى بُقال إنه علم موجود أزلى متعلق با لا نهاية 
SE‏ 

وعن هذه الشبهة صار طائفة من النظار الى استرسال العلم على آحاد 
نوع العَرّض » كا قاله أبو المعالى » وحُك ذلك عن أب الحسين البصرى 
اود ارار © . 


. ساقط من (ه)‎ : )۱--١( 

(۲) ق : بالمعلوم »> والكلمة ليست فى (ه) › ولعل ما أثبته هو الصواب . 

(۴۳) قى : المعلوم » والتصويب من (ه). 

() ق : المعلوم » وف (ه) كتبت الكلمة « المعدوم » م بدت كأنها صوبت إلى « المعلوم » » » وأرجو أن 
يكون ما أثبته هو الصواب . 

(ه) ق : تتعلتی بالمقدور إذا وجد. 

)١(‏ ف : قلت اشا هھ : وأشا: 

(۷) عبارة «المعى بكون» ليست فى (ه) . 

(۸) ق : وداود الخوارزمی . وقال ابن حجر عن داود الجواریی فی لسان المیزان )٤۲۷/۲(‏ : « رأس فى 
الرافضة والتجسم من مرامی جھنم . قال اہو بکر بن ابی عوف : معت يزيد بن هارون بقول : الجوارنی س 


الحرء اثالث {V‏ 


قال ابو المعالى : « الأجسام جنس واحد › والأعراض ا تاها 
حصورة › وأفراد ا لجنس غير محصورة » قال : «١‏ فلا جور وجود اڃتاس 
: تتناهی › لأنه حب حینئذ ”“ وجود مالا یتناهی فى العام > والدليل 
دال على نى النهاية فى هذا وهذا» " . قال : « وأما آحاد الأعراض 
وا يسترسل علا استرسالا » وأما الجواب بصلاحية التعلق فهو 
جواب الشهرستالی وغوه » . 

قال : « الطريق الثانى - يعنى فى بيان امتناع مالا نماية الان 
له د قوله : لو وجد 7 أعداد لا نبابة ا ل ل © : إما ان 
oe ENE‏ 
کانت شفعا فھی تصیر وترا بزیادة واحد »› وإن کانت ” وترا فھی 


ر بزبادة وأاحد ٤‏ واعواز ) الواحد )ا لا یتناهی محال » وان 


= والمریسی کافران » وذكر ابن حجر أن داود لاتعلم له روابة للحديث . وذكر ابن الأثیر ى ١‏ اللباب فی تہذيب 

الأنساب » ۲۹۱/۲ ماقال السمعانى عن داود وهو : « وعنه (أى عن هشام بن سام الحواليتق ) أخذ داود 
الجواربى قوله إن معبوده له جميع أعضاء الاإنسان إلا الفرج واللحية ٠‏ وانظر عن داود الجوارى ومذهبه فى 
التجسم : الملل والنحل ۱١۷/١‏ ؛ الفرق بين الفرق » ص ٠٤١‏ ؛ التبصير فى الدين > ص ۷١‏ ؛ الانتصار 
للخباط » ص ٠٥۲‏ ؛ تلبيس لابن الحوزى » ص ۸۷ ؛ أصول الدين لابن طاهر » ص ۷٤‏ . 

. ه : لأله حبتثذ بحب‎ )١( 

(۲) عه : والدليل الدال على نى النهاية يننى الباية فى هذا. 

(۳) بعد الكلام السابق مباشرة فی : أبکار الأفکار ج ۱ »> ص ۱٤۸-۱٤۷‏ ( نسخة رقم ۱١۹٩٤‏ ) = 
ظ ۲۲ (نسخة رقم )۱١١۳‏ . ) 

)٤(‏ الحملة المعترضة زيادة من ابن تيمية ليست فى « أبكار». 

. لو وجدت‎ : ) ٠۹٥٤ أبکار (نسخة رقم‎ )٥( 

. أبکار : م بحل‎ )٩( 

(۷) أبکار : أو لاشفع ولا وتر . 

(۸) آبکار : فإن کانت . 

(۹) أبكار : وإعزال . 


۳1/۳ 


تعليق ابن تيمية 


۸ درء تعارض العقل والنقل 


كانت شفعا ووترا فهو محال ”“ ؛ لأن الشفع ما يقبل الانقسام 
متساويين » والوتر غير قابل لذلك » والعدد الواحد لا يكون قابلا لذلك 
وغیر قابل له معا ٩‏ > وإن لم یکن شفعا ولا وترا » فیازم منه وجود 
واسطة بين الى والإثبات » وهو محال » وهذه الحالات إعا لزمت من 
القول بعدد لاناية له > فالقول به محال » . 

قال ”“ : «وهو من الغط الأول فى الفساد )١‏ > ا 
الأول : قد لا نسلم استحالة الشفعية أو / الوترية “ فيا لا نهاية له ؛ 
والقول بأن مالا یتناهی لا یعوزه الواحد الذی به یصیر شفعا ”إن کان 
وترا أو وترا ان كان شفعا » فدعوى عغردة » ومحض استبعاد لا دليل 
عليه . 


الوجه الثانى : أنه يلزم عليه عقود المساب »› ومعلومات الله 
[ تعالى ] ومقدوراته » فإنها غير متناهية إمكانا » مع إمكان إجراء ‏ 

قلت : ولقائل أن قول : أما الوجه الأول فضعيف ؛ فإن كون مالا 
(۱) أبکار : وهو محال . 


٣۲ نسخة رقم 4 › ظ‎ ( ۱٤۴۸ ص‎ > ١ بعد الكلام السابق مباشرة ى أبكار الأبکار » ج‎ (r) 


. أبکار : فی الفساد الأول‎ )٤( 
الأول أنه قد لايم استحالة الشافعية والوترية » أبكار ( نسخة رقم ؛‎ : ٤ أبكار ( نسخة رقم‎ )١( 


۴ )/) : الأول أنه قد لام استحالة الشفعية والوترية . 


. أبكار : والقول بأن ما لانہاية له لايعوزه الواحد الذى يصير به شفعا‎ )١( 
. تعالى : ساقطة من (ق) › (م)‎ )۷( 
. أبکار : أجزاء ؛ ه : الكلمة غير منقوطة‎ )۸( 


المجحزء الثالث ۹ 


یتناهی للواحد كالمعلوم فساده بالضرورة »> بل ممكن أن يقال : 
مالا بتناهى لا بمكن أن يكون لاشفعا ولا وترا ؛ لأن الشفع والوتر نوعا 
جس الغند هور الى كه فان : مداه وى . اما ادا قدر 
مالا مبداً له ولا منټی له فليس عددا محصورا ؛ فلا یکون شفعا ولا 
وترا » كا بقوله المسلمون وغيرهم من أهل الملل فيا بحدثه الله تعالى فى 
الستقبل من نعي اجنة : انه لا شفع ولا وتر . 

وهذا أيضا قول الفلاسفة الطبيعية والالهية : إن مالا نباية له لا 
بكون شفعا ولا وترا ؛ وذلك أن مالا نہاية له ليس له طرفان . والشفع : 
مايقبل الانقسام بقسمين متساويين » وهذا إا يعقل فا له طرفان 
مننہیان › وإذا ل یکن أن یکون شفعا لم بمکن أن کون وترا . 

وأما عقود الحسات فالمقدر منها فى الذهن ممحصور متناه » وما لا 
بتناهى لاتقدره الأذهان » بل كل مايضعفه الذهن من عقود الحساب 


١ 1 1‏ 
فهو متنا » والمراتب فى / نفسها متناهية » ولكن إحدى” ' المرتبتين لو 


ا اور ردا ق ادان واي الغا 
قال أبو الحسن الآمدى “ : ر الطريتى الثالث : أنه لو وجد أعداد 


بالو جود » وما یتناهی ۷ بنحصر حاصر ) . 


() ھے : اخ 


(۲) بعد الكلام السابق مباشرة » حا »> ص۸٤٠‏ (نسخة رقم ۱١۹١٤‏ ) = ظ ۲۲ (نسخة رقم 


۴۳( 
م درء تعارض العقل >" 


۷/۳ 


A/F 


الثالث 


تعليقق ابن تيمية 


درء تعارض العقل والنقل 


ی 17( £ 4 £ 
قال : «وهو ايضا فاسد لثلاثة اوجه : 


الأول : انسل أن الوجود زائد على الموجود"' ء حتى يقال : 
بکون الوجود حاصرا له > بل الويحود هو ذات الموجود وعينه على 


مابانی . 


. م سے 
الثافى : وإن كان زائدا ““ على كل واحد من احاد الجملة › فلا 


نسم ” كونه حاصراً » بل عارض مقارن لكل واحد" من الآحاد » 


والمعارض الممارن للشىء ۷ یکون اض له 


اثالث : سلمنا أن الوجود حاصر لكل واحد من احاد الجملة › 
ولكن “ لانسل أن الحكم على الآحاد يكون حكا على الجملة » وهذا 
يصدق أن يقال لكل واحد من آحاد الجحملة : انه جزء الجملة » ولا 
يصدق على الحملة انپا جزء الحملة ) . 

ولقائل ان بقول :ى افساد هذا الو جه ضا : قول القائل ) أنه 
حصور ٤‏ الرجود ) آیریك به ان هتاك سورا موجودا حَصر مایتناهی او ٠‏ 
مالا یتناهی ) بین طرفیه » ام یرید به أنه موصوف بکونه موجودا ؟ فان 

(1) بعد الکلام السابق مباشرة » حا . ص۸٤۹۹-۱٤۱‏ ( نسخة رقم ۱۹٩٤‏ ) = ظ۲۲- ص٣۲‏ 
(نسخه رقم ۱١۰۳‏ ) . 

۳) أبكار : أنا لا تسلم  .‏ 

(۳) أبكار : عل الماهية . 

)٤(‏ بكار : وإن كان الموجود زائدا. 

)٩(‏ ابكار : على کل واحد واحد. 

() ابكار : ولانسلم . 

(۷) ابكار : لكل واحد واحد. 


. آبکار : لکن‎ (A) 
. هھ : ومالا یتناهی‎ )۹( 


الزء الثالكٹ 0١‏ 


أراد الأول فهو باطل ؛ فإنه ليس للموجودات شىء خارج عن 
المرجودات محصرها . سواء قيل : انها متناهية أو غير متناهيه » وال 
قیل : ان کل واحد ما لایتناهی من الموجودات هو / موجود ؛ فهذا ٣٩/۳‏ 
حى . 

فادا مى المسمى هذا حصراً کان هذا اطلاقا لفظیا » وکان قوله 
حينئذ « مالا بتناهى لايكون محصورا » منزلة قوله « لايكون موجودا » 

وهذا محل النزاع › فقد غير العبارة »> وصادر على المطلوب. م مالا 

يتناهى فى المستقبل موجود باتفاق أهل الملل وعامة الفلاسفة » ولم 
ينازع فى ذلك إلا من شذ كالجهم وأى الهذيل ونحرها ممن هو مسبوق 
بإجاع المسلمين » محجوج بالكتاب والسنة ٠‏ مخصوم بالأدلة العقلية › 
مع مخالفة جاهير العقلاء من الأولين والآخرين » وهو مع هذا حصور 
بالوجود » کا أن مالا بتناهی فى الماضى عصور بالوجود > لکنہم يفرقون 
بأن الماضى دخل فى الوجود » لاف المستقبل » ومنازعوهم بقولون : 
الاضى دخل » م خرح » فصارا جميعا معدومين » والمستقبل م 
بدحل فى الوجود » وهو تفريق صورى » حقيقته أن الاضى كان 
وحصل » والمستقبل م بحصل بعد . 

فيقال هم : ولم قلتم : إن کل ماحصل وکان تنم أن یکون دانما م 
بزل ؟ وهو وإن كان متناهيا من الجانب الذى يلينا فا مستقبل أيضا مناه فى 
هذا الجانب » وإما الكلام فى / الطرفين الأخرين . /r‏ 


وايضا فالحوادث الاضية عدمت بعد وجودها » فهى الآن 
معدومة » كا ان الحوادث المستقبلة الآن معدومة » فلا هذا موجود› 


الرابعم 1 


تعليق ابن تيمية 


e‏ درء تعارض العقل والنقل 


ولا هذا موجود الان » وكلاهما له وجود فى غير هذا الوقت » ذاك فى 
اکى عاق الل ٠‏ وك ال ماتا ها ار ان 
النسبة إلى مايقدر متأخراً عن الماضى ومتقدما على المستقبل » وإلا فكل 
ماض قد کان مستقبلا » وکل مستقبل سیکون ماضیا > کا أن کل 
حاضر قد کان مستقبلا » وسیصیر ماضیا . 

قال الآمدى ( : « الطريق الرابع : انه لو وجد مالا تناه ٩‏ 
فا من وقت بقدر إلا وهو متناه فى ذلك الوقت » وانتهاء مالا يتناهى 
محال ۾ . 

قال : ; وهو أيضا غير سدید ؛ فان الانہاء من أحد الطرفين - 
وهو الأخير- وإن سلمه الخص » فلا يوجب النهاية فى الطرف 
الآخر . ثم لزم عليه عقود الحساب » ونعيم أهل الجنة »> وعذاب أهل 
النار » فانه وان کان متناهیا من طرف الابتداء فغیر متناه امکانا فی 
طرف الاستقبال » . 


قلت : هذا الوجه من جنس الوجه السادس الذى دذكره 
الرازى” » وهو أنه : « لو كانت الحوادث الاضية غير متناهية كان 


(۱) بعد کلامه السابق مباشرة ح۱ » ص۹٤۱‏ ( نسخة رقم ۱۹۰٤‏ ) = ص۲۳ ( نسخة رقم 1°۴۳( . 

(۲۴) أبكار : أنه لو وجد (فى نسخة رقم ٠٠١٤‏ : لو وجدت ) علل ومعلولات لانماية ها . 

(۳) أبكار : فا من وقت يقدر إلا والعلل والمعلولات منبية إليها وانتهاء مالا ناية ما محال . 

. بعد كلامه السابق مباشرة ى نفس الموضعين‎ )٤( 

(ه) أبکار : ولو سلمه . 

() ى «الأربعين ى أصول الدين ٠‏ عند الكلام على المسألة الرابعة « فى أن الله تعالی قدیم زی باق 
سرمدى » ولعل الصواب القول : من جنس الوجه الثانی الذی ذکره الرازى » وانظر الأربعین » ص۳۴٠‏ . 


الحرء الثالث or‏ 


وجود اليوم موقوفا على انقضاء مالا نہاية له » وانقضاء مالا نهاية له 
محال » والموقوف على الحال محالى ° ». 


وقد اعترض عليه الأرموى " با اعترض به هو وغيره » بان انقضاء 
مالا نباية له محال . 


وأما / انقضاء مالا بداية له ففيه التزاع »> وهو من جنس جواب 
الآمدى ؛ فإن الانتهاء الذى يسلمه الخصم هو من أحد الطرفين دون 
الآاخر» والآخحر هو الابتداء . وقد تقدم ذلك . 

نم قال الآمدى ‏ : « والأقرب فى ذلك أن بقال : لوكانت العلل 
والمعلولات غير متناهية »> وكل () واحد منها مكنا على ماوقع به 
الفرض » فهى : إما متعاقبة > واما معا( » فان كانت متعاقبة فقد 
قيل : ان ذلك مال » لوجوه ثلاثة . 


الأول : أن" كل واحد منها يكون مسبوقا بالعدم » والجملة 
محموع الاحاد فأ لحملة مسبوقة (^ بالعدم وکل حملة مسبوقة 


(1) عبارة الرازى ف الأربعين » ص۹۳ : « إنه إن كان بتوقف حصول اليوم على أن ينقضى قبله مالا نهاية 
له » وانقضاء غير التناهى محال » والموقوف على الحال محال » . 

(۲) فى لباب الأربعين » ظ ٠٠‏ . 

(۳) بعد كلامه السابق مباشرة »> حا » ص ٠١۰-۱٤۹‏ ( نسخة رقم ٠١١٤‏ ) »> ص۲۳ ( نسخة رقم 
۴( . 

() أبكار (نسخة رقم ٠١١٤‏ ) : لكل » وهو خطأً . 

)١(‏ أبكار : فهى إما متعاقبة أولا. 

. أبكار : لثلاثة أوجه‎ )١( 

(۷) أبكار : هو أن . 

(۸ أبكار : فالحملة تكون مسبوقة . 


4۱/۴ 


کلام آاخر للامدی 


o4‏ ذرء تعارض العقل والنقل 


بالعدم 4 فلو حودها او E‏ ¢ وکل مالو جوده اول 
فالقول بکونه عر متناه حال . ) 


الٹاى : ان گا واخد ما یکون مشروطا ف وجوده بو جود علته 
قبله » ولا يوجد حت توجد علته › وکذلاء (° الكلام ى علته بالنسبة 
إلى علا » وهلم جرا . 

فإدا قيل بعدم النهاية فقد تعذر الوقوف على شرط الوجود › فلا 
وجود لواحد منها . وهذا كا اذا “ قيل : لا أعطيك درهما الا وقبله 
درهم »> فانه لا کان اعطاء الدرهم مشروطا باعطاء درهم قىله › 
وكذلك فى إعطاء كل درهم يفرض إلى غير النهاية ؛ كان الإعطاء 
الا . 

الال :جر ان لرن عاف زر رات فر ا 
العلة بعد عدمها فى معلوها ٠”‏ » وتاثير المعدوم فى الموجود محال » . 

قال ۷ : «(وهذه الحجج مما ل مئت ها e‏ 

۲/۴۳ اما الأولى فلانه لا یلزم من سبق / العدم على کل واحد من الأحاد 


. آبکار : يتہى إليه‎ )١( 
. أبكار : هو أن‎ )۲( 
. أبکار : فلا یوجد حى توجد علته وکذا‎ )۳( 
. إذا : ساقطة من « أبكار)‎ )٤( 
. (ه) أبكار: برا إلى‎ 
. أبكار : تأثير العلة نى معلوهما بعد عدمها‎ )١( 
۲۳ ص‎ » ) ۱۹٩۲ بعد کلامه السابی مباشرة فی : أبکار الأفکار » حا » ص۱۹۰ ( نسخة رقم‎ .)۷( 

( لسخة رقم ۱۹۰۳ ) . ) 
(۸) أبكار : وهذه الحجة مما لا يثبت هما » وهو تحريف . وفى (ه) : وهذه الحجج مما لاثبت هما. 


| . الثالث 9 0© 


سيه على الجحملة [ فإن الحكم على الآحاد لايلزم أن يكون حكا على 
الجملة ] "' كا سبق تحقيقه " 

وأما الثانى “ فإنما يلزم أن لو كان ماتوقف عليه الموجود ©“ وهو 
شرط ی الوجود غير موجود ای ل ا کر کا 
موجودا فلا یلزم امتناع وجود المشروط . والقول بأن الشرط غير موجود 
محل الزاع » فلا تقبل الدعوى به من غير دليل . 

واما الثالثة فإنما تلرم أيضا أن ٠‏ لر كان مغن الاق ود 
المعلول بعد عدم علته » وليس كذلك » بل معناه : وجود المعلول 
ا عن وجود علته مع بقاء علته موجودة إلى حال وجوده » 
اا یر پت عدم جود اتات لے کن د 
معلوا > وذلك لا يلزم منه تأثير المعدوم فى الموجود » ولا أن تكون 
العلل والمعلولات موجودة معا » وذلك متصور فى العلل الفاعلة 
بالاختیار » . 
قال ” : « والأقرب فى ذلك أن بقال : لو كانت العلل والمعلولات 


. مابين المعقوفتين ساقط من (م) » وهو فى (ق) وفى « أبكار»‎ )١( 
. عحقيقه“: ساقطة من « أیکار»‎ )۲( 


(۳) أبكار : وأما الثانية . 

)٤(‏ ه» أبكار : الوجود. 

. أبکار : وغیر موجود‎ )٥( 

. أبكار : فإنما يلزم أن لو ( وكلمة يلزم غير منقوطة فى ه)‎ )١( 

(۷) أبكار : بل معناه وجوده المعلول مراخيا . 

(۸) وبقاۋه : کذا فی (ه) وی « أُبکار» . وف (ق) » (م) : وبقا 

(۹) أیکار ( نسخة رقم 4 ) : موجود » وهو خحطاً . 

۱١(‏ )بعد كلامه السابق مباشرة فى أيكار الأفكار > جا ص ۱۵۱-۱۰۰ ( نسخه رقم ۱۹٩4‏ ) ۰ ص۲۳ 


( نسخه رقم ۳ TER‏ 


٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


متعاقبة » فكل واحد منها حادث لا محالة . وعند ذلك فلا محلو “ : إما 
ان مال بو جود شی ء منہا ف الأزل ٤‏ أو Y‏ وجود لشیء منا £ الال 
فإن كان الأول فهو متنع ؛ لأن الأزلى لا يكون مسبوقا بالعدم . 
والحادث مسبوق بالعدم Ole‏ 


E E a بالعدم‎ 


۴۳ كان الثانى فجملة العلل / والمعلولات مسبوقة بالعدم ضرورة © 


تليق ابن تيمية . 


لاشىء منها فى الأزل > ويلزم من ذلك أن يكون ها ابتداء ونهاية غير 
متوقف على سبق غيره عليه »> وهو المطلوب » . 

قلت : هذا الوجه هو الوجه الثالث الذى ذکره الرازى » حيث 
قال : « اما أن يقال : حصل فى الأزل شىء من هذه الحركات > 
أو لمم محصل » فإن لم محصل ف الأزل شىء من هذه الحركات "' وجب 
أن يكون “ مجموع هذه الحركات والحوادث بداية وأول » وهو 
الطلوب . وان حصل فى الأزل شىء من هذه الحركات ٠‏ فتلك 
الحركة الحاصلة فى الأزل إن لم تكن مسبوقة بغيرها كانت تلك الحركة 


رل ارات :وھ ا ارب ٠‏ وان کات عة برعا لزم ان کون 


: (A) 
. ( الاو مسبو قا دعره > وهو حال‎ 


(1) ق » م : لاعلو. 

(۲) ق » م : فلو کان شیء منہا فى الأزل مسبوقا لكان مسبوقا . والثبت عن (ه) و « أبكار». 
(۳) أبكار : وغير مسبوق بالعدم ضرورة كونه آزلياً . 

. آبکار : أنه‎ )٤( 

(ه) نی : الأربعين فى أصول الدين ص٤٠‏ عند كلامه على البرهان الثالث فى إثبات حدوث الأجسام . 
() الأربعين : من هذه الحركات والحوادث . 

(۷) الأربعين : أن تكون . 

)۸( الأريعين : الأزل . 


- وقد اعترض أبو الثناء الأرموى على هذا بأنه « لیس شىء اعزاض الارسرى 
من ”“ الحركات الجزئية أزلًا > بل كل واحدة منها حادثة » وإنا 
القدم الحركة الكلية بتعاقب ‏ الأفراد الجزئية »> وهى ليست مسبوقة 
=e. 0 :‏ 
بغبرها » فلا بازم ٩‏ ان یکون لکل الح رکات الحرئية اول . 

وبيان هذا الاعتراض - فما ذكره الآمدى - أن يقال : قوله « إما 
ان يقال بوجود شىء منہا فى الأزل » أو لا وجود لشىء منا فى الأزل » 
جوابةٌ : أنه لیس شىء بعينه موجودًا فى الأزل » ولكن الجنس لم يزل 
متعاقبا » وحينثذ يندفع ماذكره على التقديرين : أما الأول فإنه قال : لو 
بالعدم وهذا اعا ازم ادا قیل ٤‏ وأاحد من الحوادث المتعاقة انه 
قدم أزلى »> وهذا لا يقوله عاقل . 

وأما التقدير الثانى »> فقوله : « وإن كان الثانى » فقول القائل : 
العلل والمعلومات المتعاقبة أو غيرها من الحوادث المتعاقبة تكون مسبوقة 
بالعدم  »‏ انما يازم إذا قيل : إن جنسها ليس بقدم ولا أزلى » وهذا 
محل التراع . 

وحفقة الأمر أن قول القائل : »اما أن تقال بو جود شىء ما ٤‏ 

(۱) ف لباب الأربعين: ص۸ . 

(۲) لباب الأربعين : ولقائل أن يقول ليس شىء من . 

(۴) لباب الأربعين : يتعاقب » وهو تحريف . 

. لباب الأربعين : ولم يلزم‎ )٤( 


(ه) عبارة الآمدى الى سبقت قبل قليل هى : « وإن كان الثانى فجملة العلل والمعلولات مسبوقة بالعدم 


0۸ ) درء تعارض العقل والنقل 


Eg e eS 
أزلى » أو ليس شىء منها قدما أزليا . وهذا اللفظ تمل » فان آراد به‎ 
> أن واخدا من الوادت المتعاقة بكرن قدما أزليا » فهذا لا بقولونة‎ 
وإن أراد أن جنسها م يزل بحدث شيشا بعد شىء » وأنه لا أول‎ 
للجنس » بل الجنس قد أزلى » فهذا هو الذى يقولونه . وحينئذ فلا‎ 
. يزم من نى الأزلية عن واحد نفيها عن الجنس‎ 
ودلك أن معی الأزل چ هو شما له ابتداء حدود حتی بقال ا‎ 
هل حصل شىء منها فى ذلك البدأ الحدود ؟ بل معنى الأزل هو معنى‎ 
القدم اوفعتاة:5 الا أشداع لرجوده) ولاشدر الذهن غاية الا کان‎ 
قبل تلك الغاية »> فاذا قال القائل : «هل وجد شىء من هذه‎ 
الحوادث فى الأزل ) کان معناہ : ھل ما قدےم لايل لوجوده م بزل‎ 
ودا‎ 
› والمئبت لذلك إا يقول : لم بزل الحنس موجودا شيئا بعد شىء‎ 
كا يقوله المسلمون / وجمهور الناس غيرهم فى الأبد » فيقولون : انه لا‎ ۴ 
: یزال جنس الحوادث عحدث شيا بعد شىء»› فلو قال القائل‎ 
و الوادت النقضة لاتكرن أيدنة ولا تكن فا لا رال + لاه اما ان‎ 
يوجد شىء منہا فى الأيد» اوا وچ لشیء من فى الأبد ؛ فان كان‎ 
. بل لايزال موجودا‎ ٠ الأول فهو متنع ؛ لأن الأبدى لا يكون منقضيا‎ 
وإن كان الثانى فجملة المنقضيات ملحوقة بالعدم »> وما كان ملحوقا‎ 
بالعدم لم يكن أبديا ؛ لأن الأبدى هو مالا يلحقه العدم » كا أن الأزلى‎ 
مالا يسبقه العدم » كان الجواب عن قول هذا القائل بأن يقال : الأبدى‎ 


0۹ الثالت‎ e | 


es SEE 
العدم وإن لح آحادہ > کا قال تعالى : ل إن هدا آرزقتا ا‎ ) 
: دائم 9 [ سورة الرعد‎ E Ê: وقال تعالى‎ ] ٥٤ : فاد 4 [سورة ص‎ 
فالدائم : هو الجنس » وكذلك الذى لا نفاد له هو الجنس » لا‎ ] ۴٥ 
کل واحد من أعبان الرزف واک ك‎ 

وقد أورد الآمدى على نفسه سالا وأجاب عنه »> فقال : 
قولکم : إن لم يوجد شىء ما فى الأزل فلها أول وبداية ؛ فنقول : 
لا يلزم من كون كل واحد من العلل والمعلولات غیر موجود ‏ فی الأزل 
أن تكون الجملة غير أزلية ؛ فإنه لا يلزم من الحكم على الآحاد أن يكون 
حكا على الجملة » بل جاز أن يكون كل واحد من آحاد الجملة غير 
ال والجملة أزلية > ععنى تعاقب آحادها" إلى غير الناية » . 

وقال ی الحواب عن هذا : ر« قلنا : اذا کان کل واحد من | 
الآحاد لا وجود له فى الأزل » وهو بعض المحملة ؛ فليس بعض من 
أبعاض الجملة يكون موجوداً فى الأزل » وإذا“ لم يكن شىء من 
الأبعاض موجودا Naa NING‏ 
فانه لا وجود للجملة دون وجود اناا . 


(۱) بعد کلامه السابی بصمحات قلىلة ف : بكار الأفكار › ج۱ » ص۱۹۷ ( نسخهة رقم 4 ) = ) 


ص٤۲‏ ( نسخة رقم ٠١١۳‏ ) . 
(۲) ابكار (نسخة رقم )٠١١١‏ : غير موجودة . 
(۴) أبكار : عى تعلقت احادها . . 
)٤(‏ بعد كلامه السابی بصفحات فى : أبكار الأفكار » حا » ص ۱۹۸-۱۹۷ = ص٠۲‏ ( نسخة رقم 
۳( . 
(ه) أبكار : فإذا . 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ق) » (م) » (ه) » وزدته من نسختى « أبكار» ليتضح المعى . 


نقول آخرى عن الآمدى . 


41/۳ 


تعليق ابن ليمية . 


. ) درء تعارض العقل والنقل ٠‏ 


قلت : ولقائل ان يقرل : قوله : « لا وجود للجملة دون وجود 
ابعاضها » آیعنی به وجود آبعاضها معها ؟ أو وجود ابعاضها ولو کانت 


متعاقة ؟ 


أما الأول فلا يصح ۽ لأن مافرض متعاقباً لا بمکن أن تکون ابعاضه 
ا معه » ولیس له وجود چ ی زمن واحد. حتی یکن 
اجاح ابعاضه معه » بل وجود أبعاضه - 8 متعاقب مع جملته - 

وإن عى به وجو أبعاضها کیف| کان » فیقال له : هذا صحیح › 
والمنتنى إنما هو وجود شىء من أبعاضها ف الأزل › ولا يلزم من انتفاء 
واا ااا وی ر وکن و اکن 
وجود الجملة موقوفا على وجود أبعاضها فوجود ابعاض التعاقب تمكن › 
وان قال 7 . « .ان وجود الحنس المتعاقف الذى هو قد أ ادف 
وف عل کر ال عم ااا ي ا واا ا فا غل 
التراع . 

فتبين أن الجواب فيه مغلطة » وحقيقة الجواب أنه يحب الحكم على 
الجملة با بحكم به عل آفرادها) » وقد بین ( هو وغیره فساد هدا 


)١(‏ عند كلمة « أزليا » تبدأ المقابلة مع نسختى (ص) . (ط) كا بينت فى مقدمة الكتاب » كا تبدأ المقابلة 
ّح نسخة (رض)» كا بينت فى مقدمة هذا الجرء (الثالك) . 

. ص : فوجود أبعاضها المتعاقب وإن قال‎ )٠( 

۳( س من احادها . 

() م على أفراده › وهو حطاً . 

. فى (ض) : يجب الحكم على الجملة بالجملة على . . وبعدها بياض م كتب : وقد بين‎ )١( 


الحزء التالثت 3 


ا لواب » فانه إذا لم يكن بعض الحملة ° ازلا كان ذلك سلا 
للازلية عن أفراد الجنس / » وننى الأزلية هر" لحدوث ؛ فيصير 
معنى الكلام : اذا كان كل واحد من الأفراد أو الأبعاض المتعاقبة 
حادثا وجب أن يكون الجنس التعاقب حادثاً » وقد عرف فاد هذا 
الکلام " 

وأبو الحسن الآمدى وغيره أدخلوا هذه المقدمة - أعنى منع العلل 
المتعاقبة - فى إثبات واجب الوجود » ولا حاجة بهم إلا > وهى مبنية 
على مقدمتين » إحداهما : أن العلة قد تتقدم المعلول » وقد ذكر هو فى 
كتابه المسمی ب « دقائق الحقائق » نقيض ماذكره هنا ى كتابه المسمى 
« أبكار الأفكار » وذكر فى اثبات واجب الوجود هذه الطريقة الى 


تقدمت حكايتما عنه » وقال فا : ان كانت العلل والمعلولات غير 
متناهية » فاما أن تكون متعاقبة ‏ أو معا > لا جائز أن يقال بالأول ؛ ' 


إذ قد بينا امتناع الافتراق بين العلة والمعلول فما تقدم » . 
والذى قاله فما تقدم هو أن العلة أو الفاعل لا يفتقر فى كونه علة 
معلوله > ولا كون المعلول معلولا » إلى سبق العدم » فإن ما كان من 


. عارة «بعض الحملة » ساقطة من (ض)‎ )١( 

(۲ -۲) ساقط من (ض) . 

(۴) بعد عبارة : « وى الأزلية هو » يوجد نقص واضطراب فى نسخة (ص) مع وجود بياض أحيانا . 
اما ف نسخة (ط) فيوجد بياض فى وسط هذه العبارات أحانا > وتوجد کلات کتبت خط اخر غیر حط الناسخ 
الأصلل » وقي المامش أمام هذه العبارات كتب خط الناسخ الأصلل : «١‏ آحر ماوجد» . 

)٤(‏ الكلام التالى هو تلخيص لا ورد من قبل فى ص ٣ه‏ هه 

. ط :7 فإما متعاقة‎ )١( 


(1) ق › م : فأما ما کان . 


4۷/۳ 


EA 


أقوال الناس فى مقارنة 
امعلول لعلته الثانية . 


1۲ درء تعارض العقل والنقل 


المعلولات الوجودية مسبوقا بالعدم : اما أن يكون وجوده بإيجاد العلة 
له فی حال وجوده » أو فی حال عدمه.» لا جاثز أن یکون ذلك له فی 
حال عدمه ؛ لامتناع اجتاع الوجود والعدم » فلم يبق إلا / أن يكون 
موجدا له ی حال وجوده » لا بمعی آنه أوجده بعد وجوده » بل بمعنی 
أن ماقدر له من الوجود غير مستغن عن العلة » بل يستند إليها » ولولاها 
لاكان » واذ ذاك فلا فرق بين أن يكون المعلول وجوده مسبوقا بالعدم » 
أو غير مسبوق بالعده . 


قلت : هذه الحجة هى حجة ابن سينا وأمثاله »> على أن المعلول 


يكون مع العلة فى الزمان » وهى حجة فاسدة » وبتقدير صحتها لاتنقع 


الآامدى فى هذا المقام ؛ فإن الناس محم فى مقارنة المعلول لعلته التامة 
والمفعول لفاعله ”" ثلاثة أقوال : 

قيل : بحب أن يقارن الأثر للمؤثر ولتأثيره > بمحيث لايتأخر الأثر ٠"‏ 
عن التأثیر فى الزمان » فلا بتعقبه ولا بتراخحى عنه »› وهذا قول هؤلاء ٠‏ 
الدهرية » القائلين بأن““ العام قديم عن موجب قدم » وقوهمم أفسد . 
الأقوال الثلاثة » وأعظمها تناقضا » فانه اذا كان الأثر كذلك لزم أن 
لا محدث فى العام شىء ؛ فان العلة التامة إذا كانت تستلزم مقارنة 
معلوها هما فى الزمان » وكان الرب علة تامة فى الأزل - لزم أن يقارنه 


. زيادة فى (م) > (ق)‎ ٠ كلمة « بالعدم‎ )١( 

(۲) ص » ض ٠‏ ط › ه : والمفعول لفاعليته . 

(۳) ص ».ط : ولتأئيره بحب أن لا يتأثر الأثر» وهو تحريف . 
(8) م: إن. 

0 م الأمر . 


الحرء الثالث ۹۳ 


كل معلول » وكل ماسواه معلول له : اما بواسطة » واما بغير واسطة »› 
فیازم أن لا بحدث فى العام شىء . ut‏ 

وأيضا » فا بحدث من الحوادث بعد ذلك يفتقر الى علة تامة مقارنة 
له ؛ فيلزم تسلسل علل » أو تمام علل ومعلولات فى آن واحد . وهذا 
باطل بصريح العقل واتفاق العقلاء . وإن قدر أن الرب لم يكن علة 
تامة فى / الأزل بطل قوم . 

وقيل : بل يحب تراخحى الأثر عن المؤثر التام » كا يقوله أكثر أهل 


الكلام » ويازم من ذلك أن يصير المؤثر مؤثرا تاما » بعد أن لم يكن مؤثرا 


تاما » بدون سبب حادث » أو أن الحوادث تحدث بدون مؤثر تام » وأن 
لمكن يرجح وجوده على عدمه بدون المرجح التام . 

وهذا قول کثير من هل الكلام » منهم من يقول : القادر يرجح 
احد الممدورين بلا مرجح . 

ومنهم من يقول : بل يرجح بالاإرادة القدية الأزلية . 

ومن هؤلاء وهؤلاء من يقول : بل يرجح مع كون الرجحان اول 
لامح وجوبه › وهو قول حمود الخوارزمی من الأولين › وهو قول 
محمد بن الميص '“ الكرامى وغيره من الآخرين ؛ فإن الكرامية مع 
الأشعرية والكلابية يقولون : المرجح هو الإرادة القدية الأزلية ‏ 
ويقولون : إن الإرادة لا توجب المراد . لكن منم من يقول : من 
شأن الإرادة أن ترجح بلا مزية للترجيح » بل مع تساوى الأمرين » كا 


. ص »› ط : محمد بن اليضم‎ )١( 
. ص › ض › ط › ھ : لکنہم مہم › وهو محريف‎ )۲( 


۹/۴ 


۰/۲ 


4 ) درء تعارض العقل بعر 


تقوله الأشعرية › ومنهم من قول : : رجح أولوية الترجيح › > وهذا قول 
الكرامة ( 

والقول الغالث : أن التام يستلزم وجود ثره عقب > لامعه فی 
الزمان » ولامتراخیا عنه › ک) قال تعالى : $ إ انما فوا شىء اذا 


رو و ٤‏ ا ر َ2 ٍ 
ار داه ان قول :له کے فکون [سورة النحل : ]٤١‏ وعلى هذا فيلرم 


حدوث کل ماسوی الرب ؛ لأنه مسبوق بوجود التأثیر » لیس زمنه زمن 
التأثير > والقادر المريد يستلزم امح وجود القدرة والارادة وجود المقدور 
المراد »> والقدرة والإرادة حاصلان قبل المقدور المراد > ومع وجود 
المقدور المراد هما مستلزمان له »> وهذا قول أكثر أهل الاثبات . 

وعلى هذا فيجب الفرق بين وجود العلة والفاعل والمؤثر عند وجود 
الأثر فى الزمان » فإن هذا لابد منه » وبين وجود العلة الى هى الفعل 
والتأثير فى الزمان » فان هذا هو الذى يتعقبه المفعول المعلول › الذى هو 
الأثر. 

ومن الناس من فرق بين تأثير القادر الحتار » وتأثير العلة الموجبة › 
فزعم أن الأول لايكون الا تراخی الأثر › والثانی لا کو الا مع 
2 الأثر للمۇثر . 


() نى (ص) › (ط) اختلاف كا لى : ١‏ بلا مزية اللترجيح › ومنهم من يقول : : رجح بح تساوی 
الأمرين » كا تقوله الأشعرية » أو كونه الراجح » وهذا قول الكرامية ٠‏ . 

(۲) فی هامش (ه) آمام هذا اوضع کتب ایی : 

وهذا هو الصواب › وخذا يقال : طلَمَّت المرأة فطلقت وعتقت العبد فعتتى . فالعتتق والطلاق عند وقت 
التطليق والاعتاق لا يقترن به ولا يتراخبى عنه » . ووجدت. أن هذه العبارات وردت نى الأصل بعد هذا 


الوفع . 


الحزء الكالكث ) 1 


ا غ ون ا 0 ج لتر لو دوا 
مكن أن يكون المؤثر غير قادر مختار » فكيف اذا كان ذلك ممتنعا ؟ 

وكون المعلول والمفعول لايكون مفعولا معلولا الا بعد عدمه هو من 
القضايا الضرورية الى اتفق علا عامة العقلاء من الأولين والآخرين › 
وکل هوؤلاء یقولون ااا و 
إلا حادثا مسبوقا بالعدم . 


ومن قال ذلك أرسطو وأتباعه » حتى ابن سينا وأمثاله صرحوا 
بذلك . لكن ابن سينا تناقض مع ذلك » فزعم أن الفلك هو قدم 
أزل » مع كونه مكنا بقبل الوجود والعدم . وهذا حالف لما صرح به 
e‏ > وص به أله وسات الفا وو غا آبكه عله ان رد 
الحفيد »› وب ن أن هذا خالف / لا صرح به أرسطو وسائر الفلاسفة ٩‏ < ۱/۳ 
وأن هذا م بقله أحد قبله . 

وأرسطو م يكن يقسم الوجود إلى واجب وممكن » ولا يقول : إن 
الاول موجب بذاته للعا لم » بل هذا قول ابن سينا وامثاله » وهو - وان 
کان أقرب إلى الح مع فساده وتناقضه - فليس هو قول سلفه » بل قول 
أرسطو وأتباعه : إن الأول إنما افتقر اليه الفلك لكونه بتحرك للتشبه به › 
لا لكون الأول علة فاعلة له . 

وحقيقة قول أرسطو وأتباعه : أن ما كان واجب الوجود فإنه() 

| . الدالة : ساقطة من (ض)‎ )١( 

(۲) ص» ط : لا صرح هو به . 


(۳) فى هامش (ه) كتب أمام هذا الموضع مايلى : « حى الفارابي أبضا وغيره فلم يتناقضوا كابن سينا » . 


)٤(‏ ص » ض › ط : إنه. 
م درء تعارض العمقل " 


o۳ 


۹٦‏ ) درء تعارض العقل والنقل 


یکون مفتقرا الى غیره › E TT‏ جسما مرکبا حاملا للأعراض » فان 
الفلك عندهم واجب بذاته > وهو كذلك › کا قد سط كلامهم والرد 
علهم فى غير هذا الموضع » وبين ماوقع من الغلط فى نقل مذاهيم › 
وان اتباعهم صاروا بحسنون) مذاهہم » فنهم من مجعل الاول حدا 
للحركة بالأمر » وليس هذا قوهم » فإن الأول عندهم لاشعور له بجركة 
ولا إرادة) » وإعا الفلك يتحرك عندهم () للتشبه به ؛ فهو بحركه 
كتحريك الإمام لمتحم به “ » أو المعشوق لعاشقه » لا تحريك الآمر 
لأموره › کا E‏ 

ومنهم من يفول : بل هو علة مبدعة فاعلة للأفلاك > کا یقوله ابن 
سبتا واتاغة > ولیس هذا ایضا قوم . 


ولکن شیر من هرلاء المتاخرين لايعرفون من مذاهب الفلاسفة 
الا ماذکره ابن سا > كان حافك الال 0 الا والآمدى 
وغیرهم » ویذکرون | ماذکره ابن سینا من حججه › کا دکره 
الآمدى فى هذا الموضع » حيث قال : « إن العلة أو الفاعل لايفتقر فى 
كونه علة إلى سبق العدم ؛ لأن تأثير العلة فى المعلول إنما هو فى حال 


وجود المعلول » . 


(۱) ض : ویکون . 

(۲) ص › ط : لامحسنون . 

(۴۳) ص » ض › ط : بالعركة والاإرادة . 

. ساقطة من (ص) »> (ض) › (ط)‎ ٠: عندهم‎ )٤( 
. به : ساقطة من (ص) »> (ض) › (ط)‎ )۵( 
. ص : کٹیرا‎ )٦( 

(۷) الغزالى : زيادة ى (م) » (ق) . 


الحرء الثالك 1۷ 


فيقال هم : ليس فى هذا مايدل على أن المعلول جوز أن يكون قدا 
ازليا غير مسبوق بالعدم » بل قولكم : « وإذ ذاك فلا فرق بین أن یکون 
المعلول وجوده مسبوقا بالعدم » أو غير مسبوق » دعوى مردة . 

فتبين أن ماذكره الآمدى وغيره ١‏ من امتناع الافتراق بين العلة 
والمعلول فى الزمن » ووجوب مقارنتها فى الزمن »> من أضعف 
الحجج » بل ماذكره لايدل على جواز الاقتران » فضلا عن أن يدل على 
وجوب الاقتران ”) » بل غاية ماذكره أن سبق العدم ليس بشرط فى 
اد العلة » ولا يلزم من كونه ليس بشرط وجوب الاقتران » بل 
قد يقال بجواز الاقتران » وجواز التأخير . 

وخ قال أن قول :هذا التي وك > وان کان 
باطلا“ » کا قد بسط فى غير هذا الموضع › وبين فيه أن للناس فى 
هذا المقام ثلاثة أقوال : 


e (ه‎ e 
قيل : موز ان يقارن المعلول العلة فى الزمان »> فيقترن الاثر‎ 


. وغيره : ساقطة من (ص) › (ض) › (ط)‎ )١( 

(۲) ص : الاقتراق . 

(۳) ص٠‏ ض : احاد . وف (ط) كتبت فى الأصل : « الحاد » م صوبت فى المامش وكتب فوقها 
حرف (ظ) . 

(4) ض : الذى ذکرته غابته وإن. . 

(ه) فى هامش (ق) كتب افق : « قوله : هذا الذى ذكرته . . الخ هكذا فى الأاصل » وف العبارة 
نقص ٠‏ فانظر أين الخبر» وحرر امقام من أصل آخر سلم » فإن الأصل الذى بيدنا عرف سق » كتبه 
مصححه . وجميع النسخ متطابقة فى هذا الموضع › وهذا الكلام غير موجود فی (ه) . 

(«-ه) : مابين النجمتين ساقط من (ض) ومكانه بياض بمقدار ستة سطور. 


۸ درء تعارض العقل والنقل 


۳) (1) 


۰ ۱) ٤ 
بالمؤٹر“ فی الزمان » کا یقوله ابن سینا ومتابعوه‎ 


۳۴ لوقيل : بل " بحب تراخی الأثر عن المؤثر وتأثیره ‏ » كا يقوله اكز 

ال . 

”وقيل : بل الأثر يتعقب التأثير » ولا يكون معه ف الزمان“ ؛ 
اکن اغا عه وها هر اشرات کا فال فال انما قول 
ا اذا ull‏ 2 کون 4 [ سررة النحل : ٠١‏ ] وفمذا 
يقال : طلقت الرأة فطلقت » وأعتقت العبد فعتق » فالعتق والطلاق 
عقب الطلى والاعانء ل رة ا ولا تا حر عه 

وبين أن من قال باقتران الأثر بالمؤثر كا يقوله هؤلاء المتفلسفة › 
فإن ذلك يستلزم أن لایکون لشىء من الخوادث فاعل » ویستازم أن لا 
بحدث شىء فى العام » ومن قال بالتراحى فقوله يستلزم أن المؤثر التام لا 
يستلزم الأثر »> بل محدث الحادث بلا سہب حادث ۽ وهذا مبسوط ف 
غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن هذا الحواب الذى ذكره هو مأخوذ من كلام ابن 


سينا » وهو مع فسادة غايه أن المعلول يجوز أن بقارن وجوده وجود 

. ط : كثبوت الأثر با مؤثر > ص : لثبوت الأثر با مؤثر‎ )١( 

(۲) بعد كلمة ابن سينا بياض بقدار كلمتين ى (ص) » (ط) وكتب أمام هذا الموضع فى هامش (ط) 
مایلی : ) 

و هذا البياض منقول من خط شيخ الاإسلام المصنف رحمه الله على هامش الأصل › وقد ذهب بعض 
الخط فتركته بياضا » والته المسثول أن يبسر إعامه بفضله ومنه » . 

(۳-۳) : سقط من (ص) » (ط) ومکانه بیاض فا . 

. وتأثره‎ ' ٥ )8( 

(٥-ه)‏ سقط من (ص) » (ط) ومکانه بياض لا توجد فيه إلا عبارة : لايكون . 

. عبارة : «لايقترن به و» : ساقطة من (ص) » (ط) ومكانما بياض‎ )١( 


العلة » لا يحب أن يكون مسبوقا بالعدم مع وجود العلة » وليس ف هذا 
بال ا عتنع ا وجوده عن وحود العلة . 

والأقسام الملمكنة ثلاثة : إما أن يقال بوجوب المقارنة » أو بوجوب 
التاخر » او مجواز الأمرين ؛ وماذكرته لايدل / على شىء من ذلك ؛ 
ولو دل فإ نما يدل على جواز الاقتران » لا على وجوبه › وأنت فیا ذكرته 
ا pl aE E‏ 

لكف 00 2 اا :> الان الان د 
اللصنوع المفعول - إما أن أن تكون ‏ تأثيراته قديمة كواجب الوجود . 
وذلك لاينن أن يكون التأثير به هو الاحداث ؛ فإن فاعل هذه 
E‏ فہا می حال الوجود مع کونا محدثة » فليس كون 
التاثر فہا ی حال وجودھا مما ينی eT‏ ا 

وقولك ٩”‏ : « اذا کان التأثبر فا ى حال وجودها فلا فرق بين أن 
بکون وحودها مسبوقا بالعدم او غوس ) دعوى حردة ؛ لاستواء 
الحالين . والعقلاء يعلمون - بضرورة عقلهم -- أن المبدع الفاعل لا يعقل 
أن يبدع القدم الأزلى الذى لم زل موجودا ؛ وإنما يعقل إبداع ما م 


)١(‏ ص » ض »› ط : تأخير. 

(«-) : مابين النجمتين ساقط من (ض) ومكانه بياض عقدار ستة سطور . 
(۲) ط: فى. 

(۳) ص ۰ ط : یکون . 

. ق : فإن فاعل هذه المحدئات ؛ ص »› ط : فزن فاعل امحدثات‎ )٤( 

. ما يننى أنه لابد» ساقطة من (ص) › (ط) ومكانما بياض‎ ٠ عبارة‎ )٥( 
. ص »› ط : وكذلك »› وهو ریف‎ )١( 


4/۳ 


o۴۳ 


۷۰ درء تعارض العقل والنقل 


يكن م كان » بل العقلاء متفقون على أن الممكن “ الذى يمكن 


وجرده و بمکن عدمه لا یکون الا حادثا " بعد عدمه » ولا یکون قد عا 


۰ ( ٤ 
It ٠“ آزليا‎ 


وهذا ما اتفق عليه الفلاسفة مع ساثر العقلاء » وقد صرح به أرسطو 
وجميع اتباعه »> حتی ابن سينا وأتباعه > ولکن ابن سینا وأتباعه 
تناقضوا ؛ فادعوا فی موضع آخر أن الممكن الذى يمكن وجوده وعدمه 
قد یکون قدیا آزلیا » ومن قبله من الفلاسفة - حت الفارابی - لم یدعوا 
ذلك ؛ ولا تناقضوا. وقد حكينا / أقوا هم فى غير هذا الموضع 

واا المهدمة الثانية الى بتوا علا امتناع العلل المتعاقبة » فهى مبنية 
على امتناع حوادث لا أول يما > والمتفلسف لا يقول بذلك » فلم يكيم 
ان مجعلوها مقدمة فى اثبات واجب الوجود. 

والح ان لاحتاج إليها » بل ولا بحتاج فى اثبات واجب الوجود 
إلى هذه الطريقة » كا قد بيّنا الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع 

وهؤلاء جدهم -مع كثرة كلامهم فى النظريات والعقليات ‏ 
وتعظيمهم للعلم الإلهى الذى هو سيد العلوم وأعلاها > وأشرفها 
وأاسناها - لا بحققون ماهو المقصود منه » بل لاحققون ماهو المعلوم 
ماهير الخلائق » وإن أثبتوه طولوا فيه الطريق مع إمكان تقصيرها » بل 


ا و الا شا فیا a‏ و معلوم هم بالفطرة الضرورية . 
)١(‏ ص٠‏ ط : بل العقلاء يعلمون أن الممكن . 
(۲) عبارة « إلا حادثا » ساقطة من (ص) › (ط) . 
(۳) بعد كلمة « أزليا » توجد إشارة إلى هامش (ط) حيث كتب : «لعله : موجودا إلا بعد علمه » : 
والظاهر أن الناسخ أحطأاً فى مكان الإشارة . 
)٤(‏ قد : ساقطة من (ص) › (ض) ٠‏ (ط) . 


. الزء الثالك ۷١‏ 


والرسل صلوات الله علمم وسلامه بعثوا بتكيل الفطرة وتقريرها ؛ 
لا بافسادها وتغيیرها . قال تعالى : ل فاق وَجْهّك للدين حنيفا فطرة 
4 و ت إو ا ص ج ى ام 2 ت 
نه الى فصر الاس عَلَيْهَا لا ديل لحَلق اله ذلك الدين القيّم ولكن 


۴ ETO ا ر ر ور ۽‎ es 
اکر الا لا لمرن منیبین إلبه وانقوه واقيموا الصلاة ولا تڪونوا من‎ 
) or e ب ج‎ 2 e a م‎ 2 eT 
المشركین » من الدين فرقوا ديهم وکانوا شيعا کل زب بما ديهم‎ 
a 


فرحول 4 [ سورة الروم : ۳۰ - ۳۲]. 


وف الصحيحين عن آبى هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : «كل مولود يولد على الفطرة »> فأبواه بُهودانه 
ويْنصّرّانه / ويْمجّسانه » كا َج الهيمة ميمة جَمْعَاء ‏ هل تحِسون ۴/ہ 
فا من جدعاء ؟ ) ےم قال اث هربره : اقرأوا إل شئتم وإ فطرة الله الى 
فطر الناس علا . قالوا : يارسول الله » أرأيت من يموت من أطفال 
لمش ر كين وهو صغير؟ فقال : «الله أعلر با كانوا عاملين » . 


)١(‏ جاء هذا الحديث من رواية أي هريرة رضى الله عنه من وجوه عدة وبألفاظ متقاربة بعضها مطول 
وبعضها الآخر مختصر › فی : البخاری ٩١ - ٩٤/۲‏ (كتاب الحناثر » باب إذا أسلم الصى ) › ٠٠١/۲‏ 
( کتاب ال جنائز » باب ماقیل فى أولاد المشرکین ) › ۱۱٤/٦‏ ( کتاب التفسیر › سورة الروم ) › ۱۲۳/۸ (كتاب 
القدر » باب افته أعلم بعا کانوا عاملین ) ؛ مسلےم ٤-۲/۸‏ (کتاب القدر »› باب معنی کل مولود یولد على 
الفطرة ) ؛ سنن أي داود ۳۱۸-۳۱۹/۲ ( كتاب السنة » باب ى ذرارى المشركين ) ؛ الترمذى (بشرح ابن 
العریی ) ٣۰١-۳۰۳/۸‏ (کتاب القدر > باب كل مولود . . الخ ) وانظر شرح ابن العریی ۳۰۹-۴۰۳/۸ ۽ 
الملسند (ط. المعارف ) ۱۷۰-۱۹۹/۱۲ (رقم ۷۱۸۱ ) » ۱۸۲-۱۸۱/۱۴ (الأرقام )۷٤۳۸-۷٤۴۳۹‏ » 
۱۳۰-4 (رقم ۷1۹۸) » ۲۰۷ ( رقم ۷۷۸۲ ) ؛ الموطأً ( ط. قاد عبد الباق ) ۲۲۱/۱ ؛ صحيح ابن 
حبان ۲۹۹-۲۹۲/۱ ( الأرقام ۱۳۰-۸) » ۳۰۰/۱ ( رقم ۱۳۳ ) - وانظر تعلیقات امحقق ؛ ترتیب مسند 
الطیالسی ۲۳۰/۲ ( وهو نی مسند الطیالسی رقم ۲۳۰۹ › ۲٤۳۴‏ ) . وروی أحمد الحديث عن جابر بن عبد 
افقه فى المسند (ط. الحلى ) ۴٠۳/۳‏ . وانظر أبضا ماذکرته عن هذا الحدیث وعن ألفاظه فی تعلیق على منہاج 
السنة ۲٠۵/۲‏ . 


ابات الرازی للصانع 


خمسة مسالك 


الأول 


WY‏ 0 درء تعارض العقل والنقل 


وى صحيح مسل عن عياض بن حار" رضى الله عنه عن الى 
صل الله عليه وسام قال : «بقول الله تعالى : ای خحلقت عبادی 
حنفاء » فاجتالېم الشياطين » وحرمت علہم ما أحللت هم : وامرهم 
أن یشرکوا پې مالم آنزل به سلطانا ۲ 

فالاقرار بالخالق سبحانه وتعالی » والاعتراف بوجود موجود واجب 
الوجود قدع ال مركوز فى الفطرة مستقر فى القلوب › 
فیراهتّه وأدلته متعددة جدا » ليس هدا موضعها » وهؤلاء عامه 
یذکرونه ”" من الطرق : اما أن یکون فيه خلل » وإما أن یکون طویلا 


کشر التعس › والغالى علہم الاوك 


فالرازی ا الصانع خمسة مسالك ١‏ . وهى كلها مبنية على 
مقدمة واحدة . 
الأول ”“ : الاستدلال محدوث الذوات [كالاستدلال بحدوث 


الأجسام المبنى على حدوث الأعراض كالحركة والسكون » وامتناع مالا 


KOE‏ ق » ض : عیاض بن حاد ؛ ط : عياض بن جمار. 
(۲) العدیث عن عیاض بن حار امحاشعی رضى الله عنه فى : مسل ۲/ ۲۱۹۸-۲۱۹۷ (كتاب الجنة 


وصفة نعيمها وأهلها » باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهل الحنة وأهل النار ) وأوله : أن رسول الته صلى 


اللہ علیہ وسل قال ذات یوم ئی خطبتہ : الا إن رہی آمرنی أن اعلمکم ماجھلتم ..وإنی خلقت عبادی حنفاء 
کلھم › والہم اتہم الشیاطین فاجتالتہم عن دینہم › وحرمت علیہم ما أحللت م › وأمرتہم أن یشرکوا بى ما م . 
ززل به سلطانا . والحديث مع اخحتلاف ف اللفظ فى المسند (ط . الحلى) ٠١۲/١‏ . 

(۳) ق » م : مایذکرون . 

)٤(‏ وهذا فى كتابه ه نباية العقول فى دراية الأصول » ومنه نسختان خحطیتان فى دار الكتب الأولى رقم 
۸ والثانية طلعت علم الكلام رقم ٠٦١‏ . 

)١(‏ انظر المسلك الأول فى : نباية العقول ح ١‏ » ظ ٥۸-ظ ٩۳‏ ( نسخة دار الكتب رقم ۷۹۸ ) = ص 
1-ص٤٩‏ (نسخة طلعت رقم )٠٦٩‏ . 


نهاية له -وهذا طريتق العتزلة ومن وافقهم من الأشعرية كاي 
امعالى - ] » بناء على أن أجسام العام محدثة > وكل محدث فله 


حدث . 


أما المقدمة الأولى فقد تبين كلامهم فما » ومناقضة بعضهم بعضا › 
وأنهم التزموا لأجلها : إما جَحْدَ صفات الته وأفعاله القانمة به > وإما 
جحد بعض ذلك » وأنہم اشترطوا فى خلتق الله تعالى للعالم مايناق " 
خلتق العام »> فسلطوا عليهم أهل الملل والفلاسفة جميعا ٠‏ 

/وأما الثانية فهى أظهر وأعرف وأبْدّه فى العقول من أن تحتاج إلى 
يان » فبنوها على أن كل محدث فهو مكن الوجود » وأن الممكن 
بحتاج ى وجوده إلى مؤثر موجود »> وكل من هاتين المقدمتين 
صحيحة ف نفسها » مع أن القول بافتقار الحدثٍ إلى المحدث أبين 
وأظهر فى العقل من القول بافتقار الممكن إلى المؤثر الموجود ؛ فبتقدير 
بيانہم للمقدمسَيّن يكونون قد طولوا وداروا بالعقول دورة تبعد على 
العقول معرفة الله تعالى والاقرار بثبوته > وقد محصل هما فى تلك الدورة 
من الأفات مايقطعها عن المقصود ؛ فكانوا كا قيل لبعض الناس : آین 
أذنك ؟ فرفع يده وأدارها على اة ندا 3 > وقال : هذه 
اد وان عك ان تر اا بالطريق المستقع القريب » ويقول : 
هذه أذنی . وهو کا قیل : 

أقام يعمل أياماً رويته وشبّه الماء بعد الجهد بالاء 


. مابين المعقوفتين ساقط من جميم اللسخ » وأئبته“ عن (ه)‎ )١( 
) . ص › ط : مانای‎ )۲( 


ov/۴ 
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وهو نظیر مایذکر عن يعقوب بن إسحاق الکندى فيا حکاه عنه 
السیرافی من قوله 0 : هدا من باب فقد عدم الوجود » وفقد عدم 
الوجود هو الوجود"' » فكيف وقد ذكروا" فى افتقار الممكن الى 
ااج 2ض EN‏ 
ماهو نقيض “ المقصود : من التعل » الات وري الاد 


۴ والبراهین . وقد تکلمنا على تقریر مایتعلق ذا المقام فى غير / هذا 


الثانى . 


تعليق ابن تيمية . 


o 
قال الرازى“ : « المسلك الثانى : الاستدلال بامكان الأجسام‎ 
. على وجود الصانعم سبحانه وتعالى 7 > اوهو" عمدة الفلاسفة‎ 
قالوا : الأجسام ممكنة » وکل ممن فلابد له من موثر . أما بيان كونما‎ 
E a OS E e 

ال ل ق ی ق 
قلت : وهذه الطريقة هى طريقة ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة . 


. ط : وكاحكاه السيرافی عن يعقوب بن إسحاق الكندى أنه قال‎ ٠ ص » ض‎ )١( 

(۲) اشترك الکندی فى مناظرة الیرافی . انظر صون النطق للسيوطى ۲٤٤ /١‏ 

(۳) ض : وقد ذکر. 

. ص »› ط : بعض‎ )٤( 

. ) ٠٠١ نسخة طلعت رقم‎ ( ٩٤ص‎ = ) ۷٤۸ نسخة رقم‎ ( ٩۳ ی کتابه « نہاية العقول » ح ۱ › ظ‎ )٥( 
سبحانه وتعالی : ليست ى «ناية العقول » . وى ص » ض › ط› ه: سبحانه.‎ )٩( 
. ق » م۰ ص )› ط › هھ : وهی‎ )۷( 

(۸) پاب العقول ( نسخة طلعت رقم ٠٠٦١‏ ) : المذكور . 

(4) نباية العقول : المذكورة (المذكور) فى المسلك الثانى من مسألة الحدوث . 

. نهاية العقول : وأما بيان كونا آن الممكن‎ )٠١( 

)١١(‏ نباية العقول : فبالطريق المذكور نى الطريقة الأولى من هذه المسألة. 


| ُ الثالكث 2 


ولس ظط فة اس والقدهاء م اة وان ا کان جب 
هذه الطربقة ويقول : انه E‏ واج الوجود من نفس الوجود ا 
من غير احتياح إلى الاستدلال بالحركة » كا فعل أسلافه الفلاسفة . ولا 
ریب أن طريقته تثبت وجودا واجبا » لکن لم تشبت تبت ) أنه مغایر 
للافلاك إلا ببيان إمكان الأجسام » كا ذكره عنهم . وإمکان 
الأجسام هو مبنى على توحيدهم المبنى على نن صفات الله تعالى ٠‏ كا 
تقدم التنبيه عليه . وهو من أفسد الكلام »> كا قد بين ذلك فى غير 
موضع . 

ومن طريقهم دخل القائلون بوحدة الوجود وغيرهم من أهل الإلحاد 
القائلين بالحلول والاتحاد »> كصاحب « الفصوص » وأمثاله الذين حقيقة 
قوم : تعطيل الصانع بالكلية » والقول بقول الدهرية الطبيعية دون 
الالهية . 

قال “ : «المسلك الثالث : الاستدلال بامكان الصفات على | 
و ات سواء كانت الأجسام واجبة وقدية > أو ممكنة 
وحادثة ١‏ 

قال ) : « وتقریره أن بقال ) حفاص کل جح مالین 


)١(‏ ص »› ط : الموجود. 

)۳( السابى ا ى : نهابة العقول »> حا » ظ۹۳- ص٤٩‏ ( نسخة رقم ¥4۸( = 
ص٤۹-ظ ٩٤‏ ( نسخة طلعت رقم )٠١١‏ . 

)٤(‏ نہابة العقول : سواء کانت الأجسام واحة أو ممكنة قد عه أو حادنه > هھ : سواء ء كانت ت لاام 
واجه قد که ام ممكنة وحادنة . 

. نسخة طلعت)‎ ( ٩٤ ظ-4٤ص‎ = ۹٤ص‎ › بعد کلامه السابق مباشرة > حا‎ )٩( 

. نہاية العقول : أن نقول‎ )١( 


النالث 


4۹/۴۳ 


تعليق ابن تيمية . 
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الصفات : ااا کن ا اکا ق او 
کون محلا ها٩‏ . أو لا لا يكون حالا فيها ولا حلا ما . وهذا القسم 
الا ا اا ا ا 
وتبطل کل هذه الأقسام سوی القسم الأخیر با مر تقربره فی إثبات 
ملك الأول فى مسألة حدوث العا“ ». 

قلت : وهذا هو القول بتائل الأجسام وأن تخصيص بعضها بالصفات 


دون بعض يفتقر إلى عخصص ٠»‏ والقول بټاثل الأجسام فى غاية الفساد » 


والرازی نفسه قد بين بطلان ذلك ف غير موضع وهذا الذى © أحال 
عليه ليس فيه إلا أن الجسم لايكون اختصاصه باليّز واجباً » بل جاثزا 
وبتقدير ثبوت هذا ى التحيز لايلزم مثله فى سائر الصفات . 

وما ذكره من الدليل لايصح ؛ وذلك آنه قال ”“ : « اختصاصه 
بذلك إن كان واجبا ” : فاما أن يكون الوجوب ”) لنفس 


. تاية العقول : هما‎ )١( 

(۲) کتب فی هامش (ط) مايلى : الجسم هو المركب › والجسمانی هو الداخحل فى الجسم » . 

(۳) نبابة العقول : الأخير وتام تقريره فى أثناء ( نسخة طلعت : فى إثبات ) المسلك الأول فى مسألة 
الحدوث » والله أعلم . 

(4) ص › ط : وهذا هو الذى ؛ ض : وهو الذى . 

(ه) نی : نہاية العقول » حا › ظ۳۳- ص٤۳‏ ( نسخة رقم ۷٤۸‏ ) = ظ ٣۴ص۲٠‏ ( نسخة طلعت 
رقم ٥‏ ) ووجد سقط نی هذا النص وکتب الکلام الساقط فى غير موضعه » وقد أشارت النسخة الأولى إلى 
ذلك . 

() کلام الرازى السابق يوضح مايلى ولذلك سأنقل نص كلامه حتى هذا الموضع : « بيان أن الأكوان 
حادثة أن كل كون يصح عليه أن کل متحیز اختص يز › فما أن یکون احتصاصه بذلك الو واجاآو 
جائزاً » فن کان واجبا . 

(۷) نہاية العقول : ذلك الوجوب . 


ا لحسمىة > اولاق ع للحسمية ٠‏ أو لامر اة عرصت 
ا ¢ او لام غر كار ا 4 و E‏ ت والاول ہو جس 
اشتراك الأجسام فى تلك الصفة "“ »> وان كان لعارض : فإما أن 
بكون ممتنع الزوال » وهو اللازم > أو ممكن الزوال » وهو العارض > 
فإن العرضى فى اصطلاحهم أعم من العارض “ / ؛ فإن كان ممتنع ٠/۳‏ 
الزوال فان کان الامتناع انق | حسمبة عاد الاشكال ا 
وان كان لغيرها أفضى إلى التسلسل ‏ » وإن كان لمعروض الحسمية م 
رصح ۳ ن المعقول من الحسمية الذهاب 8 الحهات » فلو 


کان فی محل لكان ذلك الحل جب أن کون ذاهبا فی الجهات” '' » 
فيكون محل الجحسمية جا" لأنه إن لم يكن ذاهبا فى الجهات م 
)١(‏ اة العقول : او لأمر الحسمية عارضة له ؛ ق . م: إو لأمر عرضت له الجسمية . 
(۳) ابة العقول : غر عارض للجسمية ولا الحسمية عارضة له . 
(4) نہاية العقول : فإن كان لنفس الجسمية وجب اشتراك الأجسام كلها فى وجوب الحصول فى ذلك 
الحيز لاشتراكها بأسرها فى الحسمية ولوجوب اشتراك الاثلات فى جميع اللوازم . 
(ه) نہاية العقول : وإن كان لأمر عارض للجسمية فذلك العارض إما أن يكون متنع الزوال أو ممكن 
الزوال . 
(1) نہاية العقول : فإن كان متنع الزوال فإما أن بكون ذلك الامتناع لنفس الحسمية فيعود اللازم 
المذكور . 
(۷) نہاية العقول : أو لغيرها فيكون الكلام فيه كالكلام نى الأول فيفضى إما إلى التسلسل أو إلى امحال 
المذكور » وإن كان ممكن الزوال فهو المقصود . 
(۸) نہابة العقول : وإن كان لمعروض الحسمية - وهو القسم الثالث المذكور فى هذه الدلالة - فنقول : 
ذلك عال . 
ز٩)‏ اة العقول : الامتداد . 
(١٠)ابة‏ المقول : فل وكان ذلك حالا فى عل » لكان ذلك انحل إما أن يكون له ذهاب نى الجهات أو لا 
يکون . 
)١١(‏ اة العقول : فإن كان الأول كان محل الحسمية جسا . 


“۱/۳ 
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يکن له اختصاص بالحیز » فلا یعقل حصول الجسے امحتص بالحیز ی 
حل غير عختص بال حیز » واذا کان عله ذاهبا فی الحهات کان جسا » 
وحينئذ فالقول فى احتصاصه بذلك الحال فيه كالقول فى الحيز لا جوز 
أن يكون للجسمية أو لوازمها » بل لأمر"“ عارض ممكن الزوال ؛ 
فيكون ذلك الحيز ممكن الزوال » وهو المقصود »' . 

قلت : ولقائل أن يقول : هذا الدليل مبنى على تاثل"“ 
الأجسام » وأكثر العقلاء على خلافه » وقد قرر الرازی فى موضع آخر 
أا عختلفة لإ متاثلة . وهو مبنی أيضا على الكلام فى الصورة والمادة › 
ونحو ذلك ما ليس هذا موضع بسط الكلام فيه » لكن يبين فساده ببيان 
موضع المنع ی مقدماته . ) 

قوله : « إن كان الامتناع لغير الحسمية أفضی إلى التسلسل » ممنوع ؛ 
فان الأجسام اذا كانت مشتركة فى مسمّى الجسمية »> وقد اخحتص 
بعضها عن بعض بصفات أخرى » لم بجحب فى ذلك التسلسل » کا فى 
سائر الأمور الى تشترك / فى شىء وتفترق فى شىء» فالمقادير 
والحيوانات اذا اشتركت فى مسمى القدر والحيوانية »> واختص بعضها 
عن بعض بشىء اخر لازم له ؛ م يلزم التسلسل » سواء قيل بټاثل 
الأجسام أو اختلافها » فانه إن قيل باختلافها كانت ذات كل واحد 
موصوفة بصفات لازمة ها لاتوجد فى الآأخر »> كسائر الحقائق الحتلفة › 


وإن قيل بتاثلها كتاثل أفراد النوع » فالموجب لوجود كل فرد من تلك 


. ط : بل الأمر» وهو حريف‎ )١( 
. العبارات الأخيرة مختلفة عا فى نهاية العقول وإن اتفقت فى المعنى تقريبا‎ )۲( 
. ط : على عام » وهو ريف‎ )۳( 


الزء الثالت ۷۹ 


الأفراد هو الموجب لصفاته اللازمة له » لا تفتقر "“ صفاته اللازمة له الى 
وس 


موجب غير الموجب لذاته » وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع » وبين 
فيه فساد مايقوله المنطقيون : من أن اختلاف أفراد النوع إا هو بسبب 


امادة القابلة ء ونحو ذلك ؛ فإنهم بنوه على أن للحقيقة الموجودة فى 


اا ا ر سی ردو ووا ع هد 
فهمه » مع أنه لاحاجة بنا هنا إلى هذاء بل نقول : محرد اشتراك 
الاثنين فى كون كل ما جسا أو متحيزا أو موصوفا أو مقدزا أو غير 
ذلك » لا يمنع اختصاص أحدهما بصفات لازمة له » وليس إذا احتاج 
اختصاصه بالحيّر إلى سبب غير الجسمية المشتركة يلزم أن يكون ذلك 
ا محصص له خصص اخر » بل المشاهد خلاف ذلك ؛ فان اختصاص 
الأجسام المشهودة بأحيازها ليس للجسمية المشتركة » بل لأمر بخصها › 
هو من لوازمها » بمعنى أن المقتضى لذاتها هو المقتضى / لذلك اللازم . 
وأبضا » فقوله : « إن كان الامتناع لمعروض الجسمية فهو محال » 
منوع . 
وقوله : « لأن المعقول من الحسمية الامتدادٌ فى الجهات فحله لابد 
أن یکون له ذهاب فی الحهات » . 
يقال له : محل الامتداد فى الجهات هو الممتد فى الجهات »› كا أن 
حل التحيز هو المتحيز" » ومحل الطول والعرض والعمق هو الطويل 
(1) ص› ط : لابفتفر. 


(۲) ط : على أن الحقيقة الموجودة فى الحارج سیب ۔ 
(۳) ص » ض ٠‏ ط : محل المنحيز هو المتحيز» وهو محريف . 


1/۳ 


۳/۴ 


اا قر تعارض العقل والنقل 


العريض العميق » ومحل المقدار هو المقدر » وكذلك محل الياة والعلم 
والقدرة هو الى العلىم القدير > وكذلك محل السواد والبياض هو 
الأسود والأبيض . وهذا فى كل مايوصف بصفة ؛ فحل الصفة هو 
اموصوف » وهكذا جميع مسميات المصادر وغيرها من الأعراض غلها 
الاعيان القامة بنفسها ؛ فاذا كانت الحسمية هى الامتداد فى الجهات 
التى هى الطول والعرض والعمق مثلا » كان لها هو الشىء الممتد ف 
الجهات الذى هو الطويل العريض [ العميق ] "“ وحينثذ فمحلها له 
اختصاص”' بالخحيز » ويكون ذلك امعروض للجسمية الذى هو حل ها 
المتد فى الجهات هو المقتضى لاختصاصه ما اخحتص به من الصفات 
اللازمة »> وهو مستازم لذلك » کا هو مستلزم للامتداد فى الجهات ؛ 
فجنس الجسے ٣‏ مستازم لجنس الامتداد »> وجنس الأعراض 
والصفات ؛ فا لجسم لمعين“ هو مستلزم للامتداد المعين ى الجهات 
امعينة > ومستلزم للصفات المعينة التى يقال : إنها / لازمة له » حى إنه 
متى قدر عدم تلك اللوازم فقد تبطل حقيقته ؛ فالموجب ها هو الموجب 
لقيقته » وهذا مطرد فى كل مايقدر من الموصوفات المستازمة لصفاتها > 
كالحيوانية والناطقية للانسان > وكذلك الاغتذاء والغو للحيوان والنبات 
مثلا »> فان كون النبات نامياً متغذيا“ هو صفة لازمة له › لا لعموم 
کونه جسما » ولا لسبب غير حقیقته التی بختص ہا » بل حقیقته مستازمة 
(۴) ص » ط : فحلها الاختصاص . 
(۳) ص › ط : فحيز الجسم ؛ ه : فجنس الجنس . 


. ه : فالحنس المعين‎ )٤( 
ص »› ض › ط » ه : مغتذياً.‎ )٥( 


الحرء الثالث AI‏ 


لغوه واغتذائه » وهذه الصفات أقرب الى أن تكون داخلة فى حقيقته 
من کونه متدا فی الحهات » وان کان ذلات أيضا لازما له ؛ فإنا نعلم أن 
النار والثلج والتراب والخبز والاإنسان والشمس والفلاك وغير دلاث كلها 
رة فى ا متحيزة ممتدة فى الحهات » كا آنا رة ی أ 
موصوفة بصفات قانمة بها > وف أنبا حاملة لتلك الصفات »› ومابه 
افترقت وامتاز بعضها عن بعض أعظم ممافيه اشتركت › فالصفات 
الفارقة بينها الموجبة لاختلافها ومباينة "“ بعضها لبعض أعظم ما يوجب 
تشابهها ومناسبة"“ بعضها لبعض ؛ فن يقول بتاثل ال جواهر والأجسام 
يقول : إن الحقيقة هى ما اشتركت فه من التحيزية والمقدارية 
وها ٠‏ وسات الشات غارف غا فر ال سبي غر الات . 


ومن يقول باختلافها يقول : بل المقدارية للجسى والتحيزية 
للمتحيز »> كالموصوفية / للموصوف » واللونية للملون » والعرضية 
للعرض » والقيام بالنفس للقانمات بأنفسها » ونحو ذلك › ومعلوم أن 
۶٣ 1 : o‏ غ a. E‏ : 
الموجودین ادا اشترکا ى ان هدا قا م ا وهدا فام ا : م 
یکن أحدھا مللا للآحر » واذا اشترکا فی أن هذا لون وهذا لون » 
وهذا طع وهذا طعي » وهذا عرض وهذا عرض : م يكن أحدها مثلا 
للاآخر» واذا اشتركا فى أن هذا موصوف وهذا موصوف : لم يكن 
أحدهما مثلا للآخرء واذا ا اا ا ارا 
(۱) هھ : وتباینہا . 
(۳) هھ : وتنامسہا . 
(۳) عند كلمة : ١‏ وتوابعها » تبدأً القطعة الأولى من مخطوطة دمشق = ش . وسأقابل الكلام التالى عليما 
بإذن الله . 


. ساقط من (ش)‎ : )-٤( 
م درء تعارض العقل ج"‎ 


14/۳ 


الرابع . 


1/¥ 


AY‏ درء تعارض العقل والنقل 


واا جر وکا وا ج وکا کان رل ان ۷ وچ ها 
غاثلها + لان الصفة ٠‏ للموصوف أدخل فى حقيقته من القدر 
للمقدر » والمكان للمتمكن » والميز للمتحيز » فإذا كان اشتراكها فيا 
هو ادحل ى الحقيقة لا يوجب القاثل » فاشتراكها فما هو دونه فى ذلك 
أولى بعدم القاثل . والكلام على هذه الأمور مبسوط فى غير هذا 
ا 

والمقصود هنا : التنبيه على مجامع ما أثبتوا به الصانع . 

قال الرازى ‏ : « المسلك الرابع : الاستدلال بحدوث الصفات ‏ 
والأعراض على وجود الصانع تعالى » مثل صيرورة ” النطفة المتشابمة 
الأجزاء إنساناً » فاذا كانت تلك التركيبات أعراضاً حادثة » والعبد غير 
قادر علیہا » فلابد من فاعل آخر : م ادعی العم ا 
امحدّث ‏ إلى الفاعل ضرورى ادعى الضرورة هنا > ومن استدل على 
ذلك بالإمكان / أو بالقياس على حدوث الذوات » فكذلاث يقول 


ان رت ت 


قال "“ : « والفرق بين الاستدلال بامكان الصفات » وبين 


0 ض › ه : وأن الصغفة ؛ ش : فإن الصغة . 

(۲) ى : نهاية العقول > حا » ص٤٩‏ (نسخة رقم ۷٤4۸‏ ) = ظ٤‏ ( نسخة طلعت رقم )۵٦۰٩‏ . 

(۳) نہاية العقول : على وجود الصانع > ولنفرض الكلام فى أعراض لايقدر عليا البشر مثل صيرورة . 

. نهاية العقول : م إن من ادعى أن العم عحاجة الحدث‎ )٤( 

() نهاية العقول : الضرورة هاهنا » ومن بى ذلك إما على الاإمكان أو على القياس فى حدوث الذوات 
فكذلك بفعل أيضا فى حدوث الصفات ؛ ش : فكذلك أيضا as E‏ الصفات . 

(1) بعد كلامه السابى مباشرة . 


الجحره الثالك أ AF‏ 


الاستدلال محدوثما أن الأول "“ يقتضى أن لايكون الفاعل جسا › 
والثای لايقتض ذلك » . 

قلت : هذه الطريقة جزء من الطريقة المذكورة" فى القران › 
وھی التی جاءت ہا الرسل > وکان علہا سلف الأمة واعنا وجاهیر 
العقلاء من الآدميين » فإن الله سبحانه یذکر فی اياته مابحدثه ى العام 
من السحاب والمطر والنبات والحيوان > وغير ذلك من الحوادث › 
ويذكر فى اياته خلق السموات والأرض > واختلاف الليل ”" والنهار » 
ونحو ذلك » لكن القائلون بإثبات ال جوهر الفرد من المعتزلة ومن وافقهم 
من الأشعرية وغيرهم يسمُون هذا استدلالاً بحدوث الصفات › بناء على 
أن هذه الحوادث المشهود حدوثما لم تُحدث ذواتها > بل الجواهر 
والأجسام التى كانت موجودة قبل ذلك ل تزل من حين حدوثما [ بتقدير 


حدومما ]( » ولا تزال موجودة (*) » واعا تغیرت صفاتما [ بتقدیر 


حدوشا ٠]‏ كا تتغير صفات الجسم إذا تحرك بعد" السكون » وکا 
تتغیر ألوانه »> وکا تتغیر أشکاله . وهذا ما ينكره عليہم جاهير العقلاء من 
المسلمين وعيرهم 


. عند هذا الموضع يتبى السقط الطويل نى نسخة (س) وقد سبق أن أشرنا إلى بدايته‎ )١( 
. . . س : هذه الطريقة هى الطريقة المذكورة ؛ ش : هذه الطريقة المذكورة‎ )۲( 

(۴) س : والأرض ٠‏ والليل . 

. بتقدير حدولها : زيادة ى (ص) ›(ض) › (ط) » (ه) » (ش)‎ )٤( 

(ه) عبارة « ولاتزال موجودة » : ساقطة من (ض) . 

. عبارة « بتقدير حدولما» : زيادة من (س) فط‎ )١( 

(۷) م ق : إذا رك قبل السكون . 


تعليق ابن تيمية . 


“1/۳ ) 


A٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


وحقيقه قول هؤلاء ‏ الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من الأشعرية 
وغیرهم : أن الرب لم بزل معطلا لا بفعل شیثا » ولا يتكلم شیئنه 
وقدرته / م إنه أبدع جواهر من غير فعل يقوم به »> وبعد ذلك مابق 
بخلق شيا » بل إنغا تحدث صفات تقوم با > وندعون أن هذا قول آهل 
الملل : الأنبياء وأتباعهم > وبینهم وبين الفلاسفة فى 1 مثل ]“ هذا 
نزاع أخطأً فيه كل من الفريقين ؛ فإن الفلاسفة يقولون بإثبات الادة 
والصورة » ومجعلون المادة والصورة جوهرين » وهؤلاء يقولون : ليست 
الصورة الا غا قا نما جسم . 

والتحقيق : أن الادة والصورة لفظ يقع على معان . كالادة 
والصورة الصناعية والطبيعية ‏ » والكلية › والأولية . 

فالأول : مثل الفضة اذا جعلت درهما وخاتما وسبيكة » والخشب 
ااج هار ل ا ا 
ونحو ذلك . فلا ريب أن المادة هنا الى يسمونها الميولى“ : هى أجسام 
قا نمه بنفسها » وأن الصورة أعراض قانمة مها » فتحوّل الفضة من صورة 
إلى صورة هو تحوها من شكل إلى شكل » مع أن حقيقنما م تتغير أصلا . 

ويهذا يظهر لك خحطأً قول القائل : إن من أثبت افتقار المحدّث إلى 
الفاعل بالقياس على حدوث الذوات قال هنا كذلك » وهذه الطريقة 


. هؤلاء : ساقطة من (س)‎ )١( 

(۲) مثل : ساقطة من (م) »> (ق) . 

(۳) س › ص › ض › ط » ه » ش :والطباعية. 

. » كتب نى هامش (ط) أمام هذا الموضع : «معى اليولى‎ )٤( 


الحزه الثالك Ao‏ 


طريقة أب على وأبى ھاشے ٠‏ ومن وافقهما . 

يقال : هؤلاء إنما قاسوا على افتقار الكتابة إلى كاتب » والبناء إل 
بان » ونو ذلك . ومعلوم أن الّاء والكاتب لم يبدع جسا » وإعًا 
اخدت و الأجسام تأليفا حاصاً » | وهو عرض من الأعراض . فكيف 
مجعل مثل هذا محدثا للذوات » ومجعل الذى خلق الإنسان من نطفة › 
والشجرة من نواة › إلا أحدث الصفات ؟ ”لكن المعتزلة لا يقولون : 
إن الجسم حدث جسا » وانما عدث عرضا" . 

والثانی : من معانى المادة والصورة : هى الطبيعية »> وهى صورة 
الحيوانات ' والنباتات والمعادن ونحو ذلك ؛ فهذه إن أريد بالصورة 
فا نفس الشکل الذى ا فهو عرض قائم نجس » ولیس هذا مراد 
الفلاسفة.وإن اريد بالصورة نفس هذا الجسم المتصور › فلا ريب أنه 
جوهر محسوس قام بنفسه . 

ومن قال : «إن هذا عرض قاثم مجوهر» من أهل الكلام فقد 
غلط » وحينئذ فبقول التفلسف : إن هذه الصورة قانيمة ‏ بالمادة 
والميولى » إن أراد ”“ بذلك ما خلتق منه الإنسان کالمنی - وهو لم برد 
ذلك - فلا ريب أن ذاك ) جسم آخر فسد واستحال > وليس هو الآن 


(1) وها أبو على الجبائى وأبو هاشم الجبالى . 
(۲ -۲): ساقط من (شن) . 
(۳) س : الیوان... 
)٤(‏ م»› ق : القالمة . 
(ه) س : إن أريد. 


() ص : ذلك . 


۷/۳ 


۸/۳ 


اللخأامس . 


۸ دره تعارض العقل والنقل 


موجودا . بل ذاك صورة » وهذا صورة » والله تعالى خلق احداهما من 
الا > وإن أراد أن هنا جوهرا قانما بنفسه غير هذا الجسم المشهود ‏ 


الذى هو صوره 4 وان هدا الجسم المشهود - الدى هو صوره - فام 


بدلك ا لجوهر العقلى » فهذا من خيالامم الفاسدة . 

ومن هنا تعرف “ قوم فى الميولى الكلية > حيث اذعوا أن بين 
أجسام العام جوهرا قا مما بنفسه » تشترك فه الأجسام . ومن تصور 
اروغ ا عل أنه ليس بين هذا الجسم المعين وهذا الجسم 
المعين قدر مشترك موجود فى الخارج أصلا » بل كل ما متميز عن 
الآخحر بنفسه المتناولة لذاته وصفاته »> ولكن يشتركان فى المقدارية 
وغيرها » من الأحكام اللازمة للأجسام > وعلم أن اتصال الجسم 
بعد انفصاله هو“ نوع من التفرق » والتفرق والاجاع ما من 
الأعراض التى يوصف با الجسم » فالاتصال والانفصال ( عرضان » 
والقابل ها نفس الجسم الذى يكون متصلا تارة » ومنفصلا أخرى » کا 
يكون محتمعا تارة ومفترقا أخرى » ومتحركا تارة وساكنا أاخرى . وهذا 
مبسوط ى غير هذا الموضع . 


قال الرازی“ : « والطريقة النامة (۷) - وهی عند التحصقى 


. إحداما من الأحرى : کذا فی (س) › (ی . وی ساثر النسخ : أحدھا من الأخر‎ )١( 
. س : یعرف‎ )۲( 

(۳) س » ش : للأجسام وأن . 

. هو :ساقطة من (س) » (ض)‎ )٤( 

(۵) س :. فالانفصال والاتصال . 

() فى نهاية العقول > حا » ص٤٩‏ (نسخة )۷٤۸‏ = ظ٤‏ (نسخة طلعت رقم )٠٦١‏ . 
(۷) تاية العقول : وهاهنا طريقة خامسة . 


الحزء الثالٹ AV‏ 


عائدة إلى الطرق الأريع "“ - وهى الاستدلال با فى العام من 
الإإحكام والإتقان على عل الفاعل » والذى يدل على عل الفاعل 

ھر 0 ع ا 

قلت *“ : والمقصود هنا التنبيه عل ° أن ما جاء به الرسول صلى لبق ابن تيمبة 

لله عليه وسلم هو الحتق الموافق لصريح المعقول » وأن مابيّنه من الآيات 
والدلائل والبراهين العقلية فى إثبات الصانع سبحانه ومعرفة صفاته 
وأفعاله هو فوق نهاية العقول » وأن خيار ماعند حذاق الأولين والآحرين 

من الفلاسفة والمتكلمين هو بعض مافيه » لكنهم يلبسون الحق بالباطل › 

فلا يأتون به على وجهه » كا أن طريقة الاستدلال بحدوث الحدثات 

على / إثبات الصانع الخالق ”“ هى طريقة فطرية ضرورية › وهى خيار 4/۳ 
ماعندهم » بل ليس عندهم طريقة صحيحة غيرها » لکنہم أدخلوا فیہا 

من الاختلال والفساد ٠"‏ مايعرفه أهل التحقيق والانتقاد › الذين اتاهم 

الله الهدى والسداد . وقد بسط الكلام على هذه المطالب ى غير هذا 


الموضع . 


. نهاية العقول : الأربعة‎ )١( 

(۲) نهاية العقول : فهو . 

(۳) على : ساقطة من نسخة رقم ۷6۸ . 

(۴) قلت : ساقطة من (س) . 

. عبارة «التبيه عل ؛ : ساقطة من (س)‎ )١( 

. (ه) »> (ش)‎ ٠ الخالق : ساقطة من (س)‎ )١( 

(۷) فى (ه) : لكنما دخلها منم خلل وفساد . وبعد هذه العبارة توجد إشارة إلى الامش حيث كتبت 
العبارات التالية . « وطريقة الاستدلال مما نشاهد حدوثه جاء بها القران واتفىق عليما السلف واتفعوا أن هذه 
الطريى تفضى إلى العم بإثبات الصانع ولا تقتضى كون الفاعل ليس بحسم وكذلك طربقة العم لاتقتضى ذلك 
لاف الطرق الثلالة المحقدمة » . 


کلام الآممدى ف 

١‏ الأبكار ۲ ف اثبات 

واجب الوجود . 
۷۰/۳ 


AA‏ درء تعارض الععقل والنقل 


( فصل ۲ 

وأما ماتکلموا به ی وجود واجب الوجود ومحیرهم فيه : هل 
وجوده حقیقته ؟ أو زائد على حقیقته ؟ ونی صفاته وأفعاله ؟ فهذا عر 
واسع قد بسطناه ف غير هذا الموضع . 

وقد اعترف الرازی حیرته فى مسائل الذات والصفات والأفعال » 
وهو تارة يقول بقول هؤلاء وتارة يقول بقول هؤلاء . والآمدى متوقف فى 
مسائل الوجود والذات ونحو ذلك » مع أنه لم يذكر دليلا على إثبات ‏ 
واجب الوجود ألبتة . فإنه ظن أن الطرق المذكورة ترجع إلى الاستدلال 
بالامکان على المرجح الموجب» فل بسلك فی اثبات واجب الوجود إلا 
هذه الطريقة التى هىطريقة ابن سينا » لكن ابن سينا وأتباعه قرروها 
أحسن من تقرير الآمدى . فان أولئك أثبتوا واجب الوجود بالبرهان 
العقلى الذى لا ريب فيه»لكن احتجوا على مغايرته للموجودات احسوسة 
بطريقتهم المبنية على ننى الصفات وهى باطلة . وأما الآمدى فلم يقرر 
اثبات واجب / الو جود حال بل قال ی کتاب ‹ آبکار الأفكار » E‏ 
أعظم مسائل الكتات وھی مسألة اثبات واجب الو جود : « مذهب 
أهل“ الحتق من المتشرعين وطوائف الإلهيين “ القول بوجوب 

(۱) مكتوب فى هامش (س) أمام هذا الموضع : « الحخامس عشر من القطعة الأولى » وكلمة ( فصل ) 
ساقطة من ( ش) 

(۲) آبکار الأفکار » ح۱ › ص ۱٤٤ - ۱٤۳‏ ( نسخة رقم ۱۹۰٤‏ ) = ص ۲۲ ( نسخة رقم ٠١١۴‏ ) . 


(۳) أهل : ساقطة من « أبكار» . 
)٤(‏ أبكار (نسخة رقم )٠١١٤‏ : عليهن » وهو تحريف . 


السرء الثالك ' A۹‏ 


وجرد موجود وجوده لذاته لا لغیره " » وکل ما سواه فتوقف فی 
وجوده" عليه .> خلافا لطائفة شاذة من الباطنية . ومنشاً الاحتجاج 
على ذلك ما نشاهده من“ امو جودات العينية » ونتحققه “ من الأمور 
الحسية » فانه اما“ أن يكون واجباً لذاته » أو لايكون واجبا لذاته › 
٠‏ فإن كان الأول فهو المطلوب » وان كان الثانى فكل موجود لايكون 
واجبًا لذاته فهو مکن لذاته » لأنه لو کان ممتنعاً لذاته لا کان موجوداً › 
وإذا كان ممكًا فالوجود والعدم عليه جائزان » وعند ذلك فإما أن 
یکون فى وجوده مفتقراً إل مرجح أو غير مفتقر إليه » فإن لم يكن مفتقرا 
إلى المرجح فقد ترجح أحد الجائزين من غير مرجح › وهو متنع . وإن 
افتقر إلى المرجح فذلك المرجح إما واجب لذاته أو لغيره » فإن" كان 
الأول فهو المطلوب » وإن كان الثانى فذلك الغير إما أن يكون معلولاً 
معلوله أو لغيره » فإِن کان الأول فیلزم أن یکون کل واحد منپ) ۷ مقوما 
للاخر » ويلزم من ذلك أن يكون كل واحد منها مقومًا مقوم نفسه › 
فيكون كل واحد مها مقوماً لنفسه » لأن مقرم اقم مقوم › وذلك 
يوجب جعل كل واحد من الممكنين متقوما بنفسه / والمقوم بنفسه 
لايكون مكنا » وهو حلاف الفرض . ولأن التقويم إضافة بين الوم 

0 ساقطة من ( س ) . 

(۲) أبکار : لا بغیره . 

(۳) بكار ( نسخة رقم )٠١٠۴‏ : وجود. 

. آبکار : وبتحققه‎ )٤( 

(ه) أبكار » ش : الحسية فما . 


. آیکار : وإن‎ )١( 
. أبکار : کل مہا‎ )۷( 


1/۳ 


٤ ۹۰‏ درء تعارض العقل والنقل 


والمقوم » فيستدعى ‏ المغايرة بيا » ولا مغايرة بين الشىء ونفسه ٠‏ 
وان کان الثانی : وهو أن يكون ذلك الغیر معلولا للغير » فالکلام فى 
ذلك الغير كالكلام فى الأول » وعند ذلك فاما أن يقف الأمر على 
مو جود هو مبدأ الموجودات غير مفتقر فى وجوده إلى غيره » أو يتسلسل 
الأمر الى غير النباية ”" » فان كان الأول فهو المطلوب › وإن كان الثانى 


فهو ممتنع » . 


م ذكر الأدلة المتقدمة على إبطال التسلسل وبين فسادها كلها " كا 
تقدم حكاية قوله »> واختار الحجة المذكورة عنه التى حكيناها › 
فقال ““ : « وان كانت العلل والمعلولات المفروضة موجودة معا » فلا ٠‏ 
بخنى أن النظر إلى ا-لجحملة غير النظر إلى كل واحد واحد من آحادها > فإن 
حقيقة الجملة غير حقيقة كل واحلٍ من الآحاد“» وعند ذلك فالجملة 
وود ة > وهی افا أن تكن اة ا 0 ار فة ۾ اجار ان 
تكون ( واجبة » والا لا كانت آحادها ممكنة » وقد قيل : انها مكنة 


(۱) أبکار : فتستدعی . 

(۲) أبكار ( نسخة رقم ۱۹٩٤‏ ) : أو تسلم إلى غير النهاية › أبكار ( نسخة رقم ۳ ١‏ او تسلسل 
( والكلمة مختصرة ) إلى غير النهاية . 

(۴) انظر : آبکار الأفکار » ج ۱ › ص ۱١۱ - ۱٤٤‏ ( نسخة رقم ۱۹٩٤‏ ) = ص ۲۲ - ۲۳ ( نسخة 
رقم ۱٦۰۳‏ ) . 

) ٠١١۳ نسخة رقم ۱۹۰۵۲ ) = ص ۲۳ ( نسخة رقم‎ ( ۱١۲ - ۱١۱ أبکار الأفکار » ج ۱ ›» ص‎ )٤( 

(ه )٥-‏ مابین النجمتین ساقط من (ش) . 

(1) أبكار (نسخة رقم ۱١٠۴۳‏ ) : يكون . 

(۷) ابكار : لذواتا . 

(۸) أبكار ( نسخة رقم ۴ ) : یکون . 


السزء الثالك ۹۱ 


ا واجبة فهو "“ مع الاستحالة عين المطلوب » 
وإن كانت ممكنة فلابد هما من مرجح » والمرجح إما أن يكون داخلا 
فما أو خارجا عنها » لاجائز أن يقال بالأول » فإن المرجح للجملة 
مرجح لأحادها » ویازم a‏ ا رو کن 
رظح بات ھی اھ کت اء د 
حلاف / الفرض » وأن يكون مرجحا لعلته لكونه) من الآحاد › 
وفيه جعل العلة معلولاً والمعلول علة » وهو دور متنع . وإن كان المرجح 
حار جا عنها فهو اما ممكن أو واجب » فان كان مكنا فهو من الجملة › 
وهو خلاف الفرض › فلم يبق الا أن يکون واجبا لذاته » وهو 
المطلوب » . 
قلت : فهذه الطريقة الى ذكرها لم يذكر غيرها ى إثبات 

الصانع . نم أورد على نفسه أسئلة "“كثيرة » ما" قول المعترض ^ : 
« لا نسام وجود ما يسمى جملة فى غير التناهى ليصح ما ذكرعوه › 
ولا يازم من صحة ذلك ف المتناهي » مع إشعاره بالحصر » صحته ف 

غير المتناهى » سلمنا أن مفهوم الجملة حاصل فا لا يتناهى وأنه مكن › 


(۱) ابکار ۔ م وإن. 
(۲) س » ش : فھهی . 
(۴) أبکار : رجح : 


. فى هامش (ط ) أمام هذا الموضع مايلى : « بلغ مقابلة بأصل صحح قراءته على المصنف » الحمد لله‎ )٤( 


(۵) بكار + لکونہا . 
)١(‏ س » ش : أسولة. 


(۷) ق : مہا » وهو خطأً مطبعی . 


(۸) أبكار الأفكار » جا » ص ٠۵١۷‏ (نسخة رقم ۱۹٩٤‏ ) = ص ۲٤۲‏ (نسخة رقم ٠١١۳‏ ) . 


vV۲/۴ 


vVr/¥ 


۹۲ ) درء تعارض العقلل والنقل 


ولکن لا نسلم أنه زائد على الآحاد المتعاقبة إلى غير النهاية » .وعند ذلك 


فلا یزم أن بكون معللابغير علة الآأحاد . سلمتا أنه زائد على الأحاد › 


ولكن ما المانع أن يكون مترجحا بآحاده الداخلة فيه » لا ععنى أنه 
مترجح بواحد منها ليلزم ما ذكرتموه » بل طريتق ترجحه بالأحاد الداخلة 
فيه ترجح كل واحد من آحاده بالآخر إلى غير النهاية » وعلى هذا 
فلا يازم افتقاره إلى مرجح خارج عن الجملة »» ولا أن يكون المرجح 
للجملة مرجحا لنفسه ولا لعلته ) . ۰ 

م قال فی الحواں () : « قوم :لا نسام أن مفهوم الجحملة زائد على 
الآحاد المتعاقبة إلى غير النهاية . قلنا : إن أردتم أن مفهوم الجملة هو 
نفس المفهوم من كل واحد من الآحاد فهو ظاهر الإحالة./ وإن أردع 
عام وااو و ا غ کل 
واحد من الآحاد" » وهو المطلوب. قولحم : ماالمانع من أن 
تكون“ الجحملة مترجحة باحادها الداخلة فما كا قرروه ؟ قلنا : 
اما أن بقال : تترجح " الجملة عجموع ) الآحاد الداخلة فيا » 


(۱) أبکار الأفکار »> ج ۱ » ص ۱۹۸ - ۱۹۹ ( نسخة رقم ۱۹۰٤‏ ) = ص ۲١‏ ( نسخة رقم ٠١٠۴‏ ) 
(۲) ابكار : لکونه . 

(۳) أبكار : من الأعداد . 

(۴) من : ليست ی « أبکار» . 

() أبكار (نسخة رقم ٠٠٠۳‏ ) : يكون . 

() أبکار » ش : قرره . 

(۷) إما : ساقطة من «أبكار» ؛ ش : إن أما أن . 

(۸) أبکار : بترجح . 

(۹) ابكار : محموع . 


الجحزء الثالك ) ۳ 


او بواحد منہا › فان کان بواحد ما > فالحال الذى الزمناه 
حاصل » وإن كان بمجموع الأحاد فهو نفس الجملة المفروضة › وفيه 
ترجح ” الشیء بنفسه وهو محال » . 

فهذا ما ذكره فى كتابه المشهور المعروف «بأبكار الأفكار» 


اللصنف فى الكلام › ولیس ف هذا تعض لابطال علل ومعلولات ‏ 


ممكنة حتمعة لانياية ها » ولکن فيه اثبات واجب- الوجود خارجا 
عنها » وقد ذهب طائفة من أهل الكلام كأصحاب معمر إلى إثبات 
معان لا نہاية هما حتمعة » وهى الخلق › وھی شرط ف الحدوث . 

م انه فی کتاںے ۳ اللسمى « بدقائق الحقائق » فى الفلسفة دكر هذه 
ا لحجة وزاد فيا ابطال اثبات علل ومعلولات لاناية هاءولكنه اعترض 
علیما باعتراض وذکر أنه لا جواب [له] عنه"» فبقیت حجته على اثبات 

فقال بعد أن ذكر ما ذكره هنا :«الحملة اما أن تكون باعتبار ذاتها 
واجبة » أو ممكنة › لاجائز أن تكون واجبة » والا لما كانت آحادها 
تمكنة » وما تومه بعض الناس من قوله إنه إذا كانت الآحاد ممكنة 
ومعناه افتقار كل واحد إلى / علته وكانت الجملة هى محموع الأحاد» فلا 
مانع من إطلاق ‏ [الوجوب وعدم] الإمكان علہا » بمعنی آنا غير 

) ) . ساقط من الأبكاز‎ )١ -١( 

(۲) ی : ترجیح 

(۳) س » ش : ذکری کتابه . 

. ق : لاجواب عنه‎ )٤( 


(9) س » ش » ض : من عدم اطلاق . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين هو تصحيح أثبته من كلام الآمدى الذى سيورده ابن تيمية مرة أخری فى ص ١۷۴۳‏ . 


تعليق ابن تيمية . 


۷4/۳ 


۹4 درء تعارض اقل والنقل 


مفتقرة إلى أمر خارج عن ذاتما وإن كانت أبعاضها “ 0 بفتقر 
بعضها إلى بعض فتوهم ساقط > > فانه اذا قيل إن الجملة غير مكنة فقد 
بينا ى المنطقيات أن كل ما ليس بمكن بالمعنى الخاص »› فإما واجب 
لذاته واما متنع > لاجائز أن يقال بالامتناع » وإلا لا كانت موجودة › 
بق أن تكون واجبة بذاتها » وإذا كانت الجملة هى محموع احادها وكل 
واحد من الآحاد مكن › فال جملة أيضا ممكنة بذاتها » والواجب باعتبار 
ذاته يستحیل أن یکون مکنا باعتبار ذاته > وإن كانت ممكنة فلابد ها 
من مرجح لضرورة كونها موجودة » والمرجح فإما أن يكون مكنا أو 
واجبا لاجائز أن يكون مكنا اذ هو من الجملة »> م يزم أن يكون 
مرجحا لنفسه لكونه مرجحا للجملة » والمرجح للجملة مرجح لأحادها 
وهو من آحادها › وذلك محال » م يلزم أن بکون علة عله(" وهو دور 
متنع > وإن كان واجبا لذاته غير مفتقر إلى علة فى وجوده › فإما أن 
- يكون علة للجملة أو لبعضها » فإن كان علة للجملة لزم أن يكون علة 
لكل واحد من آحادها » إذ الجملة هى محموع الأحاد » وهو محال من 
جهة افضائة الى كون كل واحد من آحاد الحملة المفروضة معللا بعلتين 
وهى العلة الواجبة الوجود » وماقيل انه علة له من احاد الجملة »> وإن 
۷/۳ كان / علة لبعض ما لا يكون معلولا لغيره فهو خلاف الفرض . 
وهذه الحالات إنما لزمت من القول بعدم النهاية فهو محال » كيف 
وكل علل ومعلولات قيل باستنادها الى علة لاعلة ما 


() س : وإن كان أبعاضها ؛ ش : وإن أبعاضها . 
() ص : ما. 
(۳) ف : : عله علع.وما یتاه من (س » ش ۲ ھ). 


الحرء الثالكت Qo‏ 


بكونما"" غير متناهية أعدادها حال » وجمع بين متناقضين » وهو 
القول بأن”“ مامن علة إلا وما علة » والقول بانتهاء العلل والمعلولات 
الى علة 7 لاعلة]" هما. 

فإذا قد اتضح با مهدنا امتناع كون العلل والمعلولات غير متناهية 
وأن القول بأن لانهاية ها محال » . 

م قال : « ولقائل أن بقول : إثبات الجملة لا [۷ا] يتناهى © » 
وان کان غير مسلم لکن ما المانع من كون الحملة ممكنة الوجود » ويكون 
ترجحها برجح آحادها » وترجح آحادھا کل واحد بالاخر إلى غیر 
الہابة على ماقبل ) . 

قال : ‹ وهدا اشکال مشکل ور عا بکون عند غبری حله ) 

قلت “ : فهذا استدلاله على واجب الوجود لم یذکرف کتبه 
غيره » وأما حدوث العام فأبطل طرق الناس » وبناه على أن الجسم 
لا بخلو من الأعراض الحادثة » إذ العرض لا يبتى زمانين » واستدل على 
امتناع حوادث لا أول ها" بعد أن أبطل وجوه غيره بالوجه الذى 
تمدم ونقدم ما فیه من الضعف الذى ىنە الأرموى وعبره ( م اذا 
ثبت حدوث العام فإنه لم يستدل بالحدوث على المحدث إلا بطريقة الذين 


(۱) س : باجا 

(۲) ف : بأنه . 

(۳) لاعلة : ساقطة من (رق). 

. ق : لا یتناهمی‎ )٤( 

(9) ه : قال ابن تيمية قلت . 

)١(‏ مڪتوب فى هامش (ط ) أمام هذا الموضع : «كلام الآمدى فى إبطال حوادث لا أول ها».. 


۷1/۴۳ 


۹۹ دره تعارض العقل والنقل 


بنوا ذلك على الامكان > وهو أن ذلك يتضمن التخصيص المفتقر الى 
خصص » لأنه / ترجيح لأحد طرف الممكن »› فهو لا يستدل بالحدوث 
على المحدث » إلا بناء على أن ذلك ممكن يفتقر إلى واجب › ولا بجحل 
لمكن دالا على الواجب » إلا بناء على ننى التسلسل » والتسلسل قد 
أورد عليه السؤال الذى قال انه لاجواب له عنه.. 

وكل هذه المقدمات التى ذكرها لايفتقر إثبات الصانع إلا › 
وبتقدير افتقاره إلا فإبطال التسلسل ممكن › فتم تلك المقدمات › 
وذلك أن إثبات الصانع لا يفتقر إلى حدوث الأجسام كا تقدم » بل 
نفس ما يشهد حدوثه من الحوادث يغنى عن ذلك › والعل بان الحادث ‏ 
يفتقر إلى الحدث هو من أبين العلوم الضرورية »> وهو أبين من افتقار 


الممكن إلى المرجح » فلا يتاج أن يقرر ذلك بأن الحدوث ممكن › أو 


أنه کان کن حدوثه على غير ذلك الوجه > فتخصیصه بو جه دول وجه 
ممكن جائز الطرفين » فيحتاج إلى مرجح مخصص بأحدها . 

وهذه الطريقة يسلكها من يسلكها من متأخرى أهل الكلام من 
العتزلة والأشعرية ومن وافقهم على ذلك من أصحاب أحمد ومالك 
والشافعی وأ حنيفة وغيرهم . ) 

وقد نهنا على أنها وإن كانت صحيحة فإنها تطويل بلا 
فائدة [ فيه ]"“ » واستدلال على الأظهر بالأخن > وعلى الأقوى 


)١(‏ فيه : زيادة من ( س) 


الحسرء الثالكث A۷‏ 


بالأضعف » كا لا مح الشىء با هوأ أخنى نه » وان كان الحد مطابقا 
للمحدود مطردا منعكسا بحصل به الهييز » مع أن الحد / والاستدلال ۷۷/۴ 
بالاخن قد یکون فيه منفعة من وجوه أخری » مثل من حصلت له شبة 
أو معاندة فى الأمر ال جلى فيبين له بغيره » لكون ذلك أظهر عنده فإن 
الظهور والنفاء أمر نسی إضافی > مثل من یکون من شأنه الاستخفاف" 
بالأمور الواضحة البينة » فإذا كان الكلام طويلا مستغلقا هابه وعظمه › 
کا یوجد فی جنس“ هؤلاء[إلى غير ذلك من الفوائد] لکن لس 
هذا ما يتوقف العم والبيان عليه مطلقا > وهذا هو المقصود هنا 
وهؤلاء“ کثیرا ما يغلطون » فيظنون أن المطلوب لا یکن معرفته إلا با 
ذكروه من الحد والدليل » وبسبب هذا الغلط يضل من يضل » حى 
يتوهم أن ذلك الطريق المعين اذا بطل انسد باب المعرفة . 

وهذا لما بنى الآمدى وغيره على هذه الطريقة التى تعود إلى طريقة 
الإمكان › وبنوا طريقة الإمكان على نى التسلسل » حصل ما حصل » 
فكان مثل هؤلاء مثل من عمد إلى أمراء المسلمين وجندهم الشجعان 
الذين يدفعون العدو ويقاتلونيم » فقطعهم ومنعهم الرزق الذى به 


(۱) هو : ساقطة من (س) › (ش). 
(۲) ش › ه : ذاك. 
(۳) ش : استخفافه . 
)٤(‏ بعد عبارة « جنس هؤلاء » زيادة فى ( ه) مايلى : « ومن يقصد مخاطبتيم بمثل هذه العبارات 'يقول 
انما أعرضنا عنه ا هو خير منه ۲ ) 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من ( س) . 
)١(‏ ق : مہا . 
(۷) هھ : وهم . 
م" درء تعارض العقل ج" 


VAI 


۹۸ درء تعارض العقل والنقل 


يجاهدون » وتركوا واحدا » ظنا أنه يكن فى قتال العدو وهو أضعف 


المهاعة وأعجزهم ٤‏ م أنہم مع هذا قطعوا رزقه الذی به یستعین فلم يبق 
بازاء العدو أحد. 

ومشل نهر كبرر كدجلة والفرات كان عليه عدة جسور يعبر الناس 
علہا » ومنہا ماهو قوی مکین فی مكان قريب»/ فعمد المتولى إلى تلك 


الجسور فقطعها كلها ولم يترك إلا واحد طويلا بعيدا ضعيفا ء م إنه 


خرقه فی أثنائه حت انقطع الطريق » ولم يبق لأحد طريق إلى العبور » 
وهو مع هذا يستعمل الناس فى اللات الى يصنع با الجسور »› ويشعر 
الناس أنه لايمكن أحدا أن يعبر الا با يصنعه . 
أو مثل رجل كان لمدينته أسوار متداخلة سور خلف سور » كل سور 
نها" بحفظ المدينة » فعمد المتولى فهدم تلك الأسوار كلها وترك سورا هو 
أضعفها وأطوها وأصعبها حفظا » ثم إنه مع ذلك خرق منه ناحية يدخل 
منها العدو » فلم يبق للمدينة سور بحفظها . 
فيقال إن إثبات الصانع ممكن بطرق كثيرة › منہا الاستدلال بالحدوث 
على المحدث » وهذا يكنى فيه حدوث الإنسان نفسه أو حدوث مايشاهد 
من المحدثات " كالنبات والحيوان وغير ذلك » نم إنه يعلم بالضرورة أن 
امحدث لابد له من محدث » وإذا قدر أنه أثبت الصانع بحدوث 
(۱) س : أصنعه . ٠‏ 
(۲) س » ش »› ض : وکل منہا . 
(۴) ق : الحیوانات . 
)٤(‏ فى نسخة (ه) ص٠٠٠۲‏ زيادة بعد عبارة « يعلم بالضرورة أن المحدث لابد له من محدث » وهى : 


١‏ فطييعة العدوث تقتضى الافتقار إلى فاعل فلابد لكل مايقدر محدثا من فاعل إمتنع أن بكون فاعل كل الهدثات 
محدثا » فوجب أن يکون قديما» . 


الحره الالكث ۹۹ 


العام لزم أن امحدث لابد له من محدث » م إذا قدر أنه استدل بطريقة 
اللامكان إما ابتداء وإما مع طريقة الحدوث»فالعل بأن الممكن يفتقر ! 
الواجب على ضرورى لايفتقر إلى نى التسلسل . 

SS‏ فإبطال التسلسل له طرق كثيرة » وذلك أنه بمكن أن يقال إبطال السلسل 

وجوه . 

أاحدها : أن الموجودات بأسرها إما أن تكون واجبة الوجود » أو الوجه الأول . 
ارد ار ت / الوجود » والأقسام الثلاثة باطلة » فلزم أن ۷۹/۳ 
یکون بعضها واجبا » وبعضها مکنا . 

ما الثالث “ فهو باطل لأن“ ماوجد لايكون ممتنع الوجود. 

والثانى : باطل أبضا لأن ممكن الوجود هو الذى يمكن وجوده 
وعدمه » وماكان كذلك لم يوجد إلا بغيره . فلو كان بحموع الموجودات 
مكنة » لافتقرت الموجودات كلها إلى غيرها » وماليس موجود فهو 
معدوم » والمعدوم لايفعل الموجود بالضرورة” 

والأول باطل أيضاً لاا“ نشاهد فما مامحدٹ بعد أن لم یکن» 
كالحيوان والنبات والمعدن والسحاب والأمطار . 


(۱) مکتوب فی هامش (ط) yT‏ 
(۲) فيه : ساقطة من (س) »› (ش) 

(۳) ه : وجوه كثيرة > والعبارة إلى كلمة (الثالك ) ساقطة من (رش) . 

. وف نسخة (ه) روعى الترتيب وذكر الأول والثانى قبل الثالث‎ )٤( 

() ش › ص › ض › ط › ق : فن . 

. هھ : وهو ضروری‎ )١( 

(۷) ص › ض › ط › ق : فنا . 


الوجه الثاني . 


۰۰ درء تعارض العقل والنقل 


والحادث عدم مرة ووجد أخحرى » فلا يكون ممتنعا لأن الممتنع لايوجد 
ولا واجبا بنفسه لأن الواجب بنفسه لا يعدم > فثبت أنه ممكن » وثبت 
أن نى الموجودات ماهو ممكن بنفسه وأنه ليس كلها مكنا » فثبت أن فا 
موجودا ليس بممكن » والموجود الذى ليس بحمكن هو الواجب بنفسه » 
فان الموجود إما أن يكون وجوده بنفسه وهو الواجب أو بغيره وهو 
الممكن » ولا جوز أن يكون فيا متنع لأن الممتنع هو الذى لا يجوز أن 
يوجد » فيمتنع أن يكون نى الوجود متنع . 

فتبين أن فى الموجودات واجبا وممكنا » ولیس فا متنع . وإن شئثت 
قلت : إما أن يقبل من جهة نفسه العدم وهو الممكن » أولا يقبل العدم 
وهو الواجب بنفسه » وإن شثشت قلت إما أن يفتقر إلى غيره وهو الممكن 
أو / لايفتقر وهو الواجب . 

وإذا كانت الموجودات إما واجبة وإما ممكنة »> وليس كلها مكنا 
ولاكلها واجبا » تعين أن فما واجبا وفيا مكنا . 

الوجه الثانی : أن يقال كل ممكن بنفسه" لايوجد إلا بموجب 
یجب به وجوده » لأنه ذا م محصل مابه یجب وجوده کان وجوده 
مکنا قابلا للوجود والعدم » فلا یوجد . ومابه يجب وجوده لایکون 
مكنا » لأن الممكن لاحب به شىء لافتقاره إلى غيره » فالمفتقر إلى 
الممكن مفتقر إليه وإلى مابه وجب الممكن » وإذا كان الممكن وحده 


لامجب به شىء » عل افتقار الممكن إلى واجب بنفسه . 


(۱) ش » ص »› ض › ط › ق : نفسه. 


الحزء الثالك ۱۰۱ 


الوجه الثالث : أن يقال : طبيعة الإمكان سواء فرضت الممكنات 
هة أو غر متناهية لاتوجب الوجود بنفسها » فإن ماكان كذلك 
يكن مكنا » فلابد للممكن من حيث هو ممكن من موجود ليس 
عمكن » والمراد بالممكن ى هذه المواضع الممكن الاإمكان الخاص »› وهو 
الذى يقبل الوجود والعدم فيكون الواجب والممتنع قسيميه»فأما إذا 
أريد به الممكن الاإمكان العام » وهو قسيم الممتنع » فكل موجود فهو 
تمن بالاإٍمكان العام . 

م الموجود إما موجود بنفسه وإما بغيره »> وليس كل موجود وجد 
بنفسه » لأن مها المحدثات الى يعلى بضرورة العقل أن وجودها ليس 
بانفسها . 

فشبت أن من الموجودات ماهو موجود بنفسه » وماهو موجود 
غیره 

/الوجه الرابع : أن يقال:الموجودات ليست كلها موجودة بغيرهاءلأن 
الغير إن كان معدوما امتنع أن يكون الو جود موجودا ا ليس مموجودوإن 
كان الغير موجودا كان الموجود خارجا عن جملة الموجودات . 


وإذا لم تكن الموجودات كلها موجودة بغيرها : فإما أن تكون كلها أو 
E‏ مہا مو حودا بنقسه ؛ وإما أن ایکون والاول متنع > لأن 
ا محدثات الى يشهد حدونما يعلى بالضرورة آنا ليست موجودة بنفسها . 


وإدا م تكن كلها موجودة بغيرها ولا كلها موجودة بنفسهاء تعين أن منا" 
(1) ق : قسيميه فإذا. ) 
(۲) س : وکل . 
(۳) ش : فا . 


الوجه الثالل . 


۸1۱/1 
الأرحه الرابع 1 


°۲ درء تعارض العقل والنقل 


ماهو موجود بنفسه ومہا ماهو موجود بغیره » وهذا لك أن : تعتبره ی کل 
فرد فرد من الموجودات » وف الحموع فتقول : يمتنع فى كل فرد من 
الموجودات أن یکون موجودا بغیر موجود » لأنه اذا کان كل واحد من 
لموجودات موجودا بغير موجود » لزم أن يكون كل من الموجودات 
موجودا بمعدوم » وهذا متنع » وإدا امتنع فاما أن یکون کل موجود 
موجودا بنفسه » وإما أن یکون موجودا بوجود ‏ غیره » وإما ُن یکون 
مېا ماهو موجود بنفسه » وما ماهو موجود بوجود غیره . 

والأول متنع لوجود الحوادث التى لاتوجد بأنفسها . 

والثانى ممتنع لأن كل واحد واحد من الموجودات إذا كان موجودا 
بوجود ““ غيره»والغير من الموجودات التى لا توجد إلا بمعوجود“ غيرها 

۴ لم یکن فما إلا / ماهو مفتقر حتاج إلى الغبر » وماكان بنفسه ”“ مفتقرا 

محتاجا إلى الغير وم و ا ووا او ووا کان ی ل جد 
إلا بغیره»فأولی أن لا یکون بنفسه مبدعا لغیره » فیلزم أن لایکون ف 
الموجودات ماهو موجود بنفسه » ولا ماهو فاعل لغيره » فيزم حينئذ أن 
لا يوجد شىء من الموجودات ؛ لأن الموجود إما موجود بنفسه > وإما 
بوجود (۷) غیره » وهذا إنما لزم لما قدر أن کل موجود موجود بغيره . 

(۱) ش : موجود . 

(۲) س : وجود ؛ ش ا غیره . 

(۳) واحد : ساقطة من (ش). 

)٤(‏ ش : موجود. 

(9) ص : وجاك : 


)٦(‏ ش › ص »› ض › ط » ف : نفسه. 
(۷) ش »› ص › ف »› ط : عوجود . 


a 
. ان من الموجودات ماهو موحود بنفسه وهو الطلوب‎ a 


وأما إذا اعتبرت ذلك فى الحموع » فجموع الموجود لا يكون 
واجبا بنفسه » لأن من أجزائه ماهو مكن محدث كائن بعد أن لم يكن »› 
واجحموع يتوقف “ عليه » والمتوقف على الممكن لايكون واجبا بنفسه » 
ولا يكون المحموع مفتقرا إلى غيره المباين له > فإن ذلك لايكون إلا 
معدوما > والموجود لايكون مفتقرا إلى فاعل معدوم ليس مموجود فضلا 
عن محموع المو جود" . فتعين أن يكون المحموع مفتقرا إلى ماهو داخل فى 
اح ولك الى ك إا راجا جه 1 1 کو 
بنفسه لکان مکنا مفتقرا إلى غيره » فیكون محموع كل واحد من 
الموجودات مفتقرا إلى غيره » وذلاك الغير ممكن بنفسه »> وهو جزء من 
ارغ الکن المفتقر إلى غيره » و يمتنع أن يكون محموع الممكنات ليس 
مفتقرا / إلى ١‏ ماهو بعض الممكنات »› فان محموعها اعظم من بعضها» 
ودلاك البعض يشرك احموع ى الفقر والاحتياح الى الغير » ففيه ما فيا 
من الاحتياج والفقر إلى الغير » مع أن الحموع أعظم منه » فإذا كانت 
ا2ك فقيرة محتاجة » والجحموع محتاجا فقيرا» امتنع أن يكون 
شىء من الأجزاء باحموع وحده » فضلا عن أن بکون زء اخر » 
فضلا عن أن يكون المجحموع الذى كل أجزائه فقراء بواحد من تلك 


(۱) ش : فتبین . 
() ش : متوقف . 
(م) ش : الوجود. 
(4) ش : الا إلى . 
(9) ش : فقد. 


AT/Y 


۸4/1 


2 ۳ 1 ت ” 
الاجزاء الفمراء وهذا کله لسن ضروری لا بستریب شه من نصوره 
OT‏ تصور بر هذه المواد على وجوه اخحری . 

( فصل ) 


وكذلك يمكن تصوير" هذه الأدلة فى مادة الحدوث بأن مال : 


الموجودات إما أن تكون كلها حادثة » وهو ممتنع » لأن الحوادث لابد ها 


من فاعل » ودلك معلوم بالضرورة »> ومحدث الموجودات كلها لايكون 
معدوماً » " وذلك أيضا معلوم بالضرورة » وماخحرج عن الموجودات 
لايكون إلا معدوما » " فلو كانت الموجودات كلها محدثة لازم : إما 
حدوہا بلا حدث » وإما حدو ہا عحدث معدوم.وكلاهما معلوم الفساد 
بالضرورة » ثبت أنه لابد ف الوجود من موجود قديم » وليس كل 
موجود قديمًا بالضرورة الحسية > فثبت أن الموجودات تنقسے إلى قدیم 


r 


وحدث . 

وهاتان المقدمتان : وهو أن كل حادث فلابد له من محدث » وأن 
الخدت / مرحد لا یکون إلا موجودا » م ہا معلومتان 
بالضرورة » فإن كثيرا ”“ من أهل الكلام أخذوا يقررون ذلك بأدلة 
نظر دة > وحتجول على دلك بأدلة > وھی وإن كانت صحبحة › 

(۱) ف › س ؛ ر ` ولکن . 

(۲) ش : وبمکن تصوير. 

(۳-۳) : ساقط من (ش). 

)٤(‏ س : الموجود. 


(۵) سن : والمحدٹ ك 
)٦(‏ ش : کان کئیرا . 


الحزء الثالكث ۱۰68 


النتيجة أبن عند العقل من المقدمات » فيصي ركمن حح الأجلى بالأخنى › 
وهذا وإن كان قد يذمه كثير'"“ من الناس مطلقا › فقد ينتفع به ف 
مواضع »> مثل عناد المناظر ومنازعته فى المقدمة الجلية »> دون ما[ هو م" 
أحنى مها »> ومثل حصول العلم بذلك " من الطرق الدقيقة الخفية ا 
الطويلة » لمن يرى أن حصول العلى له بعثل هذه الطرق أعظم عنده وأحب 
إليه » وأنه إذا خحوطب بالأدلة الواضحة المعروفة للعامة » لم تكن مزية على 
العامة » ومن يقصد ممخاطبته ‏ ثل ذلك » أن مثل هذه الطرق معروف 
معلوم عندنا » لم ندعه عجرا وجهلا » وإ ما أعرضنا عنه استغناء عنه با هو 
خير منه » واشتغالاً بعا هو أنفع من تطويل لا بُحتاج إليه » إلى أمثال ذلك 
من المقاصد . 

فأما كون الحادث ”) لابد له من محدث » فهى ضرورية عند جاهير 
العلماء > وكثير من متكلمة المعتزلة ومن اتبعهم جعلوه نظريا » كا سيأقى 
ذکره بعد هذا . 

وأما كون المعدوم لايكون فاعلا للموجودات فهو أظهر من ذلك › 
ولذلك ١‏ اعترف بکونه ضروريا من استدل على أن المحدث لابد له 


من / محدثٹ مو جود » والممكن لابد له من مؤثر موجود » کالرازی ۸٥/۳‏ 


وعیره . 
(۱) ش : وإن کان یذمه کثيرا » وهو عریف . 
(۲) هو : ساقطة من (ق). ٠‏ 
(۴) ش : ومثل حصول العلل للعلم بذلك . 
() ش : الحصمه ( غير منقوطة ) . 
زه) س : امحاطبة . 
)٦(‏ س » ش : المحدث . 


(۷) س »› ش : وکذلاك . 


کلام الرازی فى إلبات 


وجود ايله 


درء تعارض الععقل والنقل 


٤ Ty (TD), ¢‏ ا ِ“ ا 
قال الرازى ‏ « اما چ ا لا فرق ال ش 


المؤثر وبين مؤثر مننى والحكم ” بالاكتفاء بالمؤثر المنفى حكم بعدم 
الاحتياج إلى المؤثر» . 


قال ) . ) والعلم بذلك صروری › ولا بتصور ف هز| )٩(‏ لمقام 


الاستدلال )١‏ بالكلام الهو 1۰( من أن ا معدو م“ لا تمیز فيه" فلا 
يمكن استناد الأثر إليه » لأنه يتوجه عليه شكوك معروفة"'» . 


قال : “'', والحواب عنہا و إن کان مکنا › إلا أن العلم بفساد استناد 


الأثر المىجود إلى المؤثر المعدوم أظهر كثيرًا من العلم بذلك » والدل ٠١(‏ 


a SR EEE‏ اظ ۸١‏ ( نسخة 
طلعت رقم )٠٦٩‏ . 

(۲) أما : ساقطة من ( س ) . وفى « نہاية العقول » : وأ 

(۳) نماية العقول : وآما أن ذلك المؤثر بحب أن يكون موجوداً. 

)٤(‏ نہاية العقول : فلأنه 

)٠(‏ نہاية العقول ( نسخة رقم ۷٤۸‏ ) : بين مؤثر مننى وبين المؤثر ؛ نسخة رقم ٠٠١‏ : بين مؤثر مننى وبين 


نى المؤثر . 


. نهاية العقول : فالحكم‎ )١( 

(۷) بعد كلامه السابق بصفحات › ج ۱ ۰ ص ٩۳‏ ( نسخة رقم ۷٤۸‏ ) = ظ ٩۳‏ ( نسخة طلعت ) . 
(۸) ناية العقول : ولا نتصدیى فى هذا. 

(4) ناية العقول : للاستدلال . 

(١٠)نہاية‏ العقول ( نسخة طلعت ) : المشهود . 

(۱۱) س : بآن العدم . ) 

. لايتميز فيه‎ : )۷٤۸ نباية العقول ( نسخة رقم‎ )٠۲( 

(۱۳) نہاية العقول : الشكوك المذكورة . 

. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١٤( 

. نہاية العقول : من العلم بذلك الدليل‎ )٠١( 


الحء الال 


والأجوبة عن الأسولة الى تورد عليه“ > وإيضاح الواضح AY‏ 
خحماء ) . 


قال : ( « وقول القائل : ا المؤثر ليس عدوم » فلم 
ان موجوداً ؟ قلنا : لاواسطة "بين الوجود والعدم . وقول 
ا هة قفي" لاان لفط الرجد 
ولا فهو متوسط بين "" الوجود والعدم . قلنا : حن لا ندعی 
أن کل حقيقة فهى إما الوجود وإما العدم » حى يلزم من كون الماهية 
مغايرة ها فساد ذلك الحصر. . . بل ندعى"' أن العقل محكم على كل 
حقيقة من الحقائق es‏ الوجود والعدم » 
وإذا كان كذلك فكون ‏ الاهية مغايرة ‏ للوجود والعدم لا يقدح نى 
قولنا : إنه لا واسطة بين الوجود والعدم » . 


(1) نابة العقول : يورد علما. 

(۲) اة العقول ( نسخة رقم )۷٤۸‏ : فإبضاح لا يزيده. 

(۴) بعد الكلام السابق مباشرة . 

. ناية العقول : قوله هب‎ )٤( 

. نبابة العقول : قلنا لاأنه لا واسطة‎ )١( 

() ناية العقول : والعدم قوله . 

(۷) فء ض ) ط : إن الماهية . 

(۸) نباية العقول ( نسخة طلعت ) : بقتضى 

. ق : لاشرط‎ )٩( 

. نہاية العقول : لا بشرط الوجود ولا بشرط العدم‎ )٠١( 

. ناية العقول : فهى متوسطة‎ )١١( 

(۲١)بعد‏ كلمة « الحصر» توجد عبارات فى ٠‏ « نماية العقول » . هى : وكيف نقول ذلك مع أنا نعلم بالضرورة 
أن المفهوم من حقيقة السواد وحقيقة البياض وحقيقة الحركة وحقيقة الثلاث (فى نسخة طلعت : الملك ) 
مغايرة للوجود والعدم » بل ندعى . . . 

(۳) س : فکل : وهو تحریف ؛ وف نسخة رقم ۷٤۸‏ من نهاية العقول : وكون . 

(۱۹) س : مغایر. 


A1/ ۴۳ 


2 درء تعارض العقل والنقل 


/قلت : هذا السؤال والحواب عنه لا بحتاج إليه مع علمنا الضرورى 


بأن المؤثر نى الموجود ”“ لا يكون إلا موجودا » وهذا قد سبقه إليه غير 


كلام الجوينى فى واحد من النظار »› كأبى المعالى الحوينى فإنه قال فى الإرشاد :«فإن قال قائل: 


ار شاد . 


قد دللتم فما قدمتم على العلم بالصانع » فم تنكرون على من يقدر الصانع 


عدما" ؟ قلنا : العدم عندنا نى محض » وليس المعدوم على صفة من 
صفات الاإثبات ‏ » ولا فرق بين نفى الصانع › وبين تقدير الصانع منفيا 
من کل وجه » بل ننى الصانع وإن كان باطلا بالدليل القاطع فالقول به غير 
متناقض ف نفسه » والمصرر إلى إثبات صانح منى متناقض »› وإعا ازم 
القول بالصانع المعدوم المعتزلة »> حيث أثبتوا للمعدوم صفات الاإثبات › 
وقضوا بأن المعدوم على خصائص الأجناس » . 

قال : « والوجه أن لانعد الوجود من الصفات > فان الوجود نفس 
الذات » وليس بمثابة التحيز للجوهر » فان التحيز صفة زائدة على دات 
الجوهر » ووجود الجوهر عندنا نفسه من غير تقدير مزيد) . 

قال : والابمة يتوسعون فى عد الوجود من الصفات › والعلم به عم 
بالذات © ) 

قال لک امراسى الطبرى : « إذا قلنا البارى موجود » فوجوده 
ذاته * ؛ هذا بالاتفاق من أصحابنا القائلين بالأحوال » والنافين " 


۴ ها الا علي رأی / المعتزلة این قالوا : المعدوم شىء» . 


(۱) ش : : الوجود. 

(۲) ص : معدوماً . 

(۳) مکتوب فی هامش (ط) امام هذا الموضع : حيث قالوا بإثبات الذوات فى العدم . 
)٤(‏ ط : وقال . 

(ه) مكتوب فى هامش (ط ) أمام هذا الموضع : القول بأن وجوده تعالى ذاته . 


(7) س : والتأثير. 


الحزء الثالك 4 


وقال أبو القاس الأنصارى شارح الاإرشاد والقا " اوكر ووت القامم 
أثبت الأحوال فلي يجعل الوجود حالا فإن العلم به على بالذات » وعند 
آی هاشم ومتبعيه الوجود من الأحوال » وهو من أثر كون الفاعل قادرا». 
قال :« وما قاله إمام الحرمين : من أن الأنمة يتوسعون ى عد الوجود من 
الصفات » فنعا قالوا ذلك لا بيناه من أن صفة النفس عندهم تفيد 
ما تفيده النفس » فلا" فرق بين وجود الجوهر وتحيزه . وهکذا قال 
الكيا : الوجود بمنزلة التحيز للجوهر » فإن التحيز للجوهر نفس الجوهر › 
حالف أبا المعالى » . 

قال : « ومن الدليل على وجود الصانع أنه موصوف بالصفات 
القاعة به كالحياة والقدرة والعام ونحوها » وهذه الصفات مشروطة 
بوجود لها » وقد کون الشىء موجودا » ولایکون متصا بېذه 
الصفات » ويستحيل الاختصاص بہذه الصفات من غير نحقق 
وجود). ٠.‏ 
قال : « وما قق ماقلناه قيام الدليل القاطع على أنه فاعل » 

وقن شرط الفاعل ان کون موجودا 6 

قلت  :‏ هذا الثانى هو ما ذكره أبو المعالى » فإن إثبات الصانع إثبات صق ابن لبمية. 
لوجوده » وإلا فصانع منتف كى الصانع » وأما الأول فهو وإن كان 
ف التتيجة أبين من المقدمات . فإن العلم بأن الصانع لايكون إلا 
موجودا أبين من العلم بثبوت صفاته »> وبأن الموصوف لايكون إلا 

(1) والقاضى : كذاق رس ) وأما بقية النسخ بدون الواو . 

(۲) ش : ولا . 


(۳) مكتوب فى هامش زط ) أمام هذا الموضع : بلغ مقابلة . وكلمة ( ما) ساقطة من ( ش) . 


1۰ درء تعارض العقل والنقل 


۴۳ موجودا / وهذا أقر بو جوده طوائف أنكروا قيام الصفات به » وإذا 
قرروا"“ قيام الصفات به فكون الفاعل لایکون إلا موجودا أبين من کون 
ما تقوم به الصفة لا يكون إلا موجودا » وكلاهما معلوم بالضرورة › 
لكن ‏ الفاعل الذى يبدع غيره أحق بالوجود » وكا أن الوجود" من 
حل الصفة فإن محل الصفة قد يكون جادا > وقد يكون حيوانا > وقد 
كون قادرا ؛ وقد يكون عاجزا » والصغة أيضاً قد تقوم به الصفة عند كر 
من الناس » بشرط قيامها جميعا يمحل اخر . فالصفة وإن كانت مفتقرة 
إلى محل وجودى » فهو من باب الافتقار إلى الحل القابل . وأما المفعول 
المغتقر إلى الفاعل فهو من باب الافتقار إلى الفاعل . 

ومعلوم أن الحاجة إلى الفاعل فما له فاعل»أقوى من الحاجة إلى القابل 
فما له قابل . وأيضاً فإن القابل شرط ف المقبول لامجب تقدمه عليه » بل 
يجوز اقترانيما » بخلاف الفاعل » فإنه لا جوز أن يقارن المفعول » بل لابد 
من تقدمه عليه . وهذا اتفق العقلاء على أنه لامجوز أن يكون كل من 
الشيئين فاعلا لاخر » لا ععنى كونه علة فاعلة ولا بغير ذلك من المعالى » 
واما e‏ من /الشيئين شرطا للاخر فإنه يجوز » وهذا هو الدور 


مى ““ وذاك هو الدور القبى ٠‏ وقد بسط هذا غير هذا 

(1) س ›» ش : قرر . 

(۲) س : ولکن . 

(۳) ش » ص » ض › ط › ق : وکال الوجود»› وی (ه) : وبکال الوجود . 

)٤(‏ فى نسخة (ه) ص ۲١۸‏ زيادة بعد عبارة « الدور المعى وهى : « كالأمور المحضايفة ملل الأبوة والبنوة 
وكالمعلولين لعلة واحدة وسائر الأمور التلازمة الى لا يوجد الواحد منها إلا مع الآحر كصفات الخالق المتلازمة 
وکصفاته مح ذاته وكسائر الشروط وكغير ذلك مما هو من باب الشرط والمشروط ١‏ . 

(°) فى نسخة (ه) بعد عبارة « وذاك هو الدور القبلى » توجد زيادة وهى : « الذى يمتنع كا إذا لم يوجد 
هذا إلا بعد ذاك ولا يوجد ذاك إلا بعد هذا فيكون كل من هذا وذاك موجودا قبل أن يكون موجودا فيلزم 
اناع الوجود والعدم غير مرة وذلك متنع » . 


الحرء الثالك 11 


لموضع > وبين مادخل على الفلاسفة من الغلط فى مسائل الصفات من 
هذا / الوجه »> حيث لم بميزوا بين الشرط والعلة الفاعلة بل قد يجعلون 
ذلك كله علة » إذ العلة عندهم يدخل فيا الفاعل والغاية »> وهما العلتان 
المفصلتان " اللتان با يكون وجود المعلول والقابل » الذى قد يسمى 
مادة وهيولى مع لورت برف ع حقيقة الشىء فى نفسه » سواء قيل 
إن حقيقته غير العين“ الموجودة فى الخارج كا بدعون ذلك »› أو قيل 
هی هى » كا هو المعروف عن متكلمى أهل السنة. 

والمقصود هنا أن الدليل لا دل على أنه لابد من موجود واجب 
بنفسه » أى لايكون له فاعل يوجده :لاعلة فاعلة » ولا ما يسمى فاعلا 
غير ذلك » صاروا يطلقون عليه الواجب بنفسه › م أخذوا مابحتمله هذا 
اللفظ من المعانى » فأرادوا إثباتها كلها » فصاروا ينفون الصفات وينفون 
أن يكون له حقيقة موصوفة بالوجود » لثلا تكون الذات متعلقة بصفة » 
فلا تكون واجبة بنفسها . ومعلوم أن كون الذات مستلزمة لصفة كال بمتنع 


(۱) ی نسخة (هھ) ص ۲۹۸ بالمافش أمام عبارة « الشرط والعلة الفاعلة » توجد زيادة وهى : ١‏ أصل 
من موضع آخر من التصنيف ومن هذا الباب أن يكون هذا فاعلا مذا أو علة فاعلة أو علة غائية وحو ذلك لأن 


الفاعل والعلة ومحو ذلك يتنع أن يكون فاعلا لنفسه فكيف يكون فاعلا لفاعل نفسه. وكذلك العلة الفاعلة 


لاتكون علة فاعلة لنفسها فكيف لعلة نفسها › .وكذلك العلة الغاثية الى يوجدها الفاعل هى مفعولة للفاعل 
ومعلولة فى وجودها له لا لنفسها.فإذا لم تكن معلولة لنفسها فكيف تكون معلولة لمعلول نفسها؟فهذا ومحوه من 
الدور المستلزم تقديم الشىء على نفسه أو على المتقدم على نفسه» . 

(۲) ش : النفصلان : 

(۳) وھا : کذا فی (س) وی سائر النسخ : ها . 

(8) ش : المعى . 

. س : المعى الموجود‎ (٥) 

(1) ق : للصفة كا . 


۸4/۳ 


۱1۲ ۰ درء تعارض العقل والنقل 


تحققها " بدونہا » لابو جب افتقارها إلى فاعل »أو علة فاعلة » ولكن غاية 
مافىه أن تكون الذات ”) مشروطة بالصفة والصفة مشروطة بالذات»وأن 
تكون الصفة إذا قيل بأنہا واجبة لاتقوم إلا بعوصوف . فإذاقيل :هذا فيه 
افتقار الواجب إلى غيره» م يلزم أن يكون ذلك الغير فاعلا » ولا علة 
فاعلة » بل إذا قدر أنه يطلق عليه غير » فإنما هو شرط من الشروط » 
۴ وكون الذات مشروطة بالصفة / اللازمة ها » والصفة مشروطة بالذات › 
لا بمنع أن يكون الحميع واجبا بنفسه لايفتقر إلى فاعل » ولا [ إلى ۲ 
علة فاعلة » وقد بسط هذاى غر هذا الموضع . 
والمقصود أنه إذا کان قد عام أن الصفة المشروطة 2 
یکون لها موجوداءفا مفعول المفتقر إلى فاعل [موجب  ]‏ بقتضى أن ان کرد 
فاعل () مو حجودا بطریقی الأول . 
وأيضاً فبقال: ا لحوادث المشهودة لابد ها من محدث » إذ المحدث من 
حيث هو حدثٹ » وکل ما بقدر محدثا » سواء قدر متناهیا أو غیر متناه 
لایو جد بنفسه › بل لابد له من فاعل لیس عحدث » والعلم بذلك 
ضرورى » إذ طبيعة الحدوث تقتضى الافتقار إلى فاعل › فلابد لكل 
ما يقدر محدثا من فاعل » فيمتنع “ أن يكون فاعل[ كل ]" المحدثات 
حدثا » فوجب أن بكون قد عا . 
(۱) س : حققه . ) 
(۴) الذات : ساقطة من (سص). 
() إلى : ساقطة من ش › ص › ض › ط › ق . 
() موجب : زيادة من (س). ` 
Ca E e a‏ 
() ص : من . 


(۷) ص + ش : ويتنع . 
() كل : زيادة من (سص). 


الحرء الثالك ا ۱1۳ 


وأيضا فالمحتث مفتقر إلى محدث كامل » مستقل بالفعل › إذ ما ليس 
مستقلا بالفعل مفتقر إلى غيره » فلا يكون هو وحده الفاعل » بل الفاعل 
هو وذلك الغير فلا يكون وحده فاعلا للمحدّث » مم ذلك الغیر إن کان 
حدثا فلابد له من فاعل أيضا » فلابد للمحدثات من فاعل مستقل بالفعل 
مستغن عن جمیع حدثاته › والعقل يعلم [ ضرورة ٠]‏ افتقار المحدّث إلى 
امحدث الفاعل » ويقطع به ويعلمه ضرورة أبلغ من علمه بافتقار الممكن 
إلى الواجب الموجب له » فلا بحتاج أن يقال ى ذلك أن المحدث بتخصص 
بزمان دون زمان أو بقدر / دون قدر ولابد لاتخصيص من خصص » فإن 
العم بافتقار المحدث الى المحدث أبين فى العقل ر له. 

ا آم خلقوا ِن غير شئءِ م هم الخالقون ‏ 
[ سورة الطور : ه 

اف ری کی ۸ ست ر کی ا 


راخت بفۋادى قد ان ۳ 


وقال افرایتہ ماتمنون » اانتم نتم تخلقوته آم نحن الحالقون ‏ 
[ سورة الواقعة : ٥۸‏ . ۹ه ] اذ كان كل من القسمين : : وھ وکوہم خحلقوا 
من غير خحالق » وکونېم خلقوا أنفسهم معلوم الانتفاء بالضرورة › فإن 
الإنسان يعلى بالضرورة أنه م بحدث من غير محدث وأنه م بحدث نفسه » 
ا ا ا وأن محدثه ليس هو اياه علماً 
ضروريا ثبت بالضرورة أن له محدٹا خالقا غبره » وکل مایقدر ف فىه أنه 
حلوق فهو كذلك . 


)١(‏ ضرورة : زيادة من (ه). 
(۲) ص :۰ اصدع . 
(۳) ص : اذ کل . 
م در تعارض العقل ج" 


۹1/۳ 


۱14 درء تعارض العقل والنقل 


والحلق بتضمن الحدوث والتقدير » ففيه معى الاإبداع والتقدير › 
وإذا علمت أن الممكن لابد له من مرجح يحب به » وإلا لم يكن 
جوا بل يبى معدوما غل أصح القولين» أو مرذدا بن الوجود والمدم 
على الآخحر » فالمحدث لابد له من فاعل يستغنى به المفعول فيكون به › 
وإلا بى مفتقرا إلى غيره » وإذا قدر محدثه أيضا فهو أيضا محدث ل 
بستغن به » لأن ذلك المحدث مفتقر الى غيره » فالمفتقر إليه مفتقر إلى 
ذلك الغير ء الذى [ هو ]' الأول مفتقر إليه بطريق الأولى » فلا توجد 

۳ الحوادث إلا بقاعل غى عن / غیره » وکل محدث مفتقر إلى غیره فلا 
توجد الیوادث الا بفاعل قدم غير محدث » فهذه طرق متعددة يثبت 
بها الموجود الواجب بنفسه القدے . 
فصل 
[و یکن تصوير هذه الادة ى الغى والفقر » وف الخلق وعدم 
الخلق > والقدرة وعدم القدرة » والكال والنقصان › والحياة والموت › 
والعلم والجهل » وغير ذلك » بأن يقال : كل موجود فإما أن يكون غنيا 
بنفسه عا سواه » وإما أن يكون مفتقرا إلى ما سواه » والمفتقر إلى ما سواه 
لا يوجد إلا بغى عا سواه » فيزم وجود الغى عا سواه على التقديرين › 


(۱) فهو : كذا ق (س).. وق سائر النسخ : هو. 

( ۲ ) هو : ساقطة من جميع النسخ عدا (س) . 

(۴) الموجود : كذا ى (س). وف سائر النسخ : الوجود. 

٤ (‏ ) مكتوب فى هامش ( ط ) آمام هذا الموضع هذه العبارة : « سقط من الأصل ورقة . . . القدم » أما 
فى نسخة ( ض ) فنجد بياضا بمقدار صفحة كبيرة من الحخطوط وهذا السقط مذ كور فى نسخة ( س ) وأوله 
« فصل ويمكن تصوير هذا الادة . . » وهو أيضا موجود فى نسخة (آھ) ص ۲١۹‏ 

() من هنا بعقدار ست صفحات حى عبارة : « أوكل فقير فلابد له » ص ١‏ من المرفق سقط من : 


ش » ض »› ض › ط › ی » ومثبت من نسخة ( س ) › نسخة (ھ) ص ۲٠٣۹‏ 


الحزء الثالك 11e‏ 


والو ادت مف إل غرعا > فت ان من المرجردات ما هو غىي دقسه: 
ومنها ما هو مفتقر إلى ما سواه » ومثل أن يقال : كل موجود فإما أن يكون 
مخلوقا وإما ألا يكون مخلوقا » والحلوق لا يكون مخلوقا إلا محالق ليس 
عخلوق . 

وقد عل أن الحوادث لا تكون إلا خلوقة » فشبت أن نى الموجودات ما 
هو حادث نخلوق»ومنها ما هو خالق لتلك الحوادث ليس عخلوق » وهو 
الملطلوب . 

ومثل أن يقال : الموجود إما أن يكون قادرا بنفسه » وإما ألا يكون 
قادرا بنفسه » وما لیس بقادر بنفسه لا يكون قادرا إلا بإقدار القادر 
بنفسه “ » والحوادث المشهودة كانت معدومة » والمعدوم لا يكون 
موجودا بنفسه فضلا عن أن يكون قادرا بنفسه » فثبت أن فى الموجودات 
ما هو محدث ومنہا ما هو موجود قادر بنفسه » والقادر بنفسه لا یکون إلا 
قديما أزليا واجبا بنفسه » فثبت انقسام الموجودات إلى هذا وهذا» وهو 
الطلوب . 

ومثل أن يقال:الموجود إما أن يكون كاملا ليس فيه نقص تاج إلى 
غیره » وإما أن یکون ناقصا بحتاج ى کاله إلى غيره » ومعلوم أن الحوادث 
المشهودة ليس هما من ا فضلا عن أن تكون" كاملة 
بنفسها » وأنها بعد وجودها مفتقرة إلى من يكل نقصها » فثبت أن 
الموجودات فما كامل ليس فيه نقص بيحتاج فيه إلى غيره » وماليس [فيه 


)١(‏ فى الأصل : الاباقدار والقادر بنفسه » ولعل الصواب ما أثبته 
(۲) فى الأصل : يكون 
(۳) فى الأصل : فا 


٠ درء تعارض العقل والنقل‎ ۱۱١ 


نقص » لا يكون إلا كاملا قدعا أزليا واجبا بنفسه » ثبت انقسام 
الأيجودات إلى هذا وهذا ] > وهو الطلوت.. 

ومثل أن يقال:الموجود إما عالم بنفسه » وإما محتاج ى العلم إلى من 
يعلمه » وإما أن لا يقبل العم » ومعلوم أن الاإنسان مفتقر ى حصول علمه 
إلى من يعلمه » ليس علمه من لوازم ذاته » فإنه خرج من بطن أمه لا يعلم. 
شیا › ۳ م حدث له العلم بعد ذلك » فثبت أن فى الموجود ما ليس عالا 
بنفسه » بل هو مفتقر ى حصول العلم له إلى من يعلمه » ومعلوم أن كل ما 
ليس بعالم بنفسه فلا بد له من عالم يعلمه › وذاك العام إن كان عالما بنفسه 
وإلا افتقر إلى عالم بنفسه » فلا بد أن ينتهى الأمر إلى عالم بنفسه قطعا 
للتسلسل الممتنع "“ » فثبت أن ف الوجود ما هو عالم بنفسه » وما ليس 
عالا بتقسه » بل بن يعلمه » کا قال : اقرا باس ربك الى 
خلق ) إلى قوله : ل افر وربك الأَكرّم ه الى علَّم اقلم . 
عَم الإنسان مام يم ) [ سورة العلق ٩-١‏ ]وقال ل ولا بحيطون 
بشىءِ من علمه اا بما شاء 4 [سورة البقَرة : ٠٠١‏ ] . 

وھا کان غالا فم فان نکن فرچجردا یه أولى وأحرى » فإن العم 
صفة له > وإذا كانت تلك الصفة قديمة واجبة لا تفتقر إلى فاعل يفعلها فى 
العام بنفسه » فلا يكون الموصوف بها قديما واجبا الأولى 


والأحرى . 


(1) فى الأصل : وما ليس وهو المطلوب › ااا و عندی حسب سياق الکلام › ولعله 
ی بالمعی المقصود 


(۲-۲) : هذه العبارات غير موجودة فى (ه) 


اسزه الثالث . 11۷ 


ومثل أن يقال الموجود : إما حى بنفسه » وإما حى بغيره » وإما ليس 
عى . ومعلوم أن الحی بغیره موجود . فإن الإنسان یكون ف بطن أمه قبل 
نفخ الروح فيه ليس محى » م يصير حيا بعد ذلك . فشبت وجود الى بغره 
الذى جعله حيا . وذلك الذى جعله حيا إما أن يكون حيا بنفسه » وإما 
بغیره . والحی بغیره بحتاج إلى حى » فلا بد أن يهى الأمر إلى حى بنفسه 
قطعا للتسلسل الممتنع » فثبت أن فى الوجود ما هو حى بنفسه » والحى 
بنفسه لا يكون إلا واجبا قد يما بنفسه » فإن ذاته إذا كانت مستازمة 
حیاته » محیث لا تکون حباته حاصلة له من غیره»فأن تکون ذاته واجبة 
بنفسها » لا تكون حاصلة بغيرها أولى وأحرى . فإن الحياة قانمة فى 
اموصوف الحى بها » فإذا كانت الحياة قديمة أزلية واجبة بنفسها بمتنع 
عدمها » فالحى الموصوف با أن يكون حيا قديا أزليا واجبا بنفسه أولى 


واحری . 


والتسلسل الذى يسمى التسلسل فى العلل والمعلولات . والموثر 
والأثر » والفاعل والمفعول » والخالق والحلوق هو متنع باتفاق العقلاء ٠‏ 
وبصريح المعقول » بل هو متنع فى بديمة العقل بعد التصور»وهو الذى أمر 
النبى صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منه ى قوله صلى الله عليه وسلم « يأى 
الشيطان أحدكم فيقول : من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ فيقول : الله . 
فيقول : من خلتى الله" ؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليستعذ بالله 
ول فامره بالاستعادة منه ليقطح عنه الله الوساوس الفاسدة الى 

)١(‏ فى الأصل : والأحرى 


(۲) س : بقول الله فيقول من خلق الله ؛ ه : حتى بقول الله فيقول من خلق له والصواب ما أثبته 
(۳) سبق ورود هذا الحديث والتعلیق علیہ » ج ۱. ص ۳٣۳‏ 


۹۸ درء تعارض العمل والنقل 


بلقا الشیطان بغر اختیاره ویؤذیه بها » حى قد بتمنى الموت » أو حى 
بحتار أن بحترق ولا مجدها»وهى الوسوسة الى سأله عنها الصحابة » فقالو ايا 
رسول الله إن أحدنا ليجد ف نفسه ما لأن بحترق حتى يصير حمة أو خر من 
ااا ای الأرض غ له من | يتام به » فقال:ذلك صربح الا بان » 
وف رواية:ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به . فقال : الحمد لله الذى ردكیده 
إل لوسو واراو .لاف ا کات هذه الوسوسة ونفما هو حض الإعان 


وصر حه 2 


فصل 

واعلم أن على الاإنسان بأن کل محڌث لا بد له من 
محډث » أ وکل ممکن لا بد له من واجب » أو کل فقیر فلا بد له 
من ىأو کل مخلوق فلا بد له من خالقءأ وکل معلوم فلا بد له من 
بعلم ” » أوكل أثر فلا بد له من مؤثر»ونحو ذلك من القضايا الكلية 
والاخبار العامة»هو عل كلى بقضية كلية »> وهو حق ف نفسه » لكن 
علمه بأن هذا المحدث المعين لا بد له من محدث » وهذا الممكن 
ا لمعين لا بد له من واجب»هو أيضا معلوم له مع كون القضية معينة 
خصوصة جزئية » وليس علمه بهذه ”“ القضايا المعينة الحصوصة 


)١(‏ هنا نہاية السقط ف ( ق ) (ش) › (ص) › (ض) › (ط ) > وهوالموجود ق (س) › (ه) 
ودا ص ۱١6‏ ) 

(۲) ق » ص › ض : بأن . 

(۳) س : بکون ۔ 

)٤(‏ ق» ض » ط : أو کل معلم فلابد له من معلل ؛ ص : أو کل معلم فلابد له من متعلم . ولعل 
ماآثبته یکون صوابا . 


(o)‏ س : هذه 


الحزء الثالف ۱۹ ۱ 


موقوفا على العلم بتلك القضية العامة الكلية »بل هذه القضايا 
لمعينة قد تسبتق إلى فطرته » قبل أن يستشعر تلك القضايا الكلية » 
وهذا كعلمه بان الكتابة لا بد ها من كاتب » والبناء لا بد له من 
بان » فإنه إذا رأى كتابة معينة على أنه لا بد ها من كاتب > وإذا 
٠‏ رأی۔بنیانا عل أنه لا بد له من بان » وان م يستشعر فى ذلك ' 
الحال كل كتابة كانت أو تكون » أو بمكن أن تكون ؛ وهمذا تجد 
ال ولحوه يعلم هذه القضابا المعينة الحزئية » وإن كان عقله / لا 
بستحضر القضية الكلية العامة » وهذا كا أن الاإنسان يعلى أن هذا 
المعين لايكون أسود أبيض › ولایکون فى مکانين » وإن لم 
ر اا کل سواد وکل اض ا لاعن 6 وان کل 
جسمین فہ) لا بکونان فی مکان واحد » وھکذا إذا رای درھما 
ونصف درهم » عل أن هذا الكل أعظم من هذا الجزء ‏ ء 
وإن لم يستحضر أن كل كل فإنه بجحب أن يكون أعظم من جزئه . 

وكذلك إذا قيل:هذا العدد الأول مساو مذا العدد الثانى»وهذا 
العدد ] ”“ الثانى مساو هذا [ العدد ۲( الثالث ٬فإنه‏ يع أن 
الأول مساو لمساوى الثانى وهو مساو للثالث » وإن بستحضر أن 
کل مساو لمساو فهو مساو . 


(۱) س » ش : بتلك القضية‌الكلية العامة ؛ ق »> ص : بتلك الصفة العامة الكلية ؛ ص : بتلك القضية 
الكلية 

(۲) ق » ص٠‏ ض ٠‏ ط : تلك 

(۳) علي : ساقطة من (س) 

)٤(‏ هھ : ویعام أن هذا الدرهم أعظم من نصف هذا الدرهم المعينين 

() العدد : زيادة فى (س) 


۳/۴۳ 


۹4/۴۳ 


۱۲۰ ) دره تعارض العقل والنقل 


وكذلك إذا عل أن الشخص موجود علم أنه ليس عدوم » 
وإذا على أنه ليس عدوم علم أنه موجود » ويعلم أنه لا مجتمع 


وجوده وعدمه بل يتناقضان . وإن لم يستحضر قضية كلية عامة أنه 
RT >‏ نو 7 کل شی وانباته ووجوده وعدمه » وهکذا عامة 
القضايا الكلية . 


فإنه قد يكون عل الانسان بالحكم فى أعبانما المشخصة ال جزئية ٠‏ 


أبده للعقل من الحكم الكل › ولا تكون معرفته بحكم المعينات 


موقوفة ٩‏ على تلك القضايا الكليات » وهذا كان عل الاإنسان أنه 
هو لم بحدث نفسه » لا يتوقف على علمه بأن كل إنسان لم بحدث 
نفسه » ولا على أن كل حادث لم بحدث نفسه » بل هذه القضايا 
العامة الكلية صادقة » وتلك/القضبة العينة صادقة › والعلم بها فطرى 
ضرورى لايحتاج أن يستدل عليه » وإن كان قد بمكن الاستدلال على 
بعض المعينات بالقضية الكلية »> ويستفاد العلى بالقضية الكلية 
بواسطة العلم بالمعينات » لكن المقصود أن هذا الاستدلال ليس 
شرطا ی العم › بل العلم بالمعینات قد عل کا تعلم الکليات 
وأعظم » بل قد جزم بالمعينات من لا بجزم بالكليات › وهمذا لا 
جد أحدا يشك نى أن هذه الكتابة لا بد ها من كاتب › وهذا البناء 


لا بد له من بان » بل بعلم هذا ضرورة . 


وإِن کان العلے بأن کل حادث لا بد له من [ محدث  ]‏ فاعل 


(۱) س : نفس › وهو تحریف 
(۲) س » ش : موقوفا 
(۳) محدث : زيادة ف (س) 


المحزء الثالك ۱۲۱ 


قد اعتقده طوائف من النظار نظريا" حى أقاموا عليه دليلا:إما 
قياس الشمول » وإما بقياس القثيل . فالأول قول من يقول :كل 
حدّث لا بد له من محدث » والثانی قول من بقول :هذا حدث › 
فيفتقر إلى محدث » قياسا على البناء والكتابة . 

م القائلون بأن کل محدث لا بد له من محدث » منہم من يثبت 
هذا بالاستدلال على أن الحادث مختص › والتخصص ) لا بد له 
بے ای + دن لاض سن پیت ما ا6 اافسری کن ۽ 
والممكن لا بد له من مرجح لوجوده ‏ « م من الناس من يشت 
هذا بأن نسبة الممكن إلى الوجود والعدم سواء » فلا بد“ من 
ترجیح احك لانن . 

وكثير من الناس عل المقدمة الأولى فى هذه القضايا ضرورية »> 
بل معلها أبين من الثانية » التى استدل با/ علا » وهذا 
الاضطراب إعا بقع ى القضايا الكلية العامة . 

وأما كون هذا البناء لا بد له من بان » وهذه الكتابة لا بد ها 
من كاتب » وهذا الثوب الحيط لا بد له من حياط » وهذه الاثار 
الى فى الأرض من اثار الأقدام لا بد ها من مؤثر » وهذه الضربة لا 
بد ها من ضارب » وهذه الصياغة لا بد ها من صائغ ”“ » وهذا 


ا 


(۱) س : وفطریا ؛ ش : فطریا. 

(۲) ق » ش » ص » ض : والتخصيص 
(۳) س : لوجوه » وهو ریف 

)٤(‏ ص : فلابد له 

(ه) س : وهذه الصناعة لابد ها من صانم 


۹/۴ 


1/۳ 


۱۲۲ درء تعارض العقل والنقل ‏ 


الکلام ٠‏ المنظوم اللسموع ل رد من متکام ¢ وهدا الضرب 


والرمى والطعن لابد له من ضارب ورام وطاعن . 
فهذه القضايا المعينة الحزئية لا يشك فا أحد من العقلاء › ولا 
بفتقر ‏ فى العلم بها إلى دليل » وإن كان ذكر نظائرها حجة هما 


0) 


وذ كر الد لقضصة الى تتناوا ‏ وغبرها حجه تانية ۴ فال :لا 


FE 


بقياس القثيل وبقياس الشمول » لكن هى فى نفسها معلومة 


للعقلاء بالضرورة »> مع قطع نظرهم عن قضية كلية » كا يعلم 
اللإنسان أحوال نفسه المعينة » فإنه يعلى أنه م بحدث نفسه » وإن م 
بستحضر أن کل حادث لا بحدث بنفسه  ٠.‏ 

وهذا كانت فطرة الخلى محبولة على انہم می شاهدوا شيئا من 
الحوادث المتجددة » كالرعد والبرق والزلازل > ذكروا الله 
وسبحوه > لأنہم يعلمون أن ذلك المتجدد لم يتجدد بنفسه بل له 
حدث أحدثه » و إن کانوا يعلمون هذا فى سائر المحدثات » لكن ما 
اعتادوا حدوثه صار مألوفا هم > بحلاف المتجدد الغريب » وإلا 
فعامة مأ بذ كرون الله / و بسبحونه عنده من الغرائف المتحددة قد 
شهدوا من آيات الله المعتادة ما هو أعظم منه » ولو لم يكن إلا خلق 
الإنسان فإنه من أعظم الآيات » فكل ”' أحد يعم أنه هو م 

(۱) س ۰ ط : الكلم 

(۲) ق » ط : تفتقر 

(۳) س : یتناوها 

)٤(‏ س » ش : ثابتة 

)٩(‏ س : نفسه 

)١(‏ من أول عبارة « فكل أحد. . ٠.‏ إلى عبارة « فصل إذا تبين ذلك » ساقط من ( ش) 


الحزء الثالكث IF‏ 


بحدث نفسه ولا أبواه أحدثاه ولا أحد من البشر أحدثه > ویعلم أنه 
لا بد له من مڃدث » فكل أحدٍ بعلم أن له خالقا خلقه . ویعل أنه 
موجود » حی » عل » قدیر » میع » بصیر » ومن جعل غیره حي 
کان آولی أن یکون حیا » ومن جعل غیرہ علا کان أولی أن یکون 
) علا » ومن جعل غیره قادراً کان أو أن يكون قادرا » ویعلم أبضا 
أن فيه من الاإحكام مادل على على الفاعل » ومن الاختصاص 
مادل على إرادة الفاعل » وأن نفس اللإحداث لا يكون إلا بقدرة 
اللحدث»فعلمه بنفسه المعينة المشحَصة الحزئية يفده العلم بہذه 
المطالب [ الإلهية ]" وغيرها » كا قال تعالى : «إوفى انفسيكہ 


وا ت 


افلا تبصرون E‏ 
فصل 
إذا تبين ذلك فالآية والعلامة والدلالة على الشىء مجحب أن بكون 
ا ما رت اال الى ف ا ا رة عك ر 
فى كونما اية وعلامة ودلالة إلى أن تندرج ‏ تحت قضية كلية » سواء كان 
المدلول عليه قد عرفت عينه » أو لم تعرف عينه » بل عرف على وجه مطلق 


حمل . 


(۱) یفیده : کذا ی (ق ) » وف سائر النسخ : تفیده إلا فى (ه) فهذا الکلام اخحتصره اهکاری . 

(۲) الأمية : زيادة ى (س) 

(«- م : ما بين النجمتين ( كلمة فصل إلى عبارة : على الاإنسان بأنه مصنوع ) ساقط من نسخة 
( س) 

(۳) الذی : کذا ق ( ق )» وف ساثر النسخ : الى 

(8) ض : يندرج 


۱۲٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


فالأول مثل أن يقال : علامة دار فلان أن على بابما كذا » أو على 
۷/۳ عتا كذا » أو علامة فلان أنه كذا/وكذا » فإذا رؤيت تلك العلامة عرف 
ذلك لمعن .' 
والثانى أن يقال : علامة من يكون أميرا أو قاضيا أن تكون هيته 
کذا وکذا »› فإذا رؤیت ١‏ تلك اليثة على أن هناك أميرا أو قاضيا وإن م 
وإذا كان كذلك فجميع الخلوقات مستلزمة للخالق سبحانه وتعالى 
KES ADRS‏ 
بذلك أن كل محدّث فله محدث » كا قدمناه أن العلم بأفراد هذه القضية لا 
بحب أن بتوقف ”' على كلياتها » بل قد تكون “' دلالته على المحدث المعين 
أظهر وأسبق . 
ولهذا كان ما يشهده الناس من الحوادث آيات دالة على الفاعل 
المحدث بنفسها » من غير أن بحب مجحب أن بقترن با قضية كلية : أن کل محدث 
فله حدډث › وهن أبضا دالة على الخال سبحانه ‏ من حیث بعلم أنه[] 
عدا“ إلا هو » فإنه کا يستدل على أن الحدثات لا بد ها من محدث 
قادر » عل » مرید » حکم › فالفعل يستلزم ”“ القدرة » والاإحكام 


(۱) ق : من کان . 

(۲) رؤیت : کذا فی (رهھ) وق سائر النسخ : را 

(۳) بتوقف : کذا فی رق )۰ وی ساثر النسخ : تتوقف 
)٤(‏ ق : يکون 

() قى : أنه عحدثا 


(7) ض : 


بستلزم (٩‏ العلم » والتخصيص يستلزه ٩‏ اللإرادة »> وحسن العاقبة 
يستلزم " الحككة . 

وکل حادث يدل على ذلك کا یدل عليه الاخحر › وکل حادثٹ کا دل 
على عين الخالق » فكذلك الأخر يدل عليه . فلهذا كانت الحلوقات ايات 
عليه » وساها الله یات » والآیات لا تفتقر ی کونہا ابات إلى قياس كلى : 
اقا ل :اقاي مول > واد كان القاس اعد غا وود 
لقتضاها » لكن عل القلوب عقتضى تضى الآيات والعلامات لا بجحب أن يقف 
على هذا القياس » بل بعل ٩١‏ موجبا ومقتضاها » وإن لم بخطر ها أن كل 
ا ا ا 
على عدمه إلا رجح . 

ون ها ن لے آنا ان ف طا من لار وهر ان عة الافار 
إلى الصانع > هل هو الحدوث أو اللإمكان › أو محموعم) » لا بمحتاج 
إليه » وذلك أن كل مخلوق فنفسه وذاته مفتقره إلى الخالق > وهذا الافتقار 
ا ای ا 
O NT‏ فی الخارج على آنه لا بد ها من فاعل › 
وإن تصورت نى العقل على آنہا لا توجد ف الخارج إلا بفاعل » ولو قدر 
أنما تتصور تصورا مطلقا عَم أنها لا توجد إلا بفاعل [ فهى فى تفسها لا 
توجد إلا بفاعل ]7 وهنا () بعلم بنفس تصورها وإن لم يشعر القلب 


(۱) ض : مستلزم 

(۲) ق » ص ٠‏ ط : بل تعلم 

(۳) ش » ق : حقيقة 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) ولم يذ كره امکاری اج 
)٥(‏ هھ : فهذا 


۹۸/۴ 


۹4/۴۳ 


۱۲١‏ درء تعارض العقل والنقل 


بكونبا حادثة أو ممكنة » وإن كان كل من اللإمكان والحدوث دللا اشا 
على هذاالافتقار»لكن الحدوث يستلزم وجودها بعد العدم » وقد علي آنا 
لا توجد إلا بفاعل » واللإمكان يستلزم ألما لا تكون “ إلا بعوجد » وذلك 
سام اا وجات ا رن کرجا وھی من حیث ھی هی ۰ وان م 
تدرج تحت وصف کلی ‏ یستلزم ۳ الافتقار إلى الفاعل » أى لا تكون 
موجودة إلا بالفاعل » ولا تدوم وتبتى إلا بالفاعل / المبتى المدبم ها » فهى 
مفتقرة إليه ى حدولما وبقائها > سواء قيل إن بقاءها وصف زائد علا » أو 
ر يقل . 

وهذا يعلى العقل بالضرورة أن هذا الحادث لا يبن إلا بسبب يبقيه > کا 
بعلم أنه م بحدث إلا بسبب بحدثه » ولو بنى الاإنسان سقفا ولم يدع شيا 
يمسكه » لقال له الناس : هذا لايدوم ولا يبى » وكذلك إذا خاط الثوب 
يوط ضعيفة وخاطه خياطة فاسدة»قالوا له هذا لا يى البقاء المطلوب › 
فهم يعلمون بفطرتم افتقار الأمور المغتقرة إلى ما يبقيها > كا يعلمون 
افتقارها إلى ما حدما وينشتها . 

وما بذكر من الأمثال المضروبة والشواهد المبينة لكون الصنعة تفتقر إلى 
E o o e‏ 
بالسفينة فى اللحكاية ” المشهورة عن بعض أهل العلم › أنه قال له طائفة 


(۱) ق : لا توجد 

(۲) ھ : نحت وص کل 

(۳) ق : تستلزم 

)٤(‏ ه: أم م 

. . کتب ی هامش (ط) أمام هذا الموضع : نستبها-الرازی نى . . . الغيب إلى‎ )٥( 


الجزء الثالك Vv‏ 


من الملاحدة : ما الدلالة على وجود الصانع ؟ فقال لمم : دعونى » 
فخاطری مشغول بأمر غریب . قالوا : ما هو؟ قال : بلغنى أن فى دجلة 
سفينة عظيمة ملوء ة من أصناف الأمتعة العجيبة » وهى ذاهبة وراجعة من 
غير أحار يحركها ولا يقوم عليما . فقالوا له : أبجنون أنت ؟ قال : وما ذاك ؟ 


قالوا : أهذا يصدقه عاقل ؟ فقال : فكيف صدقت عقولكم أن هذا العام 


عا فيه من الأنواع والأصناف والحوادث ال وهذا الفلك الدوار 
السيار بمجرى وتحدث هذه الحوادث بغير محدث »› وتتحرك هذه ١‏ 
امتحركات بغير/ رك ؟ فرجعوا على أنفسهم بالملام . وهكذا " إذا قيل : 
فهذه السفينة أثبتت نفسها فى الساحل بغير موثتى أوثقها › ولا رابط 
ربطها » كذبت العقول بذلك . 

فهكذا إذا قيل : إن الحوادث تبت وتدوم بغير مبق يبقيها » ولا مسك 
يمسكها . وهذا نيه سبحانه على هذا وهذا . فالأول : كشير. وأما الثانى : 
فى مثل قوله : إن الله يسيك السموات والأزض أن تولا ون رال 
إن امسكهمامن حار من بعاد نه كان حليماً غفورًا م [ سورة فاطر : ٤١‏ ] 
وقوله: ومن آیاته ان قوم السماء والأرض” مرو سورة الروم : ٠١‏ ] 
وقوله: رفح السموات يعبر عَمار رونا [ سورة الرعد : ]١‏ . 


وهذا الإبقاء يكون بالرزق الذى بد الته به الخلوقات › كا قال اله 


)١- ١(‏ : ما بين النجمتين ساقط من (ص) 
(۲) ق : هذا» وهو تحريف 
(۴)ش › ق» ص» ص › ط › ه: وهذا 
)٤(‏ وقوله : زيادة فى (رق) 


۰/۳ 


کلام الشهرستانی ف 
نهاية الاقدام . 


۰1/۴ 


۲۸ درء تعارض العقل والنقل 


ال : ایی تفگ م رفک م بییگم م نیکم لن بن 
شرکائکم من بعل من د ڏلکم من شیء سبحاته وتعاتی عما شرك رکون 
3 سورة الروم : ٠١‏ ] . ) 

وهذا الذى ذكرناه » من أن نفس الأعيان الحدثة كالاإنسان تستلزم 
وجود الصانع الخالى » وأن“ على الإنسان بأنه مصنوع يستلزم العلم 
بصانعه بذاته » من غير احتیاج إلى قضبة كلية > تقترن ) ذا » وهر( 
معنی ما یذ کرہ کثیر من الناس › مثل قول الشھرستانی ٠١‏ :«أما تعطيل 
العام عن الصا نع العلم () > القادر » الحکم › > فلست أراها مقالة“ › 
ولا عرفت علیہ ٩‏ صاحب مقالة » إلا ما نقل عن شرذمة قليلة من 
الدهرية أنہم قالوا : كان العام ی الأزل أجزاء مبثوثة تتحرك ١‏ على غير 
استقامة EH‏ اتفاقا > فحصل العا" بشکله الذى تراه 
عليه . 


. هنا انتهى السقط من نسخة (رس) وهو الذى بدأ من قوله : « فصل اذا تبين ذلك‎ )١( 
. ۱۲۳ ص‎ 

(۲) س » ش : تقرن 

(۳) س : وهذاء» ش : هو ) 

)٤(‏ كتب فى هامش (ط ) أمام هذا الموضع : قف على كلام الشهرستافى ٠»‏ والكلام التالى ذكره 
الشهرستانى نى كتابه « نباية الإقدام فى علم الکلام + ص ۱۲۳ - ٠١١‏ 

(ه) نباي الإقدام : العام ( وق نسختين : العليم ) 

)١(‏ نہاية الإقدام : مقالة لأحد 

(۷) نهاية الاإقدام : ولا أعرف عليه 

(۸) س : يتحرك ) 

(۹) نهاية الإقدام : واصطكت 

(١٠)نہاية‏ الإقدام : فحصل عنها العام 


الحزء الثالكث ) ۲۹ 


قال ° : « ولست أرى صاحب هذه المقالة من ينكر الصانع > بل 


E END OS 
والاتفاق » احترازا عن التعليل » فا عدت هذه المسألة من النظريات‎ 
الى يقام عليها برهان » فإن الفطرة ” السليمة الاإنسانية شهدت بضرورة‎ 
فطرتہا وبدیہة فکرتہا » بصانع علم › قادر حکے ° » فی اله تك‎ 
مر خلقهم ا الله 4 ا‎ EEF r : [۳سورة إبراهے‎ 
ولئن سألتهم لى ا والاأرْض ا‎ þ tav : الزخرف‎ 
]و إن هم غملوا عن هذه الفطرة‎ ٩ : حلقهن العزيز العَليم 4 7[ سورة الزحرف‎ 
ى حال السراء » فلا شك أنم يلوذون إليها “ فى حال الضراء : لإ دَعوا‎ 
[سورة يونس : ۳۲¿ واا منک الضف‎ 4 TS 
. ] 1۷ : البحْر ضل من عون إا ااه 4 [ سورة الاإسراء‎ 
قال '' : « وهذا لم يرد التكليف معرفة وجود الصانع > وإعا ورد‎ 
ععرفة التوحيد ونى ا ارت ن أقاتل الناس حت بقولوا لا إله‎ 


(۱) بعد ما سبق بسطر واحد 
() نہاية الاإقدام : معترف 
(۳) نماية الإقدام : البحث » وهو تحريف 
(4( نهاية الارقدام : عددت » وى نسخة : عدت 
)١(‏ نهاية الارقدام : الفطر » وى نسخة : الفطرة 
»( ايه الاإقدام : على صانع حکی عام قدير ( وق نسخة : قادر علم ) 
(۷) فى نهاية الاإقدام : أى الله شك فاطر السهاوات والأرض 
(۸) فى نماي الإقدام : ولتن سألتيم من خلقكم » وهو تحريف 
)٩(‏ نہاية الإقدام : إليه 
(١۱)بعد‏ الكلام السابق مباشرة » ص ٠۲٤‏ 
0(٠‏ اة الإقدام : الشريك > وق نسخة : شرك 
م“ درء تعارض العقل ج" 


۰/۴ 


۱۳۰ ) . درء تعارض العقل والنقل 


إلا الله "" » فاعلم أنه لا إله إلا الله » ا ا الا 
وبين الخلق فى التوحيد » « دُلکم , ا ذا دعی الله ۾ وحده کفرتم ولذ 
دشر به نونوا ¢ [ سورة غافر : 1 $ وَإذا دک الله وة اشمازت 
قلوب الْذين لايُومنّون بالآخِرَة & [ سورة الزمر : ٠٥‏ ] فل وإذا ذكرت ربك 
فی قران وحده ولوا على أذبارهِم نفورا [ سورة الإسراء ٤١:‏ ] ). 
قال “ : «وقد سلك المتكلمون طربقا “ ى إثبات الصانع ” 
وهو الاستدلال ‏ بالحوادث على محدث صانع » وسلك الارائل طريقا 
اخ رر وهو الاستدلال بإمكان الممكنات على مرجح لأحد طزفى الإمكان . 
قلت : وهذا الطريق الثانى لم يسلكه“ الأوائل » وإنما سلكه 
ابن سینا ومن وافقه » ولکن الشهرستانى وأمثاله لايعرفون مذهب أرسطو 
والأوائل » إذ كان عمدتيم فما ينقلونه من الفلسفة على كتب “ ابن 
ا 


(1) الحديث عن جاعة من الصحابة بروایات عختلفة فی : البخاری ٠١/١‏ (كتاب الإبمان » باب فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة . . الخ ) » ٠١/١‏ (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين » باب قتل من أهى قبول الفرائض ) ؛ ٠‏ 
مسل ٠۲/۱‏ - ۳ه (كتاب الايمان باب الأمر بقتال الناس . .الخ ) وقال السيوطى فى الجامع الصغير : « متفق 
عليه » رواه الأربعة عن أهى هريرة وهو متواتر » . 

)( ا ا ر ی ر ر 

من النسخة الى نشر عنها الكتاب 

(۳) نهاية الأقدام . . تؤمنوا - الاية 

٠١١ - ١۲٤ بعد الکلام السابق مباشرة » ص‎ )٤( 

(ه) نباية الاإقدام : طربقين ( وق نسخة : طريقا ) . 

() نباية الاإقدام : الصانع تعالى 

(۷) فى هامش (ط ) أمام هذا الموضع كتب : «بلغ مقابلة » 

(۸) س : لم یسلکها 


)٩(‏ ق » ص» ط : على مذهب 


المحزء الثالث. ‏ . ۴۳۱ 


«ويدعى كل واحد بى" جهة الاستدلال ضرورة 
وبدة » . 

فان واا اقول ما کید ابوت £ او ول عله اتان مد 
تقديم المقدمات » دون ما شهدت به الفطرة الاإنسانية من احتياجه“ فى 
ذاته إلى مدبر » هو منتہى مطلب الحاجات » يرغب ‏ إليه » ولا 


و ر ولا يستعی عنه » وبتوجه ليه ولا یعرض 


(4 (Vv 


عنه " ويفزع " إليه فى الشدائد والمهات » فإن احتياج نفسه أوضح ' 
من احتياج الممكن الخارج إلى الواجب »› والحادث الى المحدث . 


وعن هذا المع '“ كانت تعريفات الحق ‏ سبحانه فى التتزيل”" على 
TT 1‏ و a E E‏ 
هذا المنہاج « 3 امن جیب المضط إذا دعاه 4 [ سورة الفل : ۲ قل 
م ر ر ا ٣‏ ر .© e‏ م 


. ٠٠١١ ه : قال الشهر ستانى › والكلام التالى بعد الكلام السابق مباشرة »> ص‎ )١( 

(۳) بعد الكلام السابق مباشرة > ص ٠١١‏ 

)٤(‏ نباية الأقدام : من احتياج 

)٥(‏ مطلب : ليست بى «١‏ نہاية الإقدام » (وفى نسخة : تطلب ) » وى (ه) : طلب 
() نہاية الارقدام : فيرغب 

(۷-۷) : ساقط من (ش) . 

(۸) س : وتفزع 

)٩(‏ هاه الأقدام : أوضح له 

)٠١(‏ المعى : ساقطة من النسخة المنشورة من ١‏ نباية الإقدام » وتوجد فى نسخة أخرى 
)١١(‏ تعريفات التق : كذا فى نسخة من نسخ « نهاية الاإقدام ٠‏ وف النسخة المنشورة : تعريفاته الخلق 
(۲) تہاية الإقدام : فى هذا التنزيل 


۳۲۴ ا . درء مار العقل والنقل 


برزة م ا والأزضٍ) [ سورة يونس : ۳١‏ ] 3 س ا الحلّى ثم 


بعید چ[ سورة الل : ٤‏ 


وعن "“ هذا المعى E ١‏ النبى صلى اله عليه وسلم : ر حلق الله 
العباد "“ على معرفته فاجتالہم الشباطين عا » . 

قلت : لفظ الحديث فى الصحيح : يمول الله خحلقت عبادی حنفاء 
1/۴ فاجتالتهم الشياطين » وحرمت عليہم ما أحللت هم » وأمرتہم / أن يشركوا 
بې مام ازل به سلطا . 


قال ”" : « فتلك المعرفة هى ضرورة الاحتياج > وذلك الاجتيال 
من الشيطان » هو تسويله الاستغناء وننى الحاجة“ » والرسل 
مبعوٹون لتذكير وضع الفطرة »> وتطهيرها"“ عن تسويلات 
الشياطين «١‏ فام على أصل الفطرة » وماکان له عليہم من 
سلطان ‏ فذ کر إن نفعت معت الذ کر « سیذ کر من نشی ) [ سور 


)١(‏ ق »> ص » ط : وعلى 

(۲) المعنى : ليست فى «ناية الاإقدام » 

(۳) اة الإقدام : الله تعالى الخلق ( وى نسخة : العباد) 

)٤(‏ ناية الإقدام : فاجتالهم الشيطان عنها 

(ه) سبق ورود هذا الحدیث فى هذا الجزء »> ص ۷۲ . 
وأمام هذا الموضع فى هامش ( هد ) كتب مايلى : « انفردبه مسلم عن عياض بن حار » وفوق هذا الكلام كلات 
٤‏ بظهر منبا الالفظ و محمد» 

٠١١ هھ : قال الشهر ستانى : والكلام التالى بعد الكلام السابق مباشرة ص‎ )٩( 

(۷) نہاية الاإقدام : وذلك الأحتيال من الشياطين 

(۸) ہاية الإقدام : الاحتياج 

)٩(‏ س » ض : وتطهرها 

) نہاية الاإقدام : تسويل الشيطان ( وى نسخة : تسويلات »› وى نسخة : الشياطين‎ )٠١( 

. نہاية الاإقدام : من سلطان وقال‎ )۱١( 


الحزء الثالث ۳ 


الأعلى : 0١١ ٠٠١‏ ل فقولا له قولاً لا لله ينڌ کر 
[ سورة طه : ٤٤‏ ] . 

قلت : الذى فى الحديث : إن الشياطين أمرتہم أن يشركوا به ما م 
يتل به سلطانا » وهذا المرض العام فى أكثر بنى آدم » وهو الشرك › كا 
قال تعالى : وما بين أكترمُم الله إلا وهم مشنركون) [ سورة بوسف : 
۱۰٦‏ واا التعطیل فهو مض حاص لا" يکاد يقع إلا عن عناد > کا 
وقع لفرعون . 

ويس فى الحديث أن الشياطين سولت هم الاستغناء عن الصانع › 
فإن هذا لا بقع إلا خاصاً لبعض الناس »› أو لكثير منم فى بعض 
الأحوال » وهو جنس السفسطة › بل هو شر السفسطة › والسفسطة 
لا تكون عامة لعدد كثير دانماءبل تعرض “ لبعض الناس » أو لكثير منم 
ى بعض الأشياء . 

قال " : ومن رحل إلى الله قربت مسافته > حيث رجع إلى نة مه 
أدنی رجوع » فعرف احتیاجه اليه فی تکوینه »> وبقاثه » وتقلبه فى 
أحواله » وأنحائه » م استبصر من آيات الآفاق إلى آيات الأنفس › م 
استشهد به على الملكوت .ألا با ملكوت عليه ... الخ» . 

(۲) س» هھ : ولا 

(۳) س : لیس 

)٤(‏ شر: ساقطة من (س) 

)٩(‏ س : لا تکون لعدد کثيرين بل نعرض »› وهو تحریف 


٠١١ - ۱۲١ بعد کلام الشهرستانی السابق فى نہاية الإاقدام ص‎ )٦( 
ق» ص › ض )› ط› هھ :فن‎ )۷( 


۰/۳ 


تعليق ابن تيمية . 


۳٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


ووو ر 
هم أنه الحَى ‏ [سورة فصلت : ٠۳‏ ] عائد. إلى الله [ تعالى ] "“ ويقولون 


هذه جمعت طريق من استدل بالخلى على الخالق » ومن استدل 
بالخالق "على الخلوق . 

والصواب الذى عليه المفسرون » وعليه تدل الآية » أن الضمير عائد 
إلى القران » وأن الله يرى عباده من الآيات الأفقية والنفسية › ما يبن هم 
أن القران حق » وذلك يتضمن ثبوت الرسالة › وأن يسلى ما اخار ت 
الرسول »› کا قال تعالى : $ قل ارايم ِن کان مِن عند الله ثم كقرئم به 
من صل ممن هو فی شقاقیٍ بعیارٍ ه ستربهم آبانتا ن الفاق وفى انيهم 
ی لھم ا الحى) [ سورة فصلت : ۲ه » ٣ه‏ ع" . 

والمقصود هنا التنبيه على أن حاجة المعّن إلى الع لا تتوقف“ 
على العلم بحاجة كل من هو مثله » والاستدلال على ذلك بالقياس الشمولى 
والقثيلى . ) 

وأيضا فالحاجة التى بقترن (“ مع العلم بجا ذوق الحاجة » هى أعظم 
وقعا فی النفس من العلم الذى لا يقترن به ذوق . وهذا كانت معرفة النفوس 
عا حبه وتکرهه › وینفعھا ویضرھا › هو رسخ فہا من معرفتہا ما لا تحتاج 
إليه » ولا تكرهه ولا تحبه » وههذا كان ما يعرف من أحوال الرسل مع أمهم 

)١(‏ تعالى : زيادة فى (س)» (ه) 

(۲-۲) : ساقط من (س ) فقط . 

(۳) عبارة « إلى العم ه ساقطة من ( س) 

(ی) لا تتوقف : کذا فى (س) وف ساثر النسخ : لا بتوقف » وف (ه) الكلمة غير منقوطة 

(ه) ص » ط : تقترن . وف (ه) الكلمة غير منقوطة 


۳e ' الثالك‎ e | 


بالأخبار المتواترة ورؤية / [ الآثار من حسن عاقبة اتباع الرسل » وسوه 
عاقبة المكذبين » أنفع من معرفة صدق الرسول واتباعه » ما ٠]‏ يفيد 
العلم فقط › فإن هذا يفيد العلم مع الترغيب والترهيب › فيفيد كال 
القوتين : العلمية والعملية بنفسه " › بحلاف ما يفيد العلم » م العلم يفيد 
العمل . 

وهذا كان أكثر الناس على أن الاإقرار بالصانع ضرورى فطرى › وذلك 
أن اضطرار النفوس إلى ذلك أعظم من اضطرارها إلى مالا تتعلق ‏ به 
اا 

آلا ترى أن الناس يعرفون من أحوال من تتعلق به منافعهم 
ومضارهم »› كولاة أمورهم ومالكيم “ » وأصدقائهم وأعدائم › ما لا 
يعلمونه من أحوال من لا يرجونه ولا بخافونه » ولا شىء أحوح إلى شىء 
من الحلوق إلى خالقه » فهم بحتاجون" إليه من جهة ربوبيته » إذ كان هو 
ا > وهو الذى ٤‏ بالمنافع > ويدفع عنهم المضار e‏ 


م 
من نعمة فمن الله ثم ذا مَسكم الضر فيه تجأرون [ سورة النحل 


وکل ما حصل من أحد فما هو ځخلقه وتقدیره وتسبیبه وتیسيه » وهذه 
الحاجة الى توجب رجوعهم إليه حال اضطرارهم › كا بحخاطمم ”“ بذلك 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) قط 
(1) بنقسه : ساقطة من س ) 

(۳) ص > ض › ط : إلى ما لا تعلق 
(4) ف › ط : ومالکیہم 

٠ س : محتاجون‎ )٩( 
ش : محاطبون‎ )٩( 


۰0/۳ 


۰۹/۳ 


. درء تعارض العقل والنقل‎ ۱۳٢ 


- فى كتابه » وهم محتاجون إليه من جهة ألوهيته » فإنه لاصلاح مم إلا بأن 


یکون هو معبودهم الذی بحبونه ویعظّمونه » ولا جعلون له أنداداً حبونہم 
کحب الله » بل یکون ما حبونه سواه » کأنبیائه وصالحی عباده » إا 
بعبونهم لأجله » كا فى الصحيحين / عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الاعان : من كان الله ورسوله أحب 
اليه ما سواهما »> ومن كان حب المرء لا به إلا لله > ومن كان يكره أن 
برجع فى الكفر بعد إذا أنقذه الله منه > کا يكره أن يلقى فى النار" » . 

ومعلوم أن السؤال » والحب » والذل » والخوف > والرجاء › 
والتعظم » والاعتراف بالحاجة » والافتقار »> ونحو ذلك »> مشروط 
بالشعور بالمسئول ” الحبوب المرجو » الخوف » المعبود » المعظم » الذى 


تعترف النفوس بالخحاجة إليه والافتقار » الذى تواضع كل شىء لعظمته » 


واستسلم کل شىء لقدرته » وذل کل شىء لعزته . 

فإذا كانت هذه الأمور ما حتاج النموس إلا ولا بد هاما" دبل 
هى ضرورية فيا » كان شرطها ولازمها » وهو الاعتراف بالصانع والاقرار 
به › اول أن يكون ضروريا ف النفوس . 


وقول النبى صلى الله عليه وسل ى الحديث الصحيح : « كل مولود 
بولد على الفطرة » ؛ وقوله فما یروی عن ربه : ر حلقت عبادی حنفاء » 


(۱) الحدیث عن آنس رض اله عنه فى : البخارى ۸/١‏ (كتاب الإبان » باب حلاوة الإمان ) › ٠/١‏ 
(كتاب الإبمان » باب من كره أن يعود فى الكفر . . الخ ) »> ٠١/۸‏ (كتاب الأدب > باب ال حب فى الله ). 
۹ (ركتاب الإ كراه»باب من اختار الضرب . . . على الكفر) ؛ مسلم ٦/١‏ (كتاب الابعان › باب بيان 
حصال . . . الخ ) 

(۲) س » ش : فالمسئول » وهو تحربف 

(۴) س » ش : منه 


ونحو ذلك » لا يتضمن محرد إلاقرار بالصانع فقط › بل إقرارا يتبعه 
عبودية لله بالحب والتعظع وإخلاص الدين له »> وهذا هو الحنيفية . 

وأصل الاإبمان قول القلب وعمله » أى علمه بالخالق) | وعبوديته ٠١۷/۳‏ 
للخالق » والقلب مفطور على هذا وهذا . وإذا كان بعض الناس قد خرج ٠‏ 
عن الفطرة عا عرض له من المرض › إما مجهله » وإما بظلمه » فجحد 
ات ال و اققا فة ظلما وعارا» م بمتنع " أن يون الخلق ولدوا 
على الفطرة . 

وقد ذكرنا فى غير هذا الموضعم طائفة من قول من ذكر أن المعرفة 
ضرورية » والعلى الذى يقترن به حب المعلوم قد يسمى معرفة > کا فی الامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر » فالمعروف 0 ما تحبه القلوب مع العلم ء 
والمنکر ما تكرهه وتنفر عنه عند العلم به . فلهذا قد بُسمٌی من کان فيه - 
مع علمه بالله - حب لته وإنابة اليه عارفا » بحلاف العام الخالى عن حب 
القلب وتأهه » فإنہم لا يسمونه عارفا .. 

ومن المعلوم أن وجود حب ”“ الله وخشيته والرغبة إليه وتأهه فى 
القلب » فرع وجود الاإقرار به » وهذا الثانى مستلزم للأول . فإذا كان هذا 
بكون ضروريا فى القلب » فوجود الإقرار السابق عليه اللازم له » أُوْلى ان 
بون ضروريا » فإن ثبوت ال زوم لا يكون إلا مع ثبوت اللازم . 

)١(‏ إقراراً : كذا فى (ق) » وف ساثر النسخ : إقرار 

(۲) س : بالق 

(۳) س ۰ ش » ص٠‏ هھ : لم بمنع 


(4) كلمة «فالمعروف » ساقطة من (ص) . 
)٥(‏ حب : ساقطة من (س) 


۰۸/۳ 


وقد يراد بلفظ المعرفة العلم الذى يكون معلومه معينا خاصًا » وبالعل 
الذى هو قسم المعرفة ما يكون المعلوم به كليا عاماء[ وقد يراد بلفظ المعرفة ما 
بکون معلومه الشیء بعینه ] "» و إن كان لفظ العلم يتناول النوعين ف 


الأصل » کا بسط فی موضع آخر» وسیأتی كلام الناس ف الإقرار 


بالصانع > هل محصل بالضرورة › أو بالنظر » أو بحصل / بهذا وبمذا. 

وقد سا ق غر عدا ازع الكلام على قومم : علة الحاجة إلى المؤثر : 
هل هى الحدوث ٠‏ أو الامكان . أو محموعها ؟ وييّنا أنه إن أريد بذلك أن 
الحدوث - مثلا - دليل على أن المحدّث يتاج إلى محدث › أو أن 
الحدوث' شرط فى افتقار المفعول إلى فاعل » فهذا صحيح » وإن أريد 
بذلك أن الحدوث هو الذى جعل المحدث مفتقراً إلى الفاعل فهذا باطل > 
وكذلك الإمكان إذا أريد به أنه دليل على الافتقار إلى المؤثر ء أو“ أنه 
ف لافار ان الور فاا ححح وران اريك اه جل ن 
الممكن مفتقراً > فهذا باطل . 

وعلى هذا فلا منافاة بين أن يكون كل من الإمكان والحدوث دليلا 
على الافتقار إلى المؤثر » وشرطاً فى الافتقار إلى المؤثر » وانما التزاع فى 
مسسالتن : ) 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ » وموجود ى (س) فقط 

(۲) بعد هذا الموضع اختصر المكارى الصفحات التالية حى اخر ٠١١/۳‏ (ق) . 
(۳) ص ٠‏ ط : الحدث 

)٤(‏ س : إذاء وهو ريف 

)٩(‏ به : ساقطة من ( سٍ) 


الحرء الثالك 1۴۹ 


لغيره ؟ كا يقوله من يقول من المتفلسفة : إن الفلك قد ٠‏ معلول ممكن 
لواجب الوجود أزلاً وأبداأ » فهذا هو القول الذى ينكره جاهير العقلاء 
من بنی آدم » ویقولون : إن کون الشىء مفعولا مصنوعاً » مع کونه 
مقارنا لفاعله أزلا وأبدأ ١»‏ متنع . ويقولون أيضا : إن الممكن الذى 
يقبل الوجود والعدم لا يكون إلا موجوداأ تارة ومعدوما أخرى » فأما ما 
كان داثم الوجود فهذا عند عامة العقلاء ضرورى الوجود › وليس ““ من 
الملمكن الذى يقبل الوجود والعدم . / وهذا مما وافق عليه الفلاسفة قاطبة ٠٠۹/۳‏ 
حتی ابن سینا وأتباعه . 
ولکن ” ابن سينا تناقض فادعى فى باب إثبات واجب الوجود أن 
الممكن قد يكون قديا آزلیا مع کونه مکنا > ووافقه على ذلك طاثفة من 
لمتأحرين » كالرازى وغيره » ولزمهم على ذلك من الإشكالات ما م 
یقدروا على جواب* کا قد بُسط نی موضعه ٩”‏ » وعلى هذا فالإمکان( 
والحدوث متلازمان » فکل ممکن محدث وکل عحدث ممکن ۳ . 
وأما تقدير ممكن مفعول واجب لغيره » مع أنه [غير] ' 


ي 
)٣(‏ هو: ساقطة من (س) 


( 


(۳-۴) : ساقط من (ش) . 

)6( فن لن :این 

)٥(‏ س : لکن 

0 س : قد بسط للكلام عليه فى غير هذا الموضح 

ر۷ س : الإمکان 

(۸) س : فکل محدث مکن وکل ممکن محدث 

) فى جميع النسخ : وأما تقدير مكن مفعول لواجب غيره » وهو حطأً وقد نبه عليه محقق ( ق‎ ٩( 
ولعل الصواب ما أثبته‎ - 

)٠١(‏ غير : ساقطة من (ق) › (ص)› (ط) 


موافقة الرازى لابن سيا 
وانکار ابن رشد عل 
ابن سسا 


° درء تعارض العقل والنقل 


وغیره مع الجحمهور__بقولون : إن الإمكان لا يعقل إلا فى المحدثات . وأما 
الذى ادعى ثبوت ممكن قديم فهو ابن سينا »> ومن وافقه . ومذا ورد 
علہم ى إثبات هذا اللامكان سؤالات لاجواب هم عا 7 . 
والرازی لما كان مثبتا هذا الاإمكان » موافقة لابن سينا » کان ف كلامه 
من الاضطراب ” ما هو معروف فى كتبه الكبار والصغار » مع أن هؤلاء 


۳ کلهم یثبتون ی کتہم لمنطقية ما يوافقون فيه " سلفهم أرسطو وغيره/ : أن 


الممكن الذى يقبل الوجود والعدم لا يكون إلا حادثاً كائنا بعد أن لم 
یکن » وقد ذکر أبو الولید بن رشد الحفيد *) هذا وقال * : « ماذکره 
ابن سینا ونحوه » من أن الشیء يون مكنا يقبل الوجود والعدم » مح 
كونه قديما أزليا »> قول لم بقله أحد من الفلاسفة قبل ابن سينا» . 


يقبل الوجود والعدم » لا يكون إلا حادثا > مسبوقا بالعدم » کا قاله سلفه 
وسائر العقلاء » وقد ذكرت ألفاظه من كتاب « الشفاء » وغيره فى غير هذا 


)١(‏ س : من الأسولة فى إثبات هذا اللإمكان مالاجواب هم عنبا 

(۲) س : الاضطرار 

(۳) س : به 

(4) س : وقد ذكر ابن رشد الحفيد . وق هامش ( ط ) كتب أمام هذا الموضع ما بى : « قف على أن با 
الرليد بن رشد أنكر على ابن سينا ماذكره فى الممكن » . 

)٥(‏ م أعثر على هذا النص فی کتاب التہافت « ولکنی وجدت نصا آخر لابن رشد بقول فيه ( التہافت ؛ 
ص ۱۰۷(ط . بویج) : « لا أعلم أحدا من المنكاء قال إن النفس حادثة حدوثا حقبقيا م قال إنما باقية إلا ما 
حكاء عن ابن سينا) (عبارة « م قال إنها باقية » سقطت من طبعة سلمان دنيا) 


الحزء الثالكث ۱ ٤‏ ۱ 


الموضع » وهو ما بتبين به اتفاق ‏ العقلاء على أن كل" ممكن يقبل 
الوجود والعدم فلا یکون إلا حادثا کائناً بعد أن م يكن » وهذا ما يبن أن 
کل ما سوی الواجب بنفسه فهو محدث » کائن بعد أن م يکن › وهذا لا 
بناقض دوام فاعلیته . 


والمقصود هنا أن نفس الحدوث والإمكان دليل على الافتقار إلى 
لمؤثر » وأما كون أحدهما جعل نفس الخلوقات مفتقرة إلى الخالق فهذا 
خحطا » بل نفس الخلوقات مفتقرة إلى الخالق بذاتها > واحتياجها إلى المؤثر 
أمر ذاتى ها » لا بحتاج ” إلى علة » فإنه ليس كل حكم ثبت للذوات 
حتاجح إلى علة » إذ ذلكيفضى إلى تسلسل العلل » وهو باطل باتفاق 
العلماء > بل من الأحكام ما هو لازم للذوات › لا يمكن أن يكون 
مارفا“ للذوات » ولا يفتقر إلى علة » وكون كل ما سوى الله فقيراً إليه 
محتاجا إليه / دالما هو من هذا الباب . 


فالفقر والاحتياج مر لازم ذانی لکل ما سوی الله » کا أن الغى 
والصمدية مر لازم لذات الله » فيمتنع أن يكون سبحانه فقيرأ » وبمتنع أن 
یکون إلا غنیّا عن کل ما سواه › ویتنع فما سواه أن یکون غنیا عنه ) 


(۱) ص : وهو ما یبن اتفاق 
(۲) س : وهو ما بین أن کل 
(۳) س : لا محتاج 

)٤(‏ ش : للذ 
)٩(‏ ص : ولا بمکن أن يكون مقارنا ؛ ط : لا بمكن أن يكون مقارنا 
() عنه : ساقطة من (ص) 


ت 


111/۳ 


£۲ درء تعارض العقل والنقل 


بوجه من الوجوه » وجب ی کل ما سواه أن یکون فقیراً محتاجا إلیه داما 
ی کل وقت . 

وهنا ينشأً التزاع ") فى المسألة الثانية » وهو أن الحدّث الخلوق هل 
افتقاره إلى الخالتق المحدث وقت الإحداث فقط » أو هو دانما مفتة ( 
إليه » على قولين للنظار*“ . وكثير من أهل الكلام [ الحدث ]” التلق 
عن جهم وأبى الهذيل ومن اتبعها "“ من المعتزلة وغيرهم › يقولون : إنه لا 
يفتقر إليه إلا فى حال الإحداث › لا فى حال البقاء.وهذا القول فى 
مقابله" قول الفلاسفة الدهرية > الذين يقولون : افتقار الممكن إلى 
الواجب لا يستلزم حدوثه » بل افتقاره اليه فى حال بقائه دانم أزلا وأبدا . 


فهو لاء زعموا وجود الفعل بلا حدوٹ شىء وأولئك زعموا أن 
الخلوق لا بفتقر إلى الخالق دانماً »> وكلا القولين باطل كا قد بُسط فى 


موصعه . 


والمقصود هنا أن كثيرا ما مجعلونه مقدمات فى أدله إثبات الصانع › 
وإن كان حقاً فإنه لا بحتاج إليه عامة ”“ الفطر السليمة » وإن كان من 


عرضت له شبہة قد ينتفع به . 


(۱) س : نشا 

(۲) ق : رزاع . 

(۳) ش » ص » ض : مفتقراً > وهو خحطا 

)٤(‏ س : لنظار 

(ه) الحدث : زيادة ى (س) 

)٩(‏ س : ومن اتباعها 

(۷) فی مقابله : کذا فى (س) ؛ وف سائر النسخ : ى مقابلة 
(۸) س : فانه بحتاج عامة 


السزء الثالتث ۱4۳ 


والكلام على إبطال الدور والتسلسل هو من هذا الباب » وما سلكوه 
من الطرق بقطع التسلسل والدور / فهو طريق صحيح ١‏ أيضا . 

وجاع "“ ذلك أن الدور نوعان › والتسلسل نوعان . 

أما الدور : فقد یراد به أنه لا یوجد هذا إلا مع هذا » ولا هذا إلا مع 
هذا » ویسمی هذا ”' الدور المعی الاقترانی . ويراد به أنه لا يوجد هذا 
إلا بعد هذا » ولا هذا إلا بعد هذا » وحو ذلك » وهو الدور البعدى ١‏ 

فالأول ممكن » كالأمور المتضايفة » مشل البنوة والأبوة » وكالمعلولين 
لعلة واحدة » وسائر الأمور المتلازمة الى لا يوجد الواحد منها إلا مع 
الاحر » كصفات الالىق سبحانه المتلازمة » وكصفاته مح داته » وکسائر 
الشروط » وكغير ذلك نما هو من باب الشرط والمشروط . 

وأما الثانى فممتنع › فإنه إذاكان هذا لا يوجد إلا بعد ذاك ‏ » وذاك 


ل بو جد إلا بعد هذا » ارم أن یکون ذاك ١‏ موجودا قبل هز | (۷) »> وهذا 


قبل ذاك » فیکون کل من هذا وذاك موجودا قبل أن بکون ووا ( فيلزم 


)١(‏ هنا تعود نسخة ( ه) بعد الاختصار السابق وتبدأ بقول الهكارى : ء قال ابن تيمية رحمه الله ما 
سلكوه - يعنى المتكلمين -- من الطرق ى إلبات الصانع بقطع التسلسل والدور هو طريق صحيح » ولكن 
الهكارى الحتصر الصفحتين التاليتين فى عبارة قصيرة هى : « مم أطال فى ذلك وقد تقدم م قال : إذا تبين هذا 
فنقول لو كان جميع الموجودات مكنا . . . الخ » وهذه العبارة سترد باذن الله بعد صفحات 

(۲) س : واجاع 

(۳) هذا : ساقطة من ( ش) 

)٤(‏ البعدى : كذا ى (س) » ش »› وى ساثر النسخ : القبلى 

(ه) ش : بعد هذا 

)١(‏ ذاك : ساقطة من (ش) 

(۷) س : أن پکون موجدا قبل هذا 


۱۱۲/۴ 


الدور نوغان 
والتسلسل نوعان . 


I/F 


£4 درء تعارض العقل والنقل 


اجتاع الوجود والعدم غير مرة » وذلك “ كله متنع " . 

ومن هذا الباب أن يكون هذا فاعلا لهذا » أو علة فاعلة › أو علة 
غائية » ونحو ذلك » لأن الفاعل والعلة ونحو ذلك يمتنع أن يكون فاعلا ‏ 
لنفسه » فكيف يكون فاعلا لفاعل نفسه ؟ وكذلك العلة الفاعلة لا تكون 
علة فاعلة لنفسها فكيف لعلة نفسها ؟ وكذلك العلة الغائية الى يوجدها 
الفاعل "“ / هى مفعولة للفاعل ومعلولة فى وجودها له لا لنفسها » فإذا 1 
تكن معلولة لنفسها فكيف تكون معاولة لعلول نفسها ؟ 

فهذا ونحوه من الدور المستلزم) تقدم الشىء على نفسه » أوعلى 
لمتقدم على نفسه » وكونه فاعلا لنفسه المفعولة » أو لمفعول “ مفعول 
نفسه » أو علة لنفسه المعلولة > أو لعلول معلول نفسه"“ › أو معلولا 
مفعولا لنفسه › أو لمعلول نفسه » ومفعول نفسه كل ذلك ممتنع ظاهر 
الامتناع »> ولمذا اتفق العقلاء على امتناع ذلك . 

وأما ”" التسلسل نى الآثار والشروط ونحو ذلك › ففيه قولان معروفان 
لأصناف الناس » وأما التسلسل نى الفاعلين والعلل الفاعلة وجو ذلك › 


فهذا ممتنع بلا ريب . 


)١(‏ س : وذاك 

(۲) ش : وذلك متنم 

(۴) الفاعل : ساقطة من ( ش) 

(#) ق : المسلسل 

(۵) س : أو المفعول 

)٩(‏ س : أو معلولا علة لنفسه المحلولة › أو المحلول معلول نفسه 
(۷) ش : فأما 


الحزء اثالث €٥‏ 


فإذا تبين هذا فنقول : لو كان جميع الموجودات مكنا مفتقرا إلى فاعل 
غيره » فذلك الغير إن كان هو الغير الفاعل له»لزم کون كل مها فاعلا 
للاخر» وهذا من الدور القبلى الممتنع باتفاق العقلاء » وإن كان ذلك 
الغير غير آحربلزم وجود فاعلين" ومفعولين إلى غير غاية ٩"‏ » وإن 0 
ششت قلت : لزم مؤثرون کل منم مؤثر فى الآخر“ إلى غير غاية » 
إن شثت قلت / لزم عللٌ كل منها معلول للآخر إلى غير غاية ٠‏ وكل من 
هؤلاء ممكن الوجود » مفتقر“ إلى غيره لا يوجد بنفسه . 

فهنا سوالان : 

أحدهما : قول القائل : لم لا جوز أن يكون المحموع واجبا بنفسه » 
وإن کان کل فرد" من أفراده مکنا بنفسه ؟ وقد ا عن هذا أنه 
يستلزم ثبوت واجب الوجود بنفسه "“ مع أنه باطل أيضا » لأن المجموع 
هو الأجزاء الحتمعة مع الميثة الاجتاعية » وكل من الأجزاء مكن بنفسه › 
واهيثة الاجتاعية عرض من الأعراض [ الذى ])'" لا يقوم بنفسه » فهو 


)١(‏ ش : وإدا 
(۲) س » ش ٠»‏ ض : لزم فاعلين 
(۳) ش : ناي 
)٤(‏ س : فان 
() س : قلت : کل منہم مورا فی الآحر 
)١(‏ ش : قلت : كل منهم مؤثر فى الآخر إلى غير نماية 
(۷-۷) : ساقط من (ش) . 
(۸) س : مفتقرا» وهو خطأً 
(۹) س : وإن کان فرداً 
)٠١(‏ بنفسه : ساقطة من (س) 
)١١(‏ الذى : ساقطة من (ق) 
م" درء تعارض العقل ج" 


۱14/۳ 


۱٤4٩‏ دره تعارض العقل والنقل 


أيضا ممكن لنفسه ٠”‏ بطريق الأولى . فكل من الأجزاء ومن اليئة 
الاجتاعية ممكن لنقسه © > فامتنع أن يكون هناك ما بقدر واجبا بنفسه . 

وايضا فإن ما توصف به الأفراد قد يوصف به احموع » وقد لا 
| يوصف » فإن کان اتصاف الأفراد به" لطبيعة مشتركة بينها وبين الحموع » 
وجب اتصاف امحموع به » بحلاف ما إذا حدث للمجموع بالتركيب 


وصه > متگف ٤‏ الأفراد ۴ 


ومعلوم أن كل واحارٍ واحلٍ إذا م يكن موجوداً إلا بغيره » وهو فقير ` 

محتاج » فكثرة المفتقرات الحتاجات واجتاعها لا يوجب استغناءها إلا 
أن يكون فى بعضها معاونة للآخر » كالضعيفين إذا اجتمعا حصل باجتاعها 
قوة » لأن کلا مہا مستغن عن غيره من وجه » محتاح إليه من 
ا إذا قذر أن کلا منہا مفتقر إلى غيره من كل وج امتنم" أن 
۴ محصل ها“ بالاجتاع / قوة أو معونة من أحدها لحر » إذ التقدير أن 
٠‏ کل مہا ليس له شىء إلا" من الآحر» وهذا هو الدور المَبّى » دور 
الفاعلين والعلل الفاعلية والغائية » فلا محصل لأحدهما من الآخر شىء › 


(۱) ق : بنفسه 

(۲) س : الاتصاف به الأفراد به › وهو خطأً 
(۳) ق : بالأفراد 

)٤(‏ ق » ص»› ط › ش : إلى 

() ص ط » هه : يحتاج 

)٦ - ٦(‏ ساقط من ( سص) 

(۷) س »› شض : فیمتنع 

(۸) هه : ساقطة من (ض )۰ (ش) 

)٩(‏ إلا : ساقطة من (س) › (ش) 


الحزه التالث 14¥ 


والتقدیر أنه ليس له من نفسه شىء › فلا بحصل بالاجتاع وجود 
أصلا . 

يبین هذا أن كل جزء فهو مفتقر من كل وجه إلى غيره » والمحموع أيضا 
مفتقر من كل وجه إلى الأفراد » فإنه أى فرد من الأفراد فر غد لزم عدم 
اجموع » فليس فى الجحموع وجود يعطيه للأفراد > ولا لشىء من الأفراد 
وجود يعطيه للمجموع أو لغيره من الأفراد » وهذا بحلاف ما إذا اجتمعت 
أحاد العشرة » فإن كونما عشرة لا محصل لأفرادها » كا أن كل فرد ليس 
وجوده مستفاداً من اجتاع العشرة » فلا م يكن كل من الأفراد وجوده من 
العشرة ولا من غيره من الأفراد » أمكن وجوده بنفسه » وأمكن أن يكون 
شرطا فى وجود الفرد الآخر » وأن يكون الحكم الحاصل باجتاع العشرة لا 
محصل لفرد فرد . فتبين أن محموع الممكنات لا يكون إلا مكنا » وقد سط 
هذا فى غير هذا الموضع . 

والسؤال الثانى : سؤال الأمدى وهو قوله "“ : «ما المانع من كون 
الجحملة ممكنة الوجود » ويكون ترجحها بترجح احادها » وترجح كل واحد 
بالآخحر" إلى غير نهاية » . 


(۱) س» ش : وجودا» وهو خطأً 

(۲) عبارات الآمدی هنا من کتابه ٠‏ دقائق الحقاتى » كا نص ابن تيمية على ذلك بعد صفحات ( ص 
۵ ) على آنه ذکر کلاما قریبا من هذا فی کتابه « أبکار الأفکار» ج ١‏ : ص ٠١۷‏ ( نسخة رقم 
٤‏ ) = ص۲۲ ( نسخة رقم ٠١١١‏ ) ونصه « سلمنا أن معنى ال جملة حاصل فا لا يتناهى وآنه مكن » ولكن 
لا نسلم أنه زائد على الآحاد المتعاقبة إلى غير النهابة » وعند ذلك فلا يلزم أن يكون معللا بغير علة الآحاد . سلمنا 
أنه زائد على الآحاد » ولكن ما الانع أن يكون مترجحا باحاده الداخلة فيه ؛ لا ععنى أنه مترجح بواحد منهاء 


يلزم ماذكروه » بل طريتق ترجحه بالآحاد الداخلة فيه ترجح كل واحد من آحاده بالآخر إلى غير النهاية ٠‏ 


(۳) س : ویکون ترجحها احادها وترجح بترجح کل واحد بالآخر» وهو حریف 


سؤال للآمدى وأجوبة 


ك . 


الأول 


۱۱11/۴۳ 


۱۸ درء . تعارض العقل والنقل 

فيقال عن هذا أجوبة : 

الأول ٠‏ : أنه إذا كان كل من الجملة مكنا بنفسه لا يوجد إلا 
بعىره » فکل | من الآحاد )١‏ لسن وجوده بنفسه » والحملة لیس 
وجودها بنفسها » فليس هناك شیء وجوده بنفسه » وکل ما لیس وجوده 
بنفسه فلا يكون وجوده إلا بغيره . فتعين أن يكون هناك غير ليس هو جملة 
تحموع الممكنات » ولا شيا من الممكنات »› وما ليس كذلك فهو موجود 
بنفسه » وهو الواجب بنفسه ضرورة . 

وأما قول : « یکون ‏ ترجح کل واحد بالآخر ٠‏ » ای یکون کل من 
اممكنات موجودا بعمكن انحر على سبيل التسلسل . 

فيقال له : نفس طبيعة الاإمكان شاملة لحميع الآحاد » وهى مشتركة 
فہا » فلا بتصور أن يکون شىء من أفراد الممكنات چ عن هذه 
الطبيعة العامة الشاملة » ونفس طبيعة الإإمكان توجب الافتقار إلى الغبر › 
فلو قدر وحود مکنات بذدون واحب بنقفسه » لازم استخناء طبعة اللامكان 

O €) 3‏ ! ا 

عن الغير » فيكون ما هو ممكن مفتقرا ٠‏ إلى غيره ليس مكنا مفتقرا إلى 
غیره » وذلك جمع ٩‏ بين النقبضين . 

ناك اه مى ر لكات الل لمن اه :بان 


(۱) سء ش : أحدها 

(۲) س : من الآخر 

(۳) يكون : ساقطة من ( س) 

) ساقط من ( س‎ )٤ = ٤( 

 رقتفم‎ : وف سائر النسخ‎ ٠ مفشقراً : کذا فی (ه)‎ )٥( 
) ش : جمیع‎ )٦( 

(۷) من : ساقطة من (س) “ (ش) 


الجزه الثالك 4۹ 


لیس واحد منها موجوداً بنفسه » بل هو مفتقر إلى ما" پبدعه ویفعله . 
فالثانى منها مشارك للأول فى هذه الصفة من كل وجه » فليس لشىء منها 
وجود من نفسه ولا للجملة » فلا يكون هناك موجود أصلا. 

ل إذا قال القائل : هذا موجود' باخر » والاخر باخر » إلى غير 
نهاية » أو هذا أبدعه آخر » والآخر أبدعه اخر » إلى / غير نہاية » كان 
حقيقة الكلام أنه بقذر معدومات لا نهاية ها . فإن قدّر فاعلا إذا م يكن 
موجودا بنفسه » لم یکن له من نفسه إلا العدم ». وقد قدّر فاعله ليس له 
من نفسه إلا العدم . ) 

فكل من هذه الأمور المتسلسلة ليس لشىء منها من نفسه إلا العدم › 
وا للمجموع من نفسه إلا اله > وليس هناك إلا الأفراد والجموع › 
وكل ٠١‏ من ذلك ليس منه إلا العدم » فيكون قد قدّر محموع ليس منه إلا 
العدم » وأفراد متسلسلة ليس لشىء منها ”“ إلا العدم . وما كان كذلك 
امتنع أن یکون منه وجود » فإن مالا يكون منه إلا العدم »> ولا من 
محموعه » ولا من أفراده › بمتنع أن کون سنه وجود.. 


) 


فإذا قدر ممكنات متسلسلة كل منها لا وجود له من نفسه لم يكن هناك 
إلا العدم » والوجود موجود محسوس » فعلى أن فيه ما هو موجود بنفسه » 


ليس ”“ وجوده من غيره »> وهو المطلوب 


)١(‏ ما : ساقطة من (س) 

(۲) موحود : ساقطة من (ش) 

(۲ - ۳) ساقط من (ش) 

)٤(‏ س» ش : فکل 

(ه) ص »› ض »› ط › ھ : لیس شئ منہا؛ س » ش : لیس من شی ما 
)٦(‏ س » ش : ولیس 


1۷/۴ 


الغا 


11۸/ 


16۰ درء تعارض العقل والنقل 


الحواب الان : أن بقال : الموجود الذى ليس وجوده من نفسه › 
تنح أن يکون وجود عبره منه ¢ فن وجود نقسه بنفسه »> واستغناء نمسه 
دنفسه 4 وفيام نمعسه دنفسه 4 اال عبره بو جوده 4 واستغناء عره 


2 
به » وقیام غیره به » فإذا قدر ممکنات لیس فہا ما وجوده بنفسه » امتنع 


أن یکون فما ما وجود غیره به بطریقه الأولی » فلا جوز أن یکون کل ممكن 


لا يوجد بنفسه » وهو مع هذا فاعل لغيره إلى غير ناية . 

وهذا ما لا يقبل التراع / بين العقلاء الذين يفهمونه.وسواء ” قيل : 
إن المؤثر فى محموع الممكنات هو قدرة الله تعالى بدون أسباب » أو قيل : 
إنہا مؤثرة فما بالأسباب الى خلقها » أو قيل : إن بعضها مؤثر فى بعض 
بالاإجاب أو الاإبداع ” أو التوليد أو الفعل أو غير ذلك ما قيل » فإن كل 
من قال قولاً من هذه الأقوال لابد أن بجعل للمؤثر وجوداً من موجود 
بنفسه › لا یکن أحد 7 أن قول : کل منہا مؤثر » ولیس له من نفسه 
إلا العدم » وليس هناك مؤثر له من نفسه وجود › فإنه يعلم بصريح العقل 
أنه إذا قدّر أن كل تلك الأمور ليس لشي منها وجود من نفسه ولا بنفسه » 
م یکن له تأثیر من نفسه ولا بنفسه » فان ما لا یکون موجودا بنفسه ومن 
نفسه فأولی ‏ [ به ] ” إن لا کون مورا ی وجود غیره بنفسه ومن 
نفسه » فإذا م يكن هناك ما هو موجود بنفسه ولا مؤثر بنفسه » بل کل 


(۱) س »۰ ش : سواء 

(۲) س »› ش : والاریداع . 
(۳) ی جمیع النسخ : أحدا. 
)٤(‏ س : باأولى » وهو ريف . 


(ه) به : زيادة من ( س ) › (ش). 


ا عرو کت ولا زر که کان کل ا عفر :> 
مدوم لاد وای د و 
e Nl N ea I od‏ 
فها » فليس هناك لا وجود ”" ولا تأثير قطعا . 


وإذا قال القائل : كل من هذه الأمور الى لا توجد بنفسها يبدع الأخر . 


الذیى لا بوحد بنفسه > کان صر یح العقل قول له ما لا بکون چا 
e OS‏ > فکنف عله 8 موثرا فى غره ولا حقيقة له؟ 


فإن / قال : بل حقيقته توجد بذلك الغير. 

قبل له : ليس هناك غير يتحقق به » فإن الغير الذى قدرته هو أيضا لا 
وجرد ول راصلا > اا غا رة من غر ار لین له وجردولا 
ا 

ey FOU aS, 
ولا محقق  له وجود بغیره ونه موْثرا مبدعا لغيره من أعظم الأمور‎ 


نطلانا Ea‏ ¢ فزن ایداعه للغر لا يکون إلا دعد 4 وحوده » وو 


(1) س : ص › ط : فکون . 

(۲) س : هناك وجود. 

)۳( س : بجعله . 

. ق» ص )> ط : الفعل‎ )٤( 

(ه) لا : ساقطة من (ش ) . 

)١(‏ س : قق ؛ ص : عقق . والكلمة غير منقوطة فى (ه). 
(۷) ق : وکونه . 

(۸) بعد : ساقطة من (ش ) . 


114/۴۳ 


o۲‏ 2 درء تعارض العقل والنقل 


كونه مكنا يقبل الوجود والعدم ليس موجود ١‏ فكل ما قدر إنما )١‏ هي 
معدومات . ) 

يوضح هذا الجواب الثالث : ١‏ شون تقول 60): قول القاتل : 
لمكن الذى لم (ه) يوجد هو معدوم ليس بموجود أصلا » والمعدوم الذي لم 
يبحصل له مايقتضي وجوده هو باق مستمر علي العدم › وإذا قال القائل : 
المكن لا يترجح أحد طرفيه ( على الآخر ) () إلا رجح » فهذا بين ظاهر في 
جانب الاثبات » فإنه لايكون موجودا إلا بمقتض )١(‏ لوجوده » إذا كان ليس 
له من نفسه وجود . ۰ 

وأما في النفي فمن الناس من يقول : علة عدمه عدم علة وجوده . 
ويجعل لعدمه علة كا لوجوده علة ‏ وهذا قول ابن سينا وأتباعه (۸» 

والتحقيق الذي عليه جمهور النظار من المتكلمين والمتفلسفين )١(‏ . 


(۱) س : وجودا . 

اق ا e‏ 

(۳) ش: الجواب الثاني : 

. س ٬ض : ان يقول‎ )٤( 

(0) ش :لا 

(1) عبارة « على الأخر » ساقطة من (ق) 

(۷) س » ش : إلا بمقتضي ٠‏ وهو خطأً 

(۸) تعد عبارة ابن سينا وأتباعه » زيادة في هامش نسخة (ه) وهي کا يلي : « وهو ابن 
سينا وأتباعه المأخرين القائلين بأنه لابد لعدمه من علة » فإن الممكن لا يترجح احد طرفيه علي 
الأخر إلا بمرجح » كا ذكر . ومذا تنازع الناس في الممكن : هل من شرطه أن يكون معدوما ؟ 
والذى عليه قدماء الفلاسفة كارسطو واتباعه . حتي الفاربي معلمهم الثاني ٠‏ وحتي ابن سيناء 
وافقهم تارة كا تعبر ( كا تعبر » غير واضحة وكذا قراتها) الفاظه فى « الشفاء » وجمهور نظار . 
الملل . فكل هؤلاء علي أن من شرطه العدم . وذهب ابن سينا وأتباعه إلى أن القديم الموجوود 
بغيره يوسف بالإمكان . وأنكره عليه أصحابه الفلاسفة المتبعون لأرسطو معلمهم الأول » 

6 سى ٠‏ ض٠‏ النظار من المسلمين وغيرهم ١ه‏ + والتحقيق وقول النظار من أهل الستة 


الحرء الثالك 1o‏ 


قرالا رة قول لازق أن دة ا س ال غل عله مدو > 

فالعدم امحض لا يعلل ولا بعلل به ٠‏ إذ العدم امحض المستمر لا يفتقر إلى 

فاعل ولا علة »> ولكن عدم علته مستلزم 9 لعدمه ودلیل على عدمه » 

فدا ارید بعله عدمه ما يستلزم عدمه ویدل على عدمه » فهو صحیح › 
n 1 1‏ 

وإن اريد بعلة عدمه محقى العدم الذى يفتقر فى حقق إلى علة موجبة له › 

فليس كذلك . فإن العدم المستمر لا يفتقر إلى علة موجبة " . 


فقول القائل : الممكن لا يوجد إلا رجح » نزلة قوله: لا يوجد 


بنفسه » لا یوجد إلا بغیره » ولا بحتاح أن بقول : ما لا يوجد بنفسه لا 


یعدم إلا بغیره » فان مالا يوجد بنفسه فليس له من نفسه وجود . 
وإذا قلت : له من نفسه العدم » فهذا له معننإن : إن أردت أن 
حقيقة مستلزمة للعدم لا تقبل ‏ الوجود » فليس كذلك » بل هى قابلة 
للوجود [ والعدم ] ” وإن أردت أن حقيقته لا تقتضى الوجود » بل ليس 
ها من نفسها غير العذم » وأن وجودها لا يكون إلا من غيرها لا من 
نفسها » فهذا صحیح . فالفرق بین کونه لیس له من نفسه إلا 
العدم » وبين )١‏ كون نفسه مستلزمة للعدم » فرق بيّن»مم أن قولنا : له 


)١ - ۱(‏ : ساقط من (س)› (ه) 

(۲) مستلزم : كذا ى (ق). وف سار النسخ : مستلزمة 

(۳) بعد عبارة « علة موجبة » كتب نى هامش (ه) أمام هذا الموضع ما يل : ٠‏ ولو قدر أن لكل معدوم 
علة لعدمه للزم تقدير علل لاتتناعى لأن ما يقدر عدمه لا يتناهى ٠‏ 

)٤(‏ س٠‏ ض : لا يقبل 

)٠(‏ والعدم : زيادة في (س) 

)٦ - 7(‏ : ساقط من (ش) 


۲۰/۳ 


1۲/۳ 


4\ درء تعارض العقل والنقل 


من نفسه ولیس له من نفه » لا نرید به أنه فى الخارج نفس ثابتة ليس ها 
إلا العدم » أو هى “ مستلزمة للعدم » فإن هذا بتخيله من يقول : 
المعدوم شی ءثابت فى الخارج > أويقول : الماهيات فى الخارج أمور مغايرة 
للوجود الحقق ى الخارج › وهذا کله خیال باطل » کا قد بسط ی 
موضعه . 

ولكن الماهية والشي* قد بقدر ى الذهن قبل وجوده نى الخارج » وبعد 
ذلك فا فى الاذهان مغاير " لا فى الأعيان. 

وإذا قلنا : هذا الممكن يقبل الوجود/ والعدم » أو نفسه أو حقيقته لا 
تقتضى الوجود ولا تستلزم العدم » فنعنى به أن ما تصوره العقل 
من هذه الحقائق لا یکون موجودا فی الخارج بنفسه › ولیس له فی 
الخارج وجود من نفسه » ولا حب عدمه فی الخارج » بل يقبل أن تتحقق 
حقيقته فى الخارح فیصیر موجودا » ویمکن أن لا تتحقق حقيقته ى 
الخارج فلا يكون موجودا » وليس ى الخارج حقيقة ثابتة أو موجودة تقبل 
الإثبات والنى ٠‏ بل المراد أن ما تصورناه a‏ هل بتحمق فی 
الأعيان أولا يتحقق ؟ وما نحقق فى الأعيان هل نحققه بنفسه أو بغيره ؟ 


فإذا ‏ قدر أن المتصورات نى الأذهان ليس فا ما يتحقق بنفسه فى 


الخارج › فليس فما ما هو مبدع بنفسه لغيره نى الخارج بطريق الأولى » 


(۱) ق : وهی 

(۲) س : مغایرا » وهو خحطاً 

(۳) س » ش : أو جنسه لا يقنضى الوجود ولا يستلزم العدم 

(ه - ») ما بين النجمتين ساقط من (س) فقط » من عبارة ( من هذه الحقائق . . . ) حى عبارة 
ء فلذلك احتيج إلى بسط الكلام فى ذلك » أى من ص ٠١١‏ ای ص ٠١۸‏ .. 

)٤(‏ ط : فاد 


الحرء الالث o0‏ ۱ 


وليس فما إلا ما هو معدوم فى الخارج » بل ليس فما إلا ما هو متنع فى 
الخارج » فإن الممكن إذا قدّر عدم موجود بنفسه يبدعه كان متنعا لغيره » 
فاذا قدر أنه لیس نی الخارج إلا مالیس له وجود بنفسه»م یکن ف الخارج 
إلا ما هو نمتنع الوجود » إما لنفسه وإما لغيره » ولا يكون عدم شى من 
ذلك مفتقراً إلى علة توجب عدمه » بل هو معدوم بنفسه » سواء أمكن 


وجوده أو امتنع » وحينئذ فلا يكون فى الخارج إلا العدم المستمر. 
)۱( 
وإدا قيل › بعد هذا : هدا الذی لا وجود له من نفسه موجود » مدا 


الذى لا وجود له من نفسه » وهلم جرا » كان بمنزلة أن / يقال : هذا 
العدوم موجود بهذا ا معدوم ” » " وهلي“ جرا » بل بمنزلة أن يقال : هذا 
لممتنع موجود بهذا الممتنعم " » فيكون هذا تناقضاً حيث جعلت المعدوم 
مرجودا عدوم وشات ولك فجت ون شل الحدیات ون 
جعل كل واحد منہا هو الذى أوجد المعدوم الأخحر 5 ٠‏ 

الوجه الرابع : أن يقال : الممكن لا يتحقق وجوده بمجرد مكن آخر » 
فإن ذلك الممكن الآخر لا يترجح وجوده على عدمه إلا بغيره » وإذا كان 
الممكن الذى قدر أنه الفاعل المؤثر المرجح لم يترجح وجوده على عدمه » بل 
يقبل الوجود والعدم » فاممكن الذى قدّر أنه الأثر المفعول المصنوع المرجح 
أؤلى أن لا يترجح ”“ وجوده على عدمه » بل هو قابل للوجود «) 


)١(‏ ض › ط › ه: فهذا 
(۲) ش: الممتنع 

(۳-۳) ساقط من (ش) 

(4) ط : المعدومات الأخر. 

() ض : أن يرجح 

(1) ص : الوجود . 


۲/۳ 


الرابع 


۳/۴ 


۱6٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


) والعدم » بل الممکن لا يكون موجودا إلا عند ما جب به وجوده › فإنه ما 


دام مترددا بين إمكان الوجود والعدم لا يوجد › فإذا حصل ما به بحب 
وجوده جد » وإذا كان كذلك فنفس الممكن لا جب به ممكن » بل لا 
بجحب “ الممكن إلا بواجب » والواجب إما بنفسه » وإما بغيره > 
والواجب بغيره هو الممكن من نفسه الذى لا يوجد إلا بما بجحب وجوده 
وحينئذ فيمتنع تسلسل الممكنات › محيث يكون هذا الممكن هو الذى. 
وجب به الآحر » بل نما | مجحب الآحر بما هو واجب » وما کان مكنا باقيا 
على اللإمكان م يكن واجباً : لا بنفسه ولا بغیره » فإذا قدر تسلسل . 
الممكنات القابلة للوجود والعدم من غير أن يكون فيا موجود بنفسه كانت 
باقية على طبيعة الإمکان › لیس فما واجب » فلا کون فيا ما جب به 
شى من الممكنات بطريتق الأولى › فلا يوجد شئ من المکنات ۽ وقد 
وجدت الممكنات » هذا خلف . وإنما لزم هذا لما قدٌرنا ممکنات توجد 
عمكنات » ليس هما من نفسها وجود من غير أن يكون هناك واجب 

واعل أن الناس قد تنازعوا فى الممكنات : هل بفتقر وجودها إلى ما به 
بجحب وجودها » بحيث تكون ”“ إما واجبة الوجود معه » وإما ممتنعة 
العدم . أو قد معصل ما تکون “ معه بالوجود اول مع إمكان العدم › 
وتكون موجودة لرجح الوجود مع إمكان العدم . فالأول قول 


الجمهور» والثانى قول من يقول َ من المعتزلة وحوهم . 


(۱) ض : بل بجحب . 
(۲) ط » ص : يکون . 

. ص › ض › ط : یکون‎ )۳(٠ 
. ص »› ط : ویکون موجوده‎ )٤( 


الحرء الثالث (oY‏ 


وكثير من الناس يتناقض فى هذا الأصل »› فإذا بنينا على القول 
الصحيح فلا كلام » وإن أردنا أن نذكر ما يعم القولين قلنا : . 

الوجه الخامس : أن الممكن لا يتحقق وجوده بمجرد ممکن آخر ۾ 
بتحقق وجوده » بل لا يتحقق وجوده إلا بما حمق وجوده . وحینئذ فزذا 
قدرنا الجميع ممكنات ليس فيا ما حقق وجوده » لم محصل شرط وجود 
شئ من الممكنات › فلا يوجد شئ منها لأن / كل ممكن إذا أخذته مفتقراً 
إلى فاعل یوجدہ › فهو فی هذه الحال لم یتحقق وجوده بعده ) » فإنه ما 
دام مفتقراً إلى أن يصیر موجوداً فليس بموجود » فان کونه موجوداً یناف 
کونه مفتقرا لی أن بصیر موجودا › فلا یکون فیہا موجود › فلا یکون فیہا ما 
بحصل به شرط وجود الممکن » فضلا عن أن یکون فہا ما يکون مبدعا 
لممكن » أو فاعلا له فلا يوجد ممكن » وقد وجدت الممكنات » فتسلسل 
الممکنات بکون کل منہا موٹرا فی الاخر متنع > وهو المطلوبت . 

واعلم أن تسلسل المؤثرات لما كان متنعا > ظاهر الامتناع فى فطر جميع 
العقلاء » م یکن متقدمو النظار بطیلون فى تقريره > لكن المتأحرون أخذوا 


الخامس . 


۱۲4/۳ 


يقررونه » وكان من أسباب ذلك اشتباه التسلسل نى الآثار » الى هى ٠‏ 


الأفعال » بالتسلسل نى المؤثرين الذين هم الفاعلون » فإن جهم بن 
صفوان وأبا الهذيل العلاف ومن اتبعها من أهل الكلام المحدث الذى ذمه 
السلف والأنمه › وسلكه من سلكه من المعتزلة والكلابة والكرامية 
وغيرهم › اعتقدوا بطلان هذا كله.وعن هذا امتنعوا أن يقولوا : ان الرب 


م یزل متلا إذا شاء » تم اختلفوا : هل كلامه مخلوق » أو حادث النوع » 


(۱) فى هامش (ط ) كتب ما بلى أمام كلمة «بعده» : «لعله : بعد» . 


فاا درء تعارض العقل والنقل 


أو قدم العین ' وهو معنى › أو قدم العين ) وهو حروف » أو حروف 
٠۲/۴‏ وأصوات مقترن بعضها ببعض أزلاً وأبدا ؟ على الأقوال / المعروفة فى هذا 

الموضوع . 

م إن جها وأبا المذيل العلاف منعا ذلك فى الماضى والمستقبل > م إن 

جھاکان أشد تعطيلا » فقال بفناء الحنة والنار » وأما أبو الهذيل فقال بفناء 

حرکات ' الجحنة » وجعلوا الرب تعالی فما لا یزال لا يکن أن يتكلم ولا 


يفعل " کا قالوا : ام بزل وهو لا بمکن أن بتکلم وأن بفعل ۵ » مم 
صار الكلام والفعل مکنا بغیر حدوث شي يقتضى إمكانه »> وأما أكثر 
أتباعها ففرقوا بين الماضى والمستقبل » كا ذكر فى غير هذا الموضع . 
والمقصود هنا أنه )ا جعل من جعل التسلسل نوعا واحدا » کا 
جت من جل الزن رعا واا جا ن فصار بعضص 
لمتأخحرين كالامدى والاضف بوردون اسولة على تسلسل المؤثرات › 
ويقولون : إنه لاجواب عا » فلذلك احتيج إلى بسط الكلام فى 
ذل ) )١(‏ . 
(فصل) ‏ 
وما سلكه هرلاء المتأخرون فى إبطال الدور والتسلسل ى العلل 
والمعلولات دون الا و صحیح أيضا > وإِن کان مہم من 
١-١ (‏ ) : ساقط من (ض). 
(۲) ط : حركة . 
(۳) ض : ولا يعقل › وهو تحریف . 
)٤(‏ ض : وأن يعقل » وهو تحريف . 
(ه) هنا بتهى السقط فى نسخة (س) فقط وهو الذى بدأ فى ص ٠١١‏ . 


. عبارة « فهو طريق » : ساقطة من (س)‎ )١( 


الحزء الثالك ٠‏ | 10۹ 


بورد على ذلك شکوکا بعجز بعضھم عن حلھا » کا قد بُسط ی غير 
هذا الموضع ١‏ 

لكنه طريق طويل مشق لا حاجة إليه » وهذا م يسلكه أحد من النظًار 
المتقدمين من أهل الكلام المحدث » فضلا عن السلف والأبمة فشيوخ 
المعتزلة » والأشعرية » والكرامية »> وغيرهم من أصناف أهل الكلام» 
أثبتوا الصانع بطريق / الحدوث والاإمكان وما يتعلق بذلك » من غير ٠١١/۳‏ 
احتياج إلى بناء ذلك على إبطال الدور والتسلسل » كا هو الموجود فى 
كشيم ١ ١‏ فلا يوجد بناء ٠‏ إثبات الصانع على قطم الور والتسلسل فى 
العلل والمعلولات دون الآثار “ ف کلام ل ال عل الال + وان 
هاشم > وعبد الحبار بن أحمد »› وأبى الحسين البصرى » وغيرهم . ولا 
ی () کلام مثل ابی الحسن الأشعرى والقاضی ال کرو 
ور ا إسحق الاإسفرايينى » وأبى المعالى الجوينى › وأمثاهم . ولا فى 
کلام محمد بن کرام ومحمد بن المیصم وأمثاا » ولا فی کتب من يوافق 
لمتكلمين فى كثير من طرقهم " » مثل كلام أبى الحسن القيمى »› 
والقاضی أب يعلى » وأبى الوفاء بن عقيل » وأبى الحسن بن الزاغونى » 
وأمثالهم » وكذلك غير هؤلاء من أصحاب مالك والشافعى وأحمد 


. ) ساقط من مصورة ( س‎ : )١ -١( 

(۲) س ۰ ش : کا هو مذ کور فی کتبہم . 

)۳( بناء : ساقطة من (ش) . 

)٤ - (‏ : ساقط من (س) »۰ (ش). 

(ه) ى : ساقطة من (س) : (ض). 

. ش : الأشعری والقاضی ای بکر بن فور‎ )٦( 
. س » ش : ی کبیر من طریقهم‎ )۷( 


* "۱ ) درء تعارض: العقل والنقل 


\TVW/Y 


ول ]ف کلام متکلمی الشعة 0 کالو ری )۳( والطوسى (4) 


وأمثاا »> لا () أعلم احدا من متكلمى طوائف المسلمين جعل إثبات 
الصانع موقوفا على إبطال الدَؤر والتسلسل 7 ف العلل والمعلولات دون 
الآثار "“ وإن كان هؤلاء يبطلون ٠”‏ ما يبطلونه من الدور والتسلسل . 

فالمقصود أنم لم بجعلوا إثبات الصانع متوقفا عليه » بل من يذ كر 
منم إبطال التسلسل يذ كره فى مسائل الصفات والأفعال » فإن هذا فيه 
نزاع مشهور | ”فيد كرون إبطال التسلسل مطلقا ف العلل والاثار لاربطال 
حوادث لا أول هما بدليل التطبيق ونحوه )١‏ » وأمًا التسلسل فى الفاعلين 
والعلل الفاعلة » والعلل الغائية دون الأثار ”° » فإنيم مع اتفاقهم على 
بطلانه لا بمحتاجون إليه ى إثبات الصانع . وأما التسلسل فى الاآثار 


والشروط فهذا احتاج إليه من احتاج من نفاة ما يقوم به من المدورات 


و 
والمرادات › كالكلابة > وا كثر المعترلة › والكرامية »> ومن وافق هولاء . 


(۱) ق : وف . 

(۲) س : ولا من متكلمى الشيعة . 

(۳) اہو القاسم على بن الحسين بن موسى بن محمد الموسوى » ويعرف عند الشيعة بالسيد المرتضى على 
الهدى . ذكر الخوانسارى أنه قرأ على الشيخ المفيد » وقد توق سنة ۳٤١‏ . انظر ترجمته فى : روضات الجنات 
للخوانساری » ص ۳۷٤‏ - ۳۷۹ ؛ الرجال للنجاشی » ص ۲۰۹ - ۲۰۷ ؛ لسان المیزان ۲۲١ - ۲۲۴۳/٤‏ ؛ 
مقدمة أمالى المرتضى › نقيت الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهم › القاهرة » ٠۹٩٤‏ . 

)٤(‏ أبو جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسى » شيخ الاإمامية ورئيس الطائفة › كان تلميذا للشيخ المفيد 
وتونی سنة ٤۰٦‏ » انظر ترجمته فى : روضات الحنات » ص ٥٥۳‏ » الرجال للنجاشی » ص ۳۱١١‏ ٬ننقيح‏ 
المقال ۱۰۴/۳ - ٠٠١‏ ؛ لسان الميزان ٠۴١/١‏ . ) 

() شس : ولا 

)٩ - ٩(‏ : ساقط من (س )۰ (ش). 

(۷) ق » ط : يفون . والكلمة سأقطة من ( ص). 

(۸-۸): ساقط من (س )۰ (ش). 

(۹) عبارة « دون الآثار» ساقطة من (س) ٠‏ (ش). 


الحزء القالتث ۱۹۱ 


ومن أقدم من رأيته ذكر نى التسلسل فى إثبات واجب الوجود فى 
الزات غا درن الان ١‏ ان م © ٠‏ وی باه غل 2 
التسلسل فى العلل فقط » ثم اتبعه من سلك طریقه ‏ کالسهروردی 
المقتول وأمثاله > وكذلك الرازى “ [والآمدى ] “ والطوسى © 
وغيرهم )۷( 

س هؤلاء زادوا عليه احتياج الطريقة إلى نفى الور أيضا . والدور 
القبلى مما اتفق العقلاء على نفيه » ولوضوح انتفائه لم بحتج المتقدمون 
والحمهور إلى ذكر ذلك » لأن المستدل بدليل ليس عليه أن يذ كر كل ما 
قد حطر بقلوب الحهال من الاحتالات وينفيه »> فإن هذا لا نهاية له › 
وإنما ‏ عليه أن نى من الاحتالات ما ينقدح » ولاريب أن انقداح 
الاحتالات عتلف باختلاف الأحوال . 


ولعل هذا هو السبب نى أن ٠”‏ بعض الناس يذ كر فى الأدلة من 

. (ش)‎ ٠ عبارة « دون الأثار» ساقطة من (س)‎ )١( 

0 ی2 فو ابن سیا 

(۳) ش » ق »› ص › ض › ط : طریقته. 

. س ۰ ض : والرازی‎ )٤( 

)١(‏ والآمدى : زيادة فى (س)› (ش). 

)١(‏ والطوسى : ليست فى ( س ) » ( ش ) ولكن نوجد إشارة بعد كلمة « والآمدى » إلى المامش حيث 
احتفت الكلمة المشار إلها فى مصورة ( س ) . والأرجح أن ابن تيمية يقصد بالطوسى : نصير الدين الطوسى » 
وهو أبو جعفر - أو أبو عبد الله - محمد بن محمد بن الحسن نصير الدين الطوسى ويعرف باحقق وبالخواجه . 
ولد بطوس سنة ٥۹۷‏ وتوفی ببغداد سنة 1۷۲ . انظر ترجمته ی : روضات الحنات » ص ۵۷۸ - 0۸۳ ؛ 
فوات الوفات ۳۰۷/۲ - ۲ ؛ شذرات الذهب ۴۴۹/۰ - ۳٤۲١‏ ؛ البداية النہایة ۲۹۷/۱۳ - ۲۹۸ ؛ 
تاریخ ابن الوردی ۲۲۴/۲ ؛ الأعلام للزرکلی ۲۵۷/۷ - ۲۵۸ . 

(۷) وغیرهم : کذا ی ( س ) ۰ (ش ) وى سائر النسخ : وغيرها . 
(۸) س » ش : فعا . 


(۹) أن : ساقطة من (س). ١‏ 
۴ درء تعارض العقل و" 


1۲۸/۴ 


موقل الرازی من 
طريقة ابن سينا ف 
إلبات واجب 
الوجود . 


۱۹۲ درء تعارض العقل والنقل 


الاحتالات الى ينفيا / مالا بحتاج غيره إلى ذلك » ولكن هذا لاضابط 
: 0 

له » كا أن الأسولة والمعارضات الفاسدة الى يمكن أن يوردها بعض الناس 

على الأدلة لا نهاية ها » فإن هذا من باب الخواطر الفاسدة » وهذا لا 


حصيه أحد إلا الله تعالى ".1 لکن ] إذا "° وقع مثل ذلك لناظر › أو 


مناظر » فن الله یسر من اهددی ‏ ما بین له فساد ذلك » فن هدايته 
خلقه وإرشاده هم هو بحسب حاجتهم ”“ إلى ذلك » وبحسب قبوهم 


ا وطلہہم له قصدا وعملا . 
(٦)‏ 
وها لا شرح الرازى طريقة ابن سينا فى إثبات واجب الوجود وقال 


إنه م یذ کر فیا إبطال ‏ الدور  »‏ وذکر ما ذکره ی إبطال 
الدور ) » م قال : « والاإنصاف أن الدور معلوم البطلان بالضرورة › 
ولعل ابن سينا إنما تركه لذلك » والطريقة الى سلكها ابن سينا ف إثبات 
واجب الوجود ليس هى طريقة أنمة الفلاسفة القدماء» كأرسطو وأمثاله › 
وهی عند التحقیق لا تفید إلا إثبات محرد وجود واجب ” . وأما کونه 
E‏ للأفلاك فهو مبنى على نى الصفات › وهو توحيدهم الفاسد الذی 


(۱) س » ش : تکون » وهو تحریف . 

(۲) س : الله عز وجل . 

(۳۴) لکن إذا: كذا ى (س)» (ش )»> وف ساثر النسخ : وإذا. 
)٤- ٤(‏ : ساقط من (ض) . 

. س » ش › هھ : حاجاتہم‎ )٩( 

. ق : قال‎ )٦( 

(۷) إيطال : ساقطة من (س). 

(۸-۸) : ساقط من (ط). 

. ش : مرد واجب وجود‎ )٩۹( 

. س ؛ ش : کا‎ )۱١( 


المحزء الثالك ۱۹۳ 


قد بينا فساده فى غير هذا الموضع سا هاه 
الطريقة قد يفضى به الأمر إلى إنكار وجود واجب مغاير لوجود الممكنات › 
كا يقوله أهل الوحدة القائلون بوحدة الوجود من متأخحرى متصوفة هؤلاء 

٠/۴‏ الفلاسفة | كابن عربى وابن سبعين وأمثاما » والقول بوحدة الوجود قول 
حكاه ارسطو وأتباعه ”" عن طائفة من الفلاسفة وأبطلوه . 


والقائلون بوحدة الوجود حقيقة قوهم هو قول ملاحدة ‏ الدهرية 
الطبيعية الذين يقولون : ما ثم موجود إلا هذا العام المشهود » وهو واجب 
بنفسه . وهو القول الذى أظهره فرعون » لكن هؤلاء ينازعون أولئك فى 
الاسم > فأولثك يسمون هذا الموجود بأسماء الله » وهؤلاء لا بسمونه بأسماء 
الله »> وأولئك محسبون"“ أن الإله الذى أخبرت عنه الرسل هو هذا 
الموجود »> وأولئك لا يقولون هذا » وأولئك همم توجه إلى الوجود 
اللطلق » * وأولئك ليس همم توجه إليه . 


وفساد قول هؤلاء يعرف بوجوہ : منہا العلم بجا يشاهد حدوثه كالمطر › 


(۱) مکتوب فى هامش (ق) : ١‏ بياض بالأصل » ويوجد بياض بقدار كلمتين . وكذلك الأمر فى 
( ص ) . وكتب ى هامش (ط ) : « سقط ورقة من الأصل ملحقة على هذا أوما : وهذا الخ ٠‏ والبياض 
بمساحة ورقة فى نسخة ( ض ) » أما فى نسخة ( س ) فمكتوب فى المامش هذه العبارة « التخريجة التى أوها : 
وهذا ما يعرف » . ولم أجد هذه التخربجة فى مصورة ( س ) . واختصر المكارى هذا الكلام فى ه) فلم 
یذ کره . 

)۲( عبارة « و هذا كان ٠‏ ل (س) » (ش). وف (ه) : «وذا» : وسقطت من ساثر النسخ . 

(۳) ش : أو أتباعه . 

. هو: ساقطة من (س)‎ )٤( 

)٠(‏ ش : الملاحدة. 

. ف (س) تقرأً : بجيبون » ولكن الكلمة غير منقوطة‎ )١( 

(ه )٠-‏ : مابين النجمتين ساقط من (ش) . 


1۳۰/۳ 


۱۹٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


والسحاب » وا لوان » والنبات والمعدن »> وعير ذلك ‌ الصور 
والأعراض » فإن هذه يمتنعم أن يكون وجودها واجباً لکونما كانت 
معدومة » وک SS NS‏ 
اا نة مسبت واحة ولا ممتنعة ٠"‏ 


م إن الرازى جعل هذه الطريقة الى سلكها ابن سينا هى العمدة 
الكبرى فى إثبات الصانع » كا ذكر ذلك فى رسالة «إثبات واجب 
الوجود » و « نهاية العقول » و « المطالب العالية ‏ » وغير ذلك من كتبه . 
وهذا مما م يسلكه أحد من [ أنمة ] ” النظّار ‏ المعروفين من أهل 
الإسلام » بل لم / يكن ى هؤلاء من سلك هذه الطريقة فى إثبات 
ت اوا ان ا ا ا 

من الممدمات . 


وقد رأيت من أهل عصرنا من يصنّف نى أصول الدين ومجعلون ° 
) )۸( 


جميع الدين على هذا الأصل ” » تبعا هؤلاء » لكن "مهم من 
لا يذ كر دليلا صلا »› اا نى الہاية امتناع وجود مالا 


)١(‏ عبارة « والمطالب العالية » ساقطة من (س) »› (ش). 
(۲) أمة : ساقطة من (ق). 

(۳) س : النظر. ) 

(4) س : على مايقرره ؛ ش : على نفى التسلسل . 

() س : ولا جعل + ش : وجعل . 

»( س : عل هذه المقدمات . ش : على هذه المقدمة . 
(۷) س »› ش : لکنه. 

(۸) منہم من : ساقطة من (ش). 


الح الال 1١10‏ 


اھ من غر اها ولا قري ارعن 0 وت غل د 
جميع أصول الدين. م من هؤلاء المصتفين من يدخل ٠‏ مع أهلل وحدة 
الوجود المدّعين " للتحقيق والعرفان » ويعتقد صحة قصيدة ‏ ابن 
الفارض لكونه قرأها على القونوى » وأعان على شرحها لمن شرحها من 
إخوانه » وهم مع هذا يعون أنهم أعظم العام توحيدأ وتحقيقا ومعرفة . 

فلينظر العاقل ما هو الرب الذى أثبته هؤلاء > وما هو الطريق مم إلى 
إثباته »> وتناقضهم فيه » فإن القائلين بوحدة الوجود يقولون بقدم العام 
تصرنحا أو لزوما * » وذلك مستلزم ٠7‏ للتسلسل » ودلیله الذى أثبت به 
واج الد ود وه ٠‏ کل ها س د 

وأيضا ففبا صكفه من أصول الدين » يذكر حدوث العام موافقه 
للمتكلمين ‏ المبطلين للتسلسل مطلقاً ف المؤثرات والاثار““ ومع هؤلاء 
قول نوخذة الرجود: اليترمة لقدهة وللسلسل ٠‏ حراففة اض فة 
الفلاسفة الملاحدة / كابن العربى وابن سبعين » وابن الفارض » وأمثاهم . ٠۳٠/١‏ 


(۱) ولا يفرق : كذاى ( س »ش ) . وى سائر النسخ ( ما عدا ( ه) الى اخحتصرت هذه العبارة ) : ولا 
ر 

(۲) ش : مم هذا المصنف يدخل . 

(۳) س : المدعون » وهو خطأً ؛ س : المبتدعين . 

)٤(‏ س :عقيدة. 

(ه) ف » ص : ولزوما . 

. س : أو لزوما مستلزما > ض » ش : وذلك يستلزم‎ )٦( 

(۷) وعمدته : کذا ی (س )» وف سائر النسخ : عمدته . 

(۸) فبه : ساقطة من (س) . 

. ساقفط من (ش)‎ : )٩4 -٩( 

(١٠)وللتسلسل‏ : ساقطة من (ش) . 


کلام ابن سینا ف 
إلبات وجود الله 
تعای . 


٠ ۱۹٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


وإذا كان ما ذكره ابن سينا وأتباعه ٠‏ بى إثبات واجب الوجود 
صحيحا نى نفسه » وإن كان لا حاجة إليه > ولا حصل ' المقصود من 
إثبات الصانع به " » وكان الرازى ونحوه يزعمون أن هذه الطريقة هى 
الطريقة الكبرى نى إثبات [ واجب الوجود  ]‏ » وهى الطريقة الى 
سلكها الآمدى » مع أنه اعترض علا باعتراض ذکر أنه لاا جواب له 
عنه »> فنحن نذ كرها على وجهها . 
قال ابن سينا ”“ : ( اشارة ) ”" كل موجود إذا التفت إليه من 
حیث ذاته » من غير التفات إلى غیره : فاما أن یکون محيث مجحب له 
الوجود فی نفسه › أولا یکون . فان وجب فهو الحق بذاته › الواجب 
وجوده من ذاته » وهو القيوم . وان ٺم جب » لم جز ان بُقال : هو 
متنع " › بذاته بعدما فرض موجودا › بل“ إن قرن“ باعتبار 
ذاته “ شرط مثل شرط عدم علته صار متنعا » أو مثل شرط وجود 


)١(‏ وأتباعه : ساقطة من (ش). 

(۲) س » ش : لا محصل . 

(۲) به : ساقطة من (س )۰ (ش). 

)٤(‏ واجب الوجود : زيادة فى (س). 

)٥(‏ ف کتابه « الاشارات والتنيہات » القسمان الثالث والرابع » ص ٤٤۸ » ٤٤۷‏ تحقيق د . سلمان 


دنيا » ط المعارف » القاهرة » ۱۹١۸‏ وأمام هذا الموضع کتب فی ھامش (ط ) ما یلی : « کلام ابن سینا فی 
إثات . ٠.‏ .' 


. تبيه‎ : ) 6)٤۷ الاشارات والتنيہات ( ص‎ )١( 
. ط : هو يمتنع ؛ الاشارات والتنيمات : إنه ممتنع‎ ٠ ش + هء ق٠ صء ض‎ )۷( 
بل : کذا ی (ش)› (ق)› (ه) »› الإشارات والتنيہات . وق (س) » (ص)›‎ )۸( 


(ض )۰ (ط ) : بلى . 


)٩(‏ إن اقترن : فى (ش). 
(*() ذاته + ساقطة من (ش ) . 


الحزه اثالث ¥ 


علته صار واجباً . وإن لم بقرن با“ شرط - لاحصول علة 
ولا عدمها - بی له من داته الأمر القالث ١‏ وهو الامكان » کون 
باعتمار داته الشىء الذى لاع ولا يمتنع 1 فکل موجود ۳ اما 
واجب بذاته »> واما ممكن الوجود بحسب ذاته . 


إا ا عن به اکان فلس حر مجر ا س دا 
فانه لیس وجوده من ذاته أولى من عدمه » ومن حيٿ ”) هو ممکن › فان 
صار /أحدھما أولى » فلحضور شیء أو غیبته ”) » فوجود کل ممکن ١۳۲/۳‏ 
الوجود هو“ من غیره ) . 
م قال " : « ( تنبيه ) : إما أن يتسلسل ذلك إلى غير النهاية » فيكون 
كل واخد اادال اا ماق دا واا ا 


فن غر اة اشا ري :رها ,و وا ا 


)۱( 


0 


ش : وکل موجود.. 


الاإشارات والتنيهات : أو ممكن الوجود بذاته . 


س أو لغيبته . 
الاإشارات والتنىہات : فوجود كل ممكن هو. . . 
بعد الكلام السابق مباشرة » ق ٤ ٠۳‏ » ص )٥١- ٤٤4‏ . 


. س » ش : من الآحاد ال متسىلسلة‎ )٠٠( 
. متعلقة بها‎ : ) ٤٤۹ الاإشارات والتنبہات ( ص‎ ١١( 


. فق» ص : وبحب تغيرها »> ه : غير منقوطة‎ )١۲( 


(۱۳) س» ش : ولرد هذا انیا . 


۱۸ ) درء تعارض العقل والنقل 


( شرح ) “ : كل جملة كل واحد منها معلول » فإنہا تقتضى علة 
خحارجة عن احادها . وذلك لأنما إما أن تقتضى علة أصلا » فتكون واجبة 
غير معلولة " » وكيف بتأتى هذا : وإنما ١‏ بجحب باحادها °“ ؟ وإما ان 
تقتضى علة » هى الأحاد بأسرها » فتكون معلولة لذاتا“ » فإن تلك 
الحملة والكل شىء واحد . وأما الكل »› عى كل واحد » فليس تحب به 
الحملة . وإما أن تقتضى“ علة هى بعض الآحاد » وليس بعض الآحاد 
أؤلى بذلك من بعض » إن کان“ کل واحد منہا معلولا » ولان علته 
أولى بذلك . وإما أن تقتضى''“ علة خارجة عن الآحاد كلها وهو 
الثانى " . 


( إشارةء ١"‏ : كل علة جملة ھی غیرشیءَ من احادها فھی علة : 
أولا”" : للآحاد » م للجملة » وإلا فلتكن الآحاد غير حتاجة ليها 
فا جملة إذا تمت باحادها لم تحتج لہا » بل رعا کان شىء علة ° |لبعض ٠۳۳/۳‏ 


1 الفصل الثانى عشر : شرح‎ : ٤٠١ - +١١ الإشارات والتنيہات » ص‎ )١( 

(۲) کل : ساقطة من (س) . 

(۳) الإشارات والتنيہات ( ص ))١١‏ : غير ممكنة . 

)٤(‏ س » ش : وإما. 

() ق : بذاتا . 

(7) ق : لآحادها. 

(۷) س » ش » ص : بقتضی . 

(۸) س » ش : وإن كان ؛ الإشارات والتنيہات » ص ٤٥١‏ : إذا كان . 
(۹) اللإشارات والتنيہات : لأن. ) 

(٩1)س‏ » ش » ص : بقتضی . 

. . الإشارات والتنيہات : وهو الباق‎ )١١( 

. الفصل الثالكث عشر : إشارة‎ : ٤٠٥١ الإشارات والتنيہات » ص‎ )١١( 

(1۳) س » ض : أولى . 

(4) الاأشارات والتنيہات : شى ما علة. 


السزء الثالثت ۱۹۹ 


الأحاد دون بعض › وم یکن )٩(‏ علة للحملة على الاطلاق . 
5 :کل عة ت من غل رارت عل اللا 
رفا عة رة في طرف > ا إن كانت وط فى رة . 


( إشارة ) “ : كل سلسلة مترتبة من علل ومعلولات - كانت متناهية 


أو غير متناهية - فقد ظهر أنها إذا م يكن فيا إلا معلول › احتاجت إلى علة 


حارج عنہا » لکنہا بتصل ” بها لا حالة طرف › فظهر " أنه إن کان 
فيا ما ليس معلول » فهو“ طرف ونباية » فكل "“ سلسلة تتهى إلى 
واجب الوجود بذاته » . 

قلت : مضمون هذا الكلام أن الموجود ' إما واجب بنفسه › وإما 
مکن لا يوجد إلا بغيره » كا قرر ذلك فى الاإشارتين › لكن قد قيل : إن 
فى الكلام تكريرأً لا بحتاج إليه » واذا كان الممكن لا يوجد إلا بغيره فهو 


مفعول معلول » ويمتنع تسلسل العلولات › لأن كل واحد من تلك 
الآحاد مكن » والجملة متعلقة بتلك الممكنات » فتكون ممكنة ‏ غير 


. الإشارات والتنيہات : فلم یکن‎ )١( 
الفصل الرابع عشر : إشارة.‎ : ٤٥١ الإشارات والتنيہات »> ص‎ )۲( 
. س ٭ ص : مرتبه‎ )۳( 
. الفصل الخامس عشر : إشارة‎ : ٤٥١ الإشارات والتنيہات » ص‎ )٤( 
۱ . (ه) ق : لکن‎ 
. ض : تتصل‎ )٩( 
. . اللإشارات والتنيہات : تتصل بها لا حالة طرفا وظهر‎ )۷( 
ش : فھی.‎ ٤+ س‎ )۸( 
. س : وکل‎ )٩۹( 
. س » ش : الوجود‎ )۱۰( 
. ممكنة : ساقطة من (ش)‎ )١١( 


۳4/۳ 


۱۷۰ ) درء تعارض العمل والنقل 


واجبة أيضا » فتجب بغيرها » وما كان غير جملة الممكنات وأحادها فهو 
واجب » فهذا معنى قوله ‏ : « إما أن يتسلسل " ذلك إلى غير النهاية › 
فيكون كل واحد من آحاد السلسلة مكنا فى ذاته » وال جملة معلقة بها » 
فتكون غير واجبة“ أيضا وتجب بغيرها » لكن قوله : «إما أن 
يتسلسل » بحتاج أن يقال : وإما أن لا يتسلسل ” » فقيل إنه 
حذف |ذلك اختصاراً إذ" کان هو" مقصوده»والمعی"“ : وإن ۾ 
تتسلسل الممكنات انتہت إلى واجب الوجود » وهو المطلوب . 

ولو قيل بدل هذا اللفظ : إن تسلسل ذلك كان هو العبارة المناسبة 
لمطلوبه " . 

م ذکر شرح هذا الدلیل على وجه تفصیلی › بعد أن ذکره "حملا » 
فقال') : « إذا تسلسلت الممكنات . وكل ما معلول . فانا تقتضى 


حار غ اانا اه ا کن ا وا آنل 


(۱) وهو الذى سبق وروده . ص ۱۳۳ . 
(( س اا التساشل: 
(۳) هھ : غير واجب . 
(4) س : أن تتسلسل . 
(ه) س : آن لا تتسلسل . 
)٦(‏ س » ض : إذا. 
(۷) هو: ساقطة من (ض) . 
(۸) س : ى المعى . 
(۹) س : العبارة المطلوية . 
(۱۰) س : أن ذکر. 
)١(‏ يبدو أن العبارات التالية هى تلخيص لباق كلام ابن سينا السابق الذى ورد من قبل » ص 
۷ -_- ۱1۹4 
(۱۲) ض : إما أن تكون . 


الحزه الثالك ۱۷۱ 


a‏ > وإذا كان هما علة » فالعلة إما المحموع » وإما بعضه ٠‏ وإما 
خارج عنه ٠‏ والأقسام متنعة ٠‏ إلا الأخير" . . 

أما الأول وهو أن لا تقتضى " علة أصلا فتكون الحملة )١‏ واجبة غير 
معلولة › فھذا لا بای »› لأنہا إنما تحب باحادها» وما وجب باحاده کان 
معلولا واجبا بغیره » . 

وهذا یقرره بعضهم کالرازی بوجهین : 

أحدهها : أن الحملة مركبة من الآحاد › واحادها غيرها » وما افتقر 
إلى غيره م یکن واجباً بنفسه > وهو تقریر ضعیف » لأنه لو قدّر أن کل 
واحد من الأجزاء واجب ‏ بنفسه » لم يمتنع أن تكون الجملة واجبة 
بنفسها » فإن محموع الأمور الواجبة بنفسها لا يمتنع ) أن تكون غير 


حتاجة إلى أمور"“ خارجة عنها » وهذا هو المراد بكونه واجبأ بنفسه. 


و هذا من جنس حجتہم على نى الصفات بننى الركيب وهى حجة 


داحصة . 
/الوجه الثانى : أن كل واحد من الآحاد ممكن غير واجب » والحملة 
لا محصل إلا بها » فا لا عصل إلا بالممكن أولى أن يكون مكنا » وهذا 


ر س : وما أن لا تکون . 

)٣(‏ هھ ط : إلا الأخر. 

(۳) ض : لا بقتضی . 

ري) الجملة : ساقطة من (س) »> (ش). 
(ه) ص : وجب . 

() ض : لا تع . 

ر۷) أمور : ساقطة من (س) . 


(۸) س :۰ لکن . 


۳/1 


1 درء تعارض العقل والنقل 


ار خر اف غاا ار الال خر لای دک اهزور 
ی « تلومحاته » » وهو أحد الوجهين اللذدين دذكرهما ا أحد 
وجهى الآمدى أيضا . 

قال السشهروردی ” : Oly‏ کان كل واحد من الممکنات 
حتاح ‏ إلى العلة > فجميعها محتاج لأنه معلول الآحاد الممكنة › 
فيفتقر الى علة خحارجة عنه » وهى ممكنة » لأنها لو كانت ممكنة كانت 
من الجملة”) فتكون اذا وا ال 

وقد قررها الآمدى بوجه ثالث » وهو أنها إن كانت الحملة واجبة 
بذاتما فهو عين المطلوب > فقال” " : ١‏ الحملة إما إن“ تكون واجبة 
Neg ES Og‏ 


. ش » ص : ذلك‎ )١( 

(۲) فى كتابه « التلوحات » ومنه عدة نسخ مخطوطة فى دار الكتب . وسنقابل النص التالى على نسختين 
منه:الأولى نسخة رقم ٠١۸‏ حكة وفلسفة › والثانية نسخة رقم ۱۹۸ حكلة وفلسفة . والنص التالى » ص ٤٦‏ 
(نسخة رقم ۱۰۸) = ص ۸۲-ظ ۸۲ (نسخة رقم )٠۱۹۸‏ . 

(۳) التلوعحات : ولا. 

)٤(‏ التلوعحات : عمتاجا. 

() ق : فجميعها › وهو حرف . 

. التلوعحات : وهى غير ممكنة وإلا كانت من الحملة‎ )١( 

(۷) إذا: ساقطة من (س). 

(۸) ط : غير واجبة . 

(4) التلوحات : فتكون إذن واجبة الوجود. 

(١٠)سبتق‏ أن أورد ابن تيمية عبارات الآمدى التالية فیا سبق ( ص ۹١-٩۰‏ ) وقابلتها هناك على كتابه 
« أبكار الأفكار » فارجع إلا . 

(1) عبارة الأفكار ( وسبق إبرادها ) : فال جملة موجودة وهى إما أن. . 

(۱۲) ش : بذاتہا. 


الحرء الثالٹ DA‏ 


كانت آحادها ممكنة » وقد قيل : إنها ممكنة » قال : « م وإن" كانت 
واجبة فهو مع الاستحالة ”“ عيبن المطلوب » . 
وهذا الوجه الثانى الذى ذكره هو وجه ثالث » ولیس هذا 
عحصل ۳ للمقصرود )4( 4 لأنه حینئذ لا لزم ثبوت () واجب بنفسه 
وقد أورد بعضهم على هذا سؤالا » فقال : « إذا كانت الآحاد كلام الآمدى ف 
١‏ دقائق الفاق ٠‏ . 
غير مفتقرة إلى أمر حارج / عها“ » وإن كانت أبعاضها ما يفتقر بعضها ٠۳٣/۳۴‏ 
ال بعص » . 
قال الآمدى " : ر وهذا ساقط ‏ » لأنه إذا كانت الحملة غير 


() : م قال وإن . وعبارة الأبكار متصلة وهى : وقد قيل إنبا ممکنة کا سبق م وإن . 
(۲) س : مع استحالته . 


(۳) س : لیس عحصل . 
() ن المقصود . 
(9) ض : ثبوته . 


() الکلام التالی سبق أن أورده ابن تیمية ۰ ص ٩٤ - ٩۳‏ وذکر قبله »> ص ٩۳‏ أنه من تاب 
« دقائق الحقائق » للامدى . 

E a e 

(۸) كلام الآمدى فى النص السابق متصل . 

ر فى النص السابق : إلى بعض فتوهم ساقط . والكلام التالى بعد ذلك هو تلخيص لكلام الآمدى ى 
« دقائق الخحقائق » وانظر نص كلامه فها سبق حيث بقول : فإنه إذا قبل : إن ال جملة غير ممكنة فقد بينا فى 
المنطقيات أن كل ما ليس بممكن بالمعى الغاص فإما واجب لذاته أو متنع »> لا جاثز أن يقال بالامتناع وإلا لا 
كانت موجودة » بى أن تكون واجبة بذاتها » وإذا كانت ال جملة هى محموع آحادها وكل واحد من الآحاد مكن 
فالجملة أبضا ممكنة بذاتها والواجب باعتبار ذاته يستحيل أن يكون مكنا باعتبار ذاته . 


\V{‏ : درء تعارض العمل والنقل 


مكنة » كانت واجبة بذاتها ء وهى محموع الأحاد . وكل واحد من الآحاد 
مكن ٠‏ فالحملة أيضا ممكنة بذاتها ء والواجب بذاته لا يكون مكنا 
بذاته ) . 
ف : وهذا السؤال حتمل ثلاثة أوجه : 
أحدها أن يقال إنها واجبة بالآحاد والاجتةاع جميعا » ومعلوم أن 
الحملة هى الاأحاد واجتاعها » فإذا كان ذلك مكنا » كانت الذات 
مكنة » فيكون السؤال ساقطا كا قال الاأمدى . 
الثافى : أن يقال : احموع واجب باخاده الممكنة » ولا مجعل الجحموع 
شد كا ء بل قال ايع وجي الا خاد الك > وهنا هر 
السؤال الذى يقصده من يفهم ما بقول » وحینئذ فسیأتی جوابه بأن 
الجاع الذى الات ل ان نکرن کا لک ا غا وال 
حتاج إلى موارده » فإذا كانت ممكنة كان هو أولى بالإمكان » وغير 
دل ) 
) الاحتال الثالث : أن يقال : كل واحد من الآحاد بترجح بالاخر » 
واحموع ممکن أیضا » لکنه يرجح بترجح الأحاد المتعاقة . 
وهذا السؤال ذكره الآمدى مورداً له على هذه الحجة فى كتابة المسمى 


)/ بدقائی الحقائی ( . 


(۳)» س : هذا. 


الحرء الثالث V0‏ 


قال ۳ :م« ما المانع من كون الجملة ممكنة الوجود » وبكون ترجحھا بترجح 
أحادها » وترجح أحادها كل واحد بالآخر » إلى غير النهاية » . 


قال : « وهذا شکال مشکل »ور مما / یکون عنده غبری حله » . ۳ / \Y‏ 


لقال أن يفول إن رند بكرن الجملة تة أا مكة غر واجة : لن اين تة غل 
بل مفتقرة "“ إلى أمر خارج عنها » فلذلك ^ يوجب افتقارها إلى غيبرها » وهو كلام الآمدى . 
الطلوب . 


وتا أ ممكنة بنفسها » واجبة ‏ بالاأحاد المتسلسلة" . فهذا السؤال هو 
فى معنى السؤال الذى قبله" . وإنما الاختلاف بينها فى أن الأول قال : « لم لا 
تكن واخة نها ١‏ جعي أا غر فة إل مر خارج عن أحادها . بل . 
الملجموع واجب باحاده الممكنة ؟ » 
والثانى قال : لم لا تكون تمكنة بنفسها واجبة باحادها . على وجه التسلسل . 


لكن قد يقال : إنه فى أحد التقديرين اذعى وجوب اليئة الاجقاعية بنفسها مع 
إمكان الآحاد » وفى الثانى اذعى ان الميئة الاجټاعية ممكنة 


( 0 ی اوران سالارا ت اال 7( هن ۷ ) ووك تق تعانق علي ان 
للامدی کلاما ENE EA‏ 
ETE IIT:‏ 


س : هذا السؤال هو معنى » ش : هذا السؤال هو فى معنى السؤال قبله . 
د ا 
( * - * ) : ماين النجمتين ساقط من ( ش ) . 


A/Y 


۱۷٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


یا ا وا ا المتسلسلة » ومعلوم أن كلا“ باطل » 
والأول أظهر بطلانا من الثافى » فإنه إذا كانت الآحاد كلها ممكنة ‏ 
والاجتاع نسبة وإضافة بينها » غايته أن يكون عرضاً قانبما بها » امتنع أن ٠‏ 
يكون واجبأً بنفسه » فإن الموصوف الممكن يتنم أن تكون صفته واجبة 
ارد :رها 

وأما الثافى فلأن اميئة الاجتاعية إذا كانت معلول الآحاد الممكنة » 
كانت أولى “ بالإمكان » فإن معلول الممكن أولى أن يكون مكنا » وإن 
عت قلت امقر إل المكن أول ان بكرن كا ٠‏ والا خاد لس فا 
إلا ما هو ممكن › فلا يكون ى الاجتاع / واحاده إلا ما هو ممكن لا يوجد 
بنفسه » ومالا یوجد بنفسه يمتنع أن یوجد به غیره » ٳدا ۾ محصل له ما 
يوجد به » فان وجوده ی نفسه قبل وجود غیره به  »‏ فإذا م یکن 
وجوده إلا بموجد یوجده » فلأن لایکون وجود غیره به  "‏ بدون 
المىجد ” الذى يوجده أولى وأحرى » وكل من “ الممكنات واجتاعها 
لیس موجودا بنفسه » فیمتنع ن یکون شیء منہا موجدا() لغیره » فامتنع 
ترجح بعضها ببعض » وترجح الجحموع بالأحاد . 

وى الحملة »> فكلا السؤالين يتضمن افتقار الاجتاع“ إلى 


)١(‏ کہا : کذا ی (ق) » وق سائر النسخ : كلاها. 


(۲) س : أول » وهو تحريف . 

(۳-۴۳) : ساقط من (س). 

. ق : فلأن لا يمكن ؛ ص : فلأن يكون‎ )٤( 

(ه - )٥‏ : ساقط من ( ص ) › (ط). 

. س : الموجود‎ )٩( 

(۷) س : موجوداً. | 

(۸) ق : بتضمن افتقارا إلى الإجتاع ؛ س : يتضمن الاجتاع ( وكلمة الافتقار غير واضحة فى المصورة ) 


| . الا لتك VY‏ 


الأحاد » فكلاها م يدع فيه (' إلا وجوا بالاآحاد « مم يدع وجو ا (۲) 
بالذات غر الو جوب ۳ بالآحاد › و الآامدى وش هذا 


السؤال لا أضافه إلى غيره بعبارة [ أخرى ] ”“ واعتبار » م إنه اعترف 


٠ ٍ 2‏ ~~ 
بعدم قدرته على حله لما أورده من جهة نفسه بعبارة أخرى واعتبار آخر. 


ر أجاب عن الآمدى فى الفرق بينها يقول : السؤال ۰ 
ااا وو و و 
ET‏ بالاحاد . 


وهذا"“ الجواب بالفرق ضعيف » وذلك لأنه إذا قيل : هو ممكن 
واجب بالآحاد » فقد قيل : إنه واجب بتلك الآحاد » وتلك الآحاد كلها 
مكنة » ومعلول الممكن / أولى أن يكون مكنا » فيمتنع أن يكون معلول 
لمكن واجباً بالممكن قبل وجوب الممكن » والممكن لا بحب إلا 
بالواجب بنفسه » بل ما كان واحد “من الممكنات جزء علة لوجوده 
رک فكيف إذا كان كل من الممكنات الى لا نہاية ها جزء علة 


)١(‏ فه : ساقطة من (س )۰ (ش) 

(۲) س : ولم یدع وجوم 

(۳( س : الوجود 

(£) س : ولکن 

رم أخرى : زيادة فى (س) 

»( س : من . 

(۷) فيه : ساقطة من ( س )۰ (ش). 

(۸) ق : واجب . 

() وهذا الجواب : من هذه العبارة حتى عبارة « وأصل هذا السؤال ٠»‏ ص ۱۷۸ ساقط من 
(ش) . ) 

)٠١(‏ واحد : کذا فى (رق) . وى سائر النسخ : واحدا. 


(ه -ه) مابين النجمتين ساقط من (س) بقدار سطر. 
۰ درء تعارض المقل ج 


۱۳۹/۴۳ 


YA‏ درء تعارض العقل والنقل 


سس 


وجوده ؟ فإن الاجماع الذى بحصل للممكنات المتسلسلة › الى هى علل ٠‏ 
٤ ha‏ ي تلك الأمور › ای کل من 
علة ل فالاجتاع اوْلی بالإمکان وأبعد عن الوجوت > إن قذر أن له 
حقيقة غير الأحاد . 


فشبت أنه إذا قدّر سلسلة العلل والمعلولات » كل منها مكن » فلا بد 
ها من مر حارج عنها > وهذا أمر متفق عليه بين العقلاء وهو من أقوى 
العلوم اليقينية والمعارف القطعية . 

ولولا أن طوائف من متأخرى النظار طرّلوا فى ذلك وشكك فيه 
بعضهم > کالآمدی والاأہری ما بسطنا فيه الكلام . 


اخسع مغاير لكل وأصل هذا السؤال مبناه على أن الحموع ليس هوكل واحد واحد من 
- الآحاد » إذا امحموع مغاير لكل [ واحد ] من الآحاد » فقد يقال : هو 
واجب بكل واحد واحد من الآحاد » وحينئذ فالمجموع ممكن من جهة ٠‏ 
کن محموعأً واجباً“ بالآحاد الممكنة » لا سما وهؤلاء الفلاسفة الذين 
احتجوا بهذا » هم وأكثر الناس » يقولون Es‏ 


روف ٠‏ عا روف ب ادها 


کلام این ا و ا رع کل واحد حکه ‏ صح 
ذلك . )١(‏ على : ساقطة من (ق). 

(۲) ق : علة ومعلول . 

(۳) واحد : زيادة من (ش). 

. ق » ص »› ش : واجب‎ )٤( 

(۵) ص : أن توصف به . 

(1) س : توصف . 

(۷) لم أنمكن من العثورعلى مكان النص التالی فیا بین يدى من مؤلفات ان سیا : 

(۸) س : حكة . 


الحزء الشالث ۷4 


على كل محصل » وإلا لكان يصح أن يقال الكل من غير المتناهى "“ يمكن 
أن يدخل ف الوجود » لأن كل واحد بمكن أن يدخل فى الوجود › 
فیحمل الإمکان على الكل » کا حمل على كل واحد» . 
وكذللك قال السهروردى" » د الحكم على الكل با على كل مام مرت 
واحد لا يجوز“ » فإن كل ممكن غير الحركة جائز وقوعه دفعة 
واحدة“ » وليس كذلك” الجميع » وكل واحد من الضدين ممكن 
فى محل › والكل معا غیر ممکن » . 
وهذا السؤال يجاب عنه بأاوجه“ : ارد على ذلك من 
أحدها : أن بقال : نفس الاجتاع يتنع ° ُن یکون واجباً بنفسه u‏ 
بدون الأجزاء » فإن فساد هذا معلوم بالضرورة » ولم بقله أحد » كيف 
والاجتاع عرض يفتقر إلى عله » فإذا كان محل العرض غير واجب 
بنفسه » كان العرض الفتقر إلى الممكن بنفسه أؤْلى أن يكون مكنا 
غير واجب بنفسه وإعا یتوهم وجوبه بالأجزاء الممكنة »> وحينثذ فيكون 
ذلك الاجټاع مكنا بنفسه » واجبا بالأجزاء وإذا كان مكنا بنفسه» فنفس 


. س : لكل من غير التناهى ؛ ش : لكل من غير التناهى‎ )١( 

(۲) ض : فیحل . ) 
(۳) ی کتابه « التلوحات » ظ ٤ه‏ (نسخة رقم ۱۰۸) = ص ٩۰‏ (نسخة رقم 1۹۸) . 
)٤(‏ التلوعحات : وذلك لا جوز . 

زف کل « واحدة ٠‏ لست ى « التلوحات » . 

ر( التلوحات : ولا كذلك . 

(۷) فى محل : كذا فى نسخة رقم ۱۹۸ » وى نسخة رقم ٠٠۸‏ : فى لفسه. 

(۸) ق » ش : بأجوية . 

. س : بنع‎ )٩( 


۱4۱/۳ 


الٹاى . 


۱۸۰ درء تعارض العقل والنقل 


س س 


اجتاع الآحاد من جمله أجزاء الجحموع . فبقال : الحموع هو الآحاد مع 
اهيئة الاجتاعية » وكل واحد" من ذلك ممكن » ليس واجبا بنفسه 
وحينئذ فلا يكون هنا بجموع منفصل عن جميع الأجزاء ٠‏ فلو قيل : 
وجب الحموع بالآحاد » لكان قولا بوجوب 1 أحد] "الجزأين 
الک رال ر وهو ورت الو الك نة »الى هو الور 
الاجتاعية » بسائر الأجزاء الى كل منها ممكن بنفسه .. 

وإذا كان كذلك كان هذا مضمونه حصول أحد الممكنين بالآخر من 
غير شیء واجب بنفسه . 

ومن المعلوم أن اعلق بالممكن بنفسه الى أن يكون مكنا بنفسه » 
والممکن بنفسه لا پوجد إلا بغيره » فيلزم أن لا يوجد واح مها على هذا 
التقدير » والتقدير أن الممكنات قد وجدت » فهناك شىء خارح عن 
الممكنات وخات به . 

الوجه الثانى : بأن يقال : امجحموع الذى هو هيئة اجتاعية نسبة 
وإضافة بين" آحاد الممكنات » ليس هو جوهراً قا نما بنفسه » فيمتنع () 
أن تكون واجبة بنفسها » فإن العرض مفتقر إلى غيره » والنسبة من أضعف 


. واحد : ساقطة من (ش)‎ )١( 
. ص : وجب‎ )۲( 

(۳) أحد : زيادة من (ش). 
)٤(‏ ی پالارا 

() س : بالأجزاء غير . 
a AT‏ 

(۷) ”ص ن 


(۸) ض فتمتنع . 


الحرء الثالت 2 


الأعراض » وما كان مفتقرا إلى مكن من الممكنات امتنعم وجوبه بنفسه ٠‏ 
فالمفتقر إلى كل واحد واحد من الممكنات أولى أن لا يكون واجبا بنفسه » 
فإذا كان الاجتاع مكنا بنفسه » وكل واحد من الممكنات ممكن بنفسه › 
ولا يوجد د شیء مما هو مکن بنفسه إلا بغیره › م یوجد شیء من ذلك إلا 
بعرة ٭ :وج وجود الممكن بمجرد ممكن » فإن ۰ يوجد 
بنفسه » فلا پوجد به غیره بطريتق الأولى » e‏ 
ل ا نفک 

الوجه الثالث : أن بقال : المحموع إما ان یکن مغايراً لكل واحد 
واحد » وإما أن لايكون . فإن لم يكن مغايراً بطل هذا السؤال » ولم يكن 
هناك محموع غير الآحاد الممكنة » وإن كان مغايرا هما فهو معلول نها » 
ومعلول الممكن أولى أن يكون مكنا 

وهذا معنى قول ابن سينا : « إن الجملة إذا لم تقتض علة أصلا › 
اوغ کو لد کوت رم 
وکیف یتاتی هذا وإنما تحب بآحادها » . یقول: هی لم تحب بنفسها › 
وا وجبت باحادها » وماوجب بغیره لم یکن واجبا بنفسه . 

وإيضاح هذا بالكلام على عبارة الآمدى حيث قال : « هذا 


إشکال شک » ورا یکون عند غیری حله ( م کل ف 


() س : أولج » وهو ريف . 
(۲-۲) : ساقط من (ش) . 
۳( ص ۰ ط : حب . 

)6( وهذا : بالنسخة (ش ) . 


4/۴ 


الثالك 


۱A۲‏ درء تعارض العقل والنقل 


کلام الآمدی فى طبه من الکلام والفلسفة > ویقول فی خحطبة ‏ کتابه « آبکار الأفكار 0 
ا ما تقوله (") الفلاسفة من 0) : «أنه«) ا“ کان کال کل شیء 
وتمامه ‏ محصول ” کالاته الممكنة له" » کان كال التفس” '' الإنسانرة 

بحصول ما ها من الكالات » وهى الإحاطة بالعقولات » والعلم 

بانجهولات » ولا كانت العلوم متكثرة » وا لمعارف متعددة' . وكان 

الزمان لا يتسع لتحصير "' جملنها » مع تقاصر"“ الممم وكثرة 

القواطع » كان الواجب "“ السعى فى تحصيل أكملها » والاحاطة 

4۳/۳ بأفضلها تقدیًا لا هو الأهم فالأهم i‏ الفائدة فى e‏ 

آم » ولا حى أن أولى ما تترامى "“ إليه بالبصر*“ أبصارالبصائرء 


(۱) ش : خطبته . 

(۲) مکتوب ی هامش (ط ) : «کلام الآمدى فى خحطبة كتابه و أبكار الأفكار» . 

(۳) س : مایقول . ) 

. ) ٠١١۳ نسخة رقم‎ ( ١ص‎ = ) ٠١١٤ (نسخة رقم‎ ۲٣ ۲۵ ابكار الأفكار > ح۱ » ص‎ )٤( 
. أبكار : وبعد فإنه‎ )( 

)١(‏ لا : ساقطة من (س) ٠‏ (ش). 

(۷) ابكار : وتامیته . 
(۸) ه : فحصول » وهو ريف . 
)٩(‏ له : ساقطة و 
(۰٠)أبکار‏ : الأنفس . 

. ش : ولا كانت العلوم مبكرة والمعارف متعدة » وهو تحريف‎ )۱١( 

. لتحصيل : ساقطة من (ش)‎ )١( 

(۱۳) آبکار : جملتها والعمر تقصر عن الاإحاطة بكليتها مع تقاصر. . . 

. . أبكار : الممم وقصورها وضعف الدواعى وفتورها وكثرة القواطع واستيلاء الموانع كان الواجب‎ )١١( 
. ص : وأما‎ )١( 

. عبارة « فى معرفته ؛ ساقطة من « أبكار الأفكار»‎ )١١( 

)۷ س » ص ۰ ض » ط » ه : بترامی . 

(۱۸) أبکار : بالنظر . 


الحزء الثالٹ AY‏ 


وتمتد"“ نموه أعناق الحم والخواطر » ماكان موضوعه أجل 
اموضوعات » وغابته أشرف الغايات » وإليه مرجع ”" العلوم الدبنية > 
ومستند النواميس الشرعية »> وبه صلاح العا ۳ ونظامه » وحله 
وإبرامه » والطرق الموصلة ‏ إلبه بقينيات ‏ » والمسالك المرشدة بوه 
وطعات 7) . 

ا العم E‏ بعلم الكلام » الباحث ”فى ذات 
ag Ol oles,‏ 
فد فقا صر وف فهر و احا انهه وارض ا ما به 
وأظهرنا أغواره » وكشفنا أسراره » وفزنا فيه بقصب سبق الأولين»وحزنا 
غابات "'“ أفكار المتقدمين والمتأخرين »> واستنزعنا" منه خلاصة 


الألباب » وفصلنا القشر عن اللباب » سألنى بعض الأصحاب › 
(۱) س : وعد. 
() أبكار : . . . الغابات والحاجة إليه فى تحعصيل السعادة الأبدية من الأبديات وإليه مرجع . . . 
(۳) أبکار : العلم . 
)٤(‏ أبكار : الواصلة . 
() أبکار : بقینات . 
)٠(‏ س » ش : والمسالك إليه قطعيات . 
(۷) هو : ساقطة من (س) . 
(۸) أبكار (نسخة رقم ٠١٠۳‏ ) : المكعب (وهو تحريف) . 
ر( أبكار : الباعث . 
)١١(‏ بعد كلمة « ومتعلقاته » يوجد سطر ى « أبكار الأفكار » هو : « فكان أولى بالأهتام بتعجيله والنظر فى 
حفيمه وخصبد 
)١(‏ أبكار الأفكار : لا. 
)١١(‏ أبكار الأفكار : وجزنا غاية . 
(۳) أبكار الأفكار : واسترعنا . 
)٤(‏ ف : فن . 


. ق : الأحباب ؛ أبكار : أصحاب‎ )٠٠( 


4/۳ 


والفضلاء من الطلات © > جمع كتاب حاو لمسائل اللأصول » جامع ) 
لابكار افكار اقول" . 

وذكر عام الكلام ‏ » فهو مع هذا الكلام . ومع ماف كلامه من 
ذكر مباحث أهل الفلسفة والكلام » يذكر مثل هذا السؤال المشكل ‏ 
الوارد . على طريقة معرفة " واجب الوجود » الذى لم يذكر طريقا 
سواه“ » " ویذ کر آنه مشکل ولیس عنده حله“ » ولکن من 
عدل عن الطرق الصحيحة الجلية ' » القطعية »> القريبة البينة »> إلى 
طرق طويلة بعيدة » م يؤمن عليه مثل هذا / الانقطاع > كا[ قد له 
العلماء على ذلك غير مرة » وذكروا أن الطرق المبتدعة : إما أن تكون 
مخطرة لطوها ودقتما » وإما أن تكون فاسدة . ولكن من سلك الطريق ١"‏ 
اة ٠‏ وكانت:طرتقا صح > انه برج له الوصول: إل الطلرت.. 

ولكن لا فعل هولاء ما فعلوا" > وصاروا يعارضون عضمون طرقهم 


. والفضلاء والطلاب‎ : ) ٠١١٤ أبكار (نسخة رقم‎ )١( 
. كلمة « جامع ' : ساقطة من « أبكار الأفكار»‎ )۲( 
. أبكار : لأبكار أفكار أرباب العقول‎ )۳( 

. س : کلامه‎ )٤( 

)١(‏ المشكل : زيادة فى (س). 

)٦(‏ الوارد : ساقطة من (ش). 

(۷) معرفة : ساقطة من (ط). 

(۸) ش : طریقا غیرها سواه . 

)٩- ٩(‏ ساقط من (ش). 

. ق : الجليسه » وهو ريف‎ )١١( 

)1١(‏ قد : ساقطة من (ق). 

(۱۲)ض » ش : الطرق . 

(۱۳) س : ما فعلوه . 


الرء الثالٹث 1A0‏ 


صحيح النقول وصريح العقول » ويدعون أن لا معرفة إلا من 
طربقھم ٩‏ » أو لا یکون) عالا كاملا إلا من عرف طريقهم › احتيج 
ال افا دا عاب ورور وس ر ال ر فد 
واا للطرق النافعة غير طريقهم OY ig‏ العم والإبمان عالمون " 
حقائق ما عندهم » ليسوا عاجزين عن ذلك » ولکن من کان قادرا على 
قطع الطريق " » فترك ذلك إياناً واحتساباً > وطلبا للعدل والحتق » 
وجعل قوته ی الجهاد فى أعداء الله ورسوله » كان خيرا من جعل ما أوتيه 
من القوة فا يشبه قطع الطريق : ودا قيل لهم لا تفسيدوا فى 
الأرْض قالوا إا تحن مُصلحُون لا نهم هم المضيدون ولكن لا 
يشنعرون . ولد قیل لھم اموا کا امن الاس قالوا انون كما آم 
السقَهاءُ آلا إنھہ هم I OE‏ 
اموا الوا ما ودا حلا إلى شَياطينهم قالوا إن اکم ا 
ا ال پستهزیء بهم وَبمدمُم فی ط طغيانِهم يَعمَهونه 
اولك الین اشتروا الصلالة بالهدى فما ربحت جارهم ۴ 
| کانوا مهترين » مثلم كمل اذى استَوقد ر فا أضاءت ما 
وله ذهب الله نورم رکم فی ظلمات لا زونه صم بکم 


ر ن ار ره 


وو 
عمی هم ل برجعون » أو كصب من الساء فيه ظلمات ورعد 


(۱) ص : من طريقتېم . 
(۲) ق : وأن لا یکون . 
)۳( س » ش ›» ص › ط : عالين . 
)٤(‏ س » ش : الطرق . 


4/۳ 


۱41/۳ 


۸1 درء تعارض العقل والنقل 


سے r‏ و ا 


وبری اون a‏ فی اذانهم م من الصواعق e‏ واللهٌ 
ا بالکافرين چ [ سورة البقرة : ۱١۹-١١‏ ] 


فان انهدی الذی بعث الله به رسوله » لما كان فيه معنى الماء الذى 
محصل به الحياة »> ومعنى النور الذى محصل به الا شراق » دکر هذین 
الین » کا قال تعالى اومن re e e‏ 
نشی به فی الاس کمن له فی الظلْمَات ليس بخارج ملا 

[ سورة الأنعام : ۱۲۲ ] وكا ضرب ال ثل بهذا وهذا ى قوله تعالى : رل 
من الماء ماء فَسَالّت أودية بمَدَرها اَل اسيل ربدا رابيا َا 


ل o‏ 2 ي م ت ا ٤‏ ر ا یں ل سے سے 0 ت 
بوقدون علَيّهِ فى الّار ناء حلية أو ماع ربد مله كذلك يَضرب الله 


احق والباطل فاا ابد يذهب جا وأا ما ينم الاس فيكت فى 
الأرْض كذلك بَصرب الله الأمكال » [ سورة الرعد : ١١‏ ] وقال تعالى : 
م ری ین زرد ایم رابا رن ك وم رل ين لك 
ريون أن سحا كما ل الطاغرت وقد أ ان فوا به ویرد رد 
الشْطان أن لم ضلاَلاً بعیداً» ادا قیل لهم تعالوا إلى ما آنل الله 
والّى الرَسُولِ رات المَافقين يَصدون عنك صْدوداء فَكَيّف ادا 
صانم مُصِيبة با دمت ایهم اولك بَحلفون بالل ان اردنا 
إلا إخساناً وتؤفيقاً » اوليك لين يعم الله ما فى قلوبهة ا 
وَعظْهّم فل لهم فى أنفسيهم ولا بليغا 4 سورة الشساء : 1۰ - ۳ ] . 

ومن أعظم المصائب أن يُصاب الإنسان فا لاسعادة له ولا نجاة له 


)١(‏ له : ساقطة من (ط). 


الحرء الثالث A۷‏ 


إلابه » ويصاب فى الطريق الذى بقول إنه به يعرف ربه » ويرد عليه 
فیه إشکال لا ینحل له › مع آنه من أکبر رؤوس طوائف أهل الكلام 
والفلسفة » بل قد يقال : إنه م يكن فيهم فى وقته مثله . 

والمقصود هنا ذكر عبارته فى الاشكال الذى أورده » وهو قوله ٠١‏ : 
«ما الانع من كون الجملة مكنة الوجود » ويكون ترجحها يرجح 
احادها » وترجح آحادها كل واحد بالآخحر إلى غير نهاية » . 

e ٤ ٠ ۱ 

فيقال [له] : والامور الى شملها وجوب ٩‏ او إمکان أو امتناع 
أو غير ذلك > إن م يكن هناك إلا محرد شمول ذلك الوصف ها من غير 
ار زائد على الآحاد » فليس اجتاعها زائداً على أفرادها » وان 
كان هناك اجتاع حاص كالتاليف الخاص » فهذا التأليف والاجتاع 
ا لخاص زائد على الأفراد » واذا كان كذلك فليس فى عرد تقدر 
مكنات شملها الامكان ما يقتضى أن يكون اشتراكها فى ذلك قدراً 
زائدا على الآحاد .كا أن العشرة المطلقة ليست قدراً زائدا على آحاد 
العشرة . 

لكن نحن نذكر التقسمات الممكنة التى تخطر بالبال » ليكون () 
الدليل جامعا » فنقول : إذا قال القائل فى مثل المعلولات الممكنة : 

)١(‏ س : إن 

(۲) کتب فى هامش (ط ) أمام هذا الموضع ما يلل : « ال جواب على شكال الآمدی الذى قال ل جد له 
جوابا » . وسبق ورود الكلام التالى والتعليق عليه فى ص ۱٤۷‏ » ص ١۷١‏ . 

(۳) له : زیادة فى (س) »› (ش). 


)٤(‏ وجوب : كذا فى (ق) » وف سائر النسخ : وجود. 
() س » ش : فیکون . 


الرد على الآمدى 


4۷/۴ 


۱A۸‏ درء تعارض العمل والنقل 


الحملة معلولة بالأحاد . قال له : اما ان ۷ رن ها جيل غر 
الآحاد » كا ليس للعشرة جملة غير آحاد العشرة » وإما أن تكون 
الجملة غير الآحاد »> كالشكل اللث 7 » فإن اجتاع الأضلاع 
الثلاثة") غير وجودها مفترقة “ . وكالعشرة المصفوفة فان اصطفافها 
غير العشرة المطلقة » فان كان الأول فالجملة هى الآحاد المتعاقبة وكلها 
مكن“ . فالجملة كلها ممكنة . 
وإن کان الال فالجملة إما أن يراد بها الميئة الاجتاعية دون 

أفرادهاء واما أن يراد بها الأفراد دون الاجتاع » وإما أن يراد بها 
الأمران » والأول هو الذى أراده بالسؤال .. 

لکن ذكرنا كل ما بمكن أن يقال » فاذا قال + الاجتاع ممكن › 
وترجحه بالاحاد المتعاقبة . 

قيل له : فيكون الاجتاع معلول الاحاد وموجبما ومقتضاها › 
والآحاد ممكنة » ومعلول الممکن اول ان یکون مکنا › .فیکون حینثذ 
كل من الآحاد مك ونفس ا جملة مكنة » لكن هذا الممكن معلول 
تلك الممكنات > وقد عل أن الممكن لا يوجد بنقسه > فلا یکون شىء 
من تلك الآحاد موجوداً بنفسه » ولا الجملة موجودة بنفسها » فلا يكون 


| . ق » ص » ض › ط : غير أحادها العشرة‎ )١( 
› فی امش (ط) رسم 'شکل الغلث هكذا : روكب فوقه : « الشكل اللث‎ )۲( 
. س : الثلاث‎ )۳( 

(4) ص › ض vu‏ ط : مقترنة . 

(ه) ق : ممكنة . 

() مکنا : کذا فی (ق ) » وف ساثر النسخ : ممكن . 


الحزء الثالك ۱۸۹ 


3 ما یو جد بنفسه » وما لا يوجد بنفسه اذا وجد > فاا 


وما يبين ذلك أن الحملة إذا قيل: هى ممكنة معلولة الأحاد المتعاقبة › 
کان ا غ E‏ ا 


4F . أحوح إلى الواجب منا لو لم تزد ذلك المعلول‎ / ١ 


قل ابا دت ع فک شش عا ا کی ارت 
معلولا مکنا ؟ 


ا ف اا انا و کن e‏ وقد کن ا 
فالقترنة مثل اجتاع“ أعضاء الإنسان » واجتاع أبعاض الجسم اركب » 
سواء کان هما ترتيب وضعى ٩”‏ كا لجسم » أو لم يكن ) كاجتاع الملائكة 


الا 


والجن والہاتم وغير ذلك . 


ا المتعاقبة مشثل تعاقب الحوادث . كاليوم والأمس » والولد ‌ 
الوالد » ومحو ذلك . 
والحملة“ المقترنة أحق بالاجتاع ما تعاقبت ٠”‏ أفرادها » فإن ما 


ف » ش : ما ذکرنا۔ 

ض » ط : زائد . 

ض › ط : بکون . 

ط : عليه . 

اجاع : ساقطة من (ط ). 
س صن :+ وی : 

ط : أو اجتاع لم يكن . 
س ۰ ش : فالحملة . 


ف : ما تعاقیت . 


۱44/۳ 


3 دره تعارض العقل والتقل 


تعاقبت ‏ أفراده قد يقال : إنه ليس عوجود » لأن الماضى معدوم › 
والمستقبل معدوم > وهذا جوز من جوز عدم التناهى فى هذا دون ذاك › 
وفرّق من فرق بين الماضى١)‏ والمستقبل » لأن الماضى دخل ف الوجود 
خلاف المستقبل » وفرق قائل ثالث بين ماله اجتاع وترتيب كال جسم » وبين 
ما فقد أحدهما كالنفوس والحركات . 

وإذا كان كذلك فإذا قال القائل : الجحملة ممكنة وهى معلولة الأحاد › 
فلو كانت الحملة هنا مقترنة (“) محتمعة فى زمان واحد لكان الأمر فيا 
أظهر من التعاقبة الى لا اقتران لآحادها» ولا اجتاع ها ى زمن 
واحد “ » والعلل والمعلولات لا تكون إلا محتمعة »> لاتكون متعاقبة . 

لكن المقصود أن ما يذكره” يشمل القسمين » فلو قدّر أنما متعاقبة 
لكان ذلك يشملها . 

والآمدى جعل العمدة ى / تى تناهى العلل والمعلولات على أنه 
قال *) : ر والأقرب فى ذلك أن يقال : لو كانت العلل والمعلولات غير 
متناهية » وكل واحد مها ممكن على ما وقع به الغرض » فهى إما متعاقبة ‏ 


(۱) س : فعا تعاقب ؛ ش : من ما يتعاقب . 

(۲) س : ذاك وفرق بين الماضى . 

(۳) قائل : ساقطة من (س). 

. ق : مقنرنة » وهو خطأً مطبعى‎ )٤( 

(٥-ه)‏ : ساقط من ( ص ). 

»( س : أن ما نذکره . 

(۷) فى : ساقطة من (س) » (ش). 

(۸) سبق ورود هذا النص من كلام الآمدى فی کتابه « أبکار الأفکار » فیا سبق فى هذا الزء 
ص ۳ه = ٤١/۳‏ ر(ق) وقابلته على «أبكار» هناك . 


الحزه الثالك ۹۱ 


وإما معا » فإن قيل بالأول فقد أبطل بثلاثة أوجه ” » ثم ريفها" 
وقال "“ : «والأقرب فى ذلك أن يقال : لو كانت العلل والمعلولات 
متعاقبة فكل واحد “ منها حادث ” لا عحالة ‏ وعند ذلك فلا تخلو ما أن 
ال وجرد شیا ن لرل از وة ل ا ف ٠0‏ ر 
كان الأول فهو متنع » لأن الأزلى لا یکون مسبوقا بالعدم اا 
مسبوق بالعدم "' وإن كان الثانى فجملة العلل والمعلولات مسبوقة 
بالعدم . . . ويلزم "“ من ذلك أن يكون هما ابتداء ونباية » وماله ابتداء 
ونهاية فهو متوقف على سبق غيره عليه“ » وأما إن كانت ” العلل 
والمعلولات المفروضة موجودة معا ۲ 

م ساق الدلیل کا حکیناه عنه » وهذه التقاسے والتطویل لا بحتاج 
إیہا » وهی باطلة ی نفسها » فراد ف الدليل ما يستغى عنه ويكون"٠‏ 
نوقف الدلیل عليه مبطلا له › إذا لم یبطل إلا عا ذكره. 


وهذا کثیرا ما يقع فى كلام أهل الكلام المذموم » يطولون فى الحدود 


(1) فى النص السابق : وإما معا فإن كانت متعاقبة فقد قيل إن ذلك عال لوجوه ثلالة ٠.‏ 
(۲) انظر ما سبق ص ۳ه 6ه . 
(۴) سبق ورود الکلام اتال ص ٠٦-٠١‏ وقابلته هناك على « أبكار الأفكار» . 
)٤(‏ عبارة « فكل واحد» ساقطة من (ص) . 
(9) س : فکل واحد منہا مکن حادث . 
١ - ٩(‏ ) ساقط من ( س ) وبعد هذه العبارة توجد عبارات أخرى لم يوردها ابن تيمية هنا وسبتى أن 
وردت ص ۵٦‏ . 
(۷) ى النص السابق : مسبوقة بالعدم ضرورة آن لا شئ منها فى الأزل ويلزم . 
(۸) فى النص السابق : أن يكون هما ابتداء ونهاية غير متوقف على سبق غيره عليه وهو المطلوب . 
)٩(‏ ف ہ أبکار الأفکار» ح ١‏ > ص ۱١۱‏ ( نسخة رقم ۱۹٩۲‏ ) = ص ۲۳ ( نسخة رقم ١۹١۳‏ ) : 
وإن کانت . 
)۱١(‏ س : لکون . 


10۰/۳ 

وجوه الرد عل 
الآمدى . 

الأول . 


والأدلة ما لا حتاج التعريف والبيان إليه » م يكون ما طولوا به“ به مان 
ار E‏ مثل من بريد اجج ٣‏ الشام 
فيذهب الى المند / [ ليحج من هناك ] فينقطع ‏ " عليه الطريق › 
ف :صل الى مكة . 

وسا دلك 


أحدها : أن قال ما ذکره من الدليل على امتناع علل ومعلولات 
حتمغه › بتناول العلل والمعلولات مطلقاً » سواء کانت متعافىة › أو لم 


| تک . وإذا كان دليل الامتناع بع القسمين » فلا حاحة إلى التقسے ( 


ولكن زيادة هذا القسم كزيادة القسم فما ف ا 
قال “ : « وإن كانت العلل والمعلولات معا ء فالنظر إلى الحملة غير النظر 
إلى كل من الآحاد ول فام ما أن نكن و اة ٤و‏ اما ان e‏ 
مكنة » وهذا لا بحتاج إلبه أيضا . فإنه قد ذكر أن الأحاد ممكنة مفتقر فتقرة إلى 
الواجب › فد أن لا تكرن الملة زائدة غل الاحاذ الأمر 


اقرب . 
(۱) ف : ما بطولون به . 
(۲) قف“ ط : فیکون › والكلمة. غبر ظاهرة فى ( ص ) . 
(۳-۳) هکذا فی (س) أما العبارة فى : ص » ض › ط > ق : «فيذهب من الشام إلى اهند 


وانقطع ١‏ وى (ه) : «فيذهب من الند إلى الشام » وى (ش ) : فيذهب إلى الهند من الشام . 
٤ (‏ ) عبارة «ليحج من هناك» فى (س) فقط . 


.() فینقطع : کذا ی (س) > وى سائر النسخ : وانقطع . 


TED‏ فاد 
(۷) يقال : ساقطة من (ش). 
(۸) ش : القسم . 


٩ (‏ ) الكلام التالى ملخص الكلام الآمدی نی أبکار الأفکار < ۱ » ص ٠٠١١ - ٠١۱‏ (نسخة رقم 


. ٩۰٩ نسخة رقم ۳ ) وسبی ورود هذا الكلام كاملا فما سبق » ص‎ ( ۲٣ ص‎ = (٤ 


| ُء الثالٹ 1۹۳ 


وهو بعد هذا قد أورد أنه لا يلزم "“ من كون الأفراد ممكنة كون الجحملة 
٠‏ واحات ع د للد هاا اظ وف اال ورات كاف 
عن ذلك التطويل » بزيادة قسم لا بحتاج إليه . لكن هذا القسم = وإن م 
محتح إليه - فانه م يضره : حلاف ما ذکره من زبادة تعاقف العلل 4 فإنه 
ز بادة أفسد و > م استغناء الدليل عا . 

وذلك [ بظھ 7 ] بال وجه الغانی : وهو أنه قال (۴) : « لوكانت العلل الثاف. 
والمعلولات متعاقبة فكل واحد منها حادث لامحالة  »‏ فيلزم أن تكون 
الأولى حادثة“ » أو تكون كلها حادثة مسبوقة بالعدم » وهذا قد 
استدل ”" به طائفة من أهل الكلام على امتناع حوادث لا تتناهى . 

وقد تقدم الاعتراض عليه » وبين الفرق / بين ما هو حادث بالنوع ٠١١/۳‏ 
وحادث بالشخص › وأن ما کان لم تزل احادہ متعاقبة > کان کل منہا 
عنزلة الأاخر » وكل منها مسبوق بالعدم » وليس النوع ” مسبوقا بالعدم . 

0 ِ E 

وقول القائل : «الازلی لا بکون مسبو قا بالعدم . لفظ حمل . 
ان الواحد الل هو س ل ا 
(») س : آنه لزم . 


(۲( يظهر : زيادة من ( س ) . 
ET (۳(‏ يمال . 


فإن اراد به 


ري هذا نص كلام الآمدى وسبق إيراده» ص -١١‏ ٦ه‏ . 

(ه) س : لازم أن تكون الأولى حادثة ؛ ش : لازم أن تكون الأول حادثا » با الخ : فازم 
أن يكون الأزلى حادثا . ولعل الصواب ماأثبته . 

(٩‏ ندل 

)۷( الو ساقطة من ( ش ) . 

)۸ وهو الذى ذكره الآمدى . انظر ما سبق فى هذا الجزء > ص ٥٦‏ . 

. رید به‎ a 

)۱١(‏ بعينه : ساقطة من (ش). م" درء تعارض العقل ج" 


الثالث 


0۲/۳ 


۱۹4 درء تعارض العقل والنقل 


بالعدم » فهذا صحيح » وليس الكلام فيه . وإن أراد أن النوع الأزل 
الأبدى » الذى لم يزل ولا يزال » لا يكون مسبوقاً بالعدم » فهذا محل 
التراع . 

فقد صادر على المطلوب بتغيير العبارة وكأنه قال : لا يمكن دوام 
ا لحوادث › کا لو قال : الأبدى لا يكون منقطعا" » وکل من أفراد ( 
المستقبلات منقطع › فلا تكون““ المستقبلات أبدية . 


فيقال : النوع [ هو الأبدى » ليس كل واحد أبديا » كذلك ٠‏ 
يقال فى الماضى » وهذا الكلام قد بسط فى غير هذا الموضع . 
الوجه الثالث : أن يقال :هذه الممدمة فما نزاع مشهور بين العقلاء › 
ولعل أكثر الأم من أهل الملل والفلاسفة ينازع فما . وأما وجود علل 
ومعلولات لا نہاية ها » فلم يتنازع "“ فما أحد من العقلاء المعروفين " . 
فلو قَدّر أن تلك المقدمة المتنازع فيها صحيحة لكان تقدير المقدمة المحمع 
علہا عقدمة متنازع فہا » حلاف ما ینبغی ف التعلم والبيان والاستدلال › 
لا سما وليست أوضح منها » ولا ها دليل يخصها » فإنه ربعا ذكرت المقدمة 
المتنازع فا »> لاخحتصاصها بدليل أو وضوح ونحو ذلك » وأما بدون 


ذلك فهو خحلاف الصواب فى الاستدلال. ٠‏ 


. (ش)‎ ٠ أن : ساقطة من (ط)‎ )١( 
. س : الابدی لاينقطع‎ )۲( 
. ق : الأفراد‎ )۳( 
. ط : یکون‎ )4( 
. هو : زيادة من (س)‎ )( 
. س : فم ينازع‎ )7( 
س : أحد من العقلاء من المعروفين ؛ ش : أحد علمناه من المعروفين‎ )۷( 


الحره اثالث 14٥‏ 


الوجه الرابع :أن الغزالى سلك مسلكا ف تعجيز الفلاسفة عن إثبات 
الصانع » بأن قال“ : «دليلكم مبنى على تى التناهى عن العلل 
والمعلولات » قال : ر وأنتم لا بمكنكم ذلك › مع إِثباتکم حوادٹ لا 
تتناهی » فإن ما تذ كرونه "من دليل نى النهاية فى العلل يازم مثله فى 
الحوادث » وما تذ کرونه ‏ مما يسوغ وجود حوادٹ لا تتناهی یلزمکم 
نظیره ی العلل » . ) 


وهذا الذی قاله وإن [ کان قد ] استدرکه من استدرکه عليه »۰ 


لكن هو أجود ما فعله الآمدى > فإن مقصوده إلزامهم أحد أمرين : إما 
عدم إثبات الواجب » وإما الاإقرار بحدوث العام » وبين أن إثبات الصانع 
- معلوم بإثبات الحوادث » وأن افتقار المحدث إلى المحدث أمر ضرورى . 
فهذا خير من أن بجعل إثبات الصانع موقوفا على تقسيمها إلى التعاقب 
والاقتران » وأن العلل المتعاقبة لا يمكن إبطاها إلا بالتسوية بين امتناع كون 
الحادث المعين دانما لم يزل » وكون نوع الحوادث دانماً م يزل » فإن هذا فيه 
من التطويل ووقف العلم بالصانع على مثل هذه المقدمة ما لا بى . 

الوجه الخاممس :أن الدلیل الذی ذکره غايته أن شت أن ا لحوادث ٠(‏ 


(0 م أمكن من العثور على هذين النصين فى « تهافت الفلاسفة » ولكنى وجدت كلاما للغزالى فيه نفس 
المعى › وهو قوله ( تہافت الفلاسفة > ص )٠١١‏ : « فتبین أن من جوز حوادث لا أول ها » وهی صور 
العناصر الأربعة التغيرات » فلا يتمكن من إنكار علل لا أول اء . 

(۲) ض : فإن ما یذ کرونه . 

(۳) ض : وما یذ کرونه . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (سص) » (رش). 

(ه) ش : أن الدليل غايته أن الحوادث . 


الرابع 1 


or 


الخامس . 


0 - درء تعارض العقل والنقل 


ا ایتداء ٳِد e‏ العلل متعافرة محدلة » ا اك 1 لزم 
أن يكون للحادث أول . وهذا غايته أن يكون عنزلة إثبات ١‏ حدوث 
العام . 


وهو وأمثاله مع كولم بحتجون على حدوث العام » فلم يقولوا : إن 
ادت ا ل دت کا هر ل هرر ے وا انا ول ان 
الحدوث خصص ” بوقت دون وقت » فیفتقر ٩”‏ إلى مخصص › کا فعله 
كثير من أهل الكلام » بل ولا بأن الممكن يفتقر إلى المرجح لوجوده » بل 
قالوا : المحدث ممكن » والممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآحر إلا 
کرحح » م أوردوا جواز التسلسل فى العلل » وأجابوا عن ذلك . 

فإذا كان الجواب عن ذلك لا يتم إلا بإثبات حدوث العلل » کان 
غاینہم أن يتوا افتقار الممكن إلى علة حادثة » فهم بعد ذلك إن قالوا : 
CO O‏ 
تقسمات لا فائدة فما بل تضعْف الدليل » وكانوا مستغنين عنها فى الأول . 
وله وف ع م عدت اب د ونا 2 
محرد حدوث العلة » إن لم يستلزم وجود الحدث » لم يثبت واجب 


الوحود : 


. س : ولو کانت‎ )١( 

(۲) ق» ص » ط : وللحادث . 

(۳) ض : أن نکون . 

. ش : غایته عیز إثبات‎ )٤( 

)٥(‏ ص › ق : محصیص ؛ ش › م ط : بحصص . والئبت من (س) 
)٦(‏ فيفتقر : ساقطة من (ش). 


الحرء الال 4V‏ 


/فتبين أن ما سلكوه : إما أن لا يفيد » أو يكون فيه من التطويل ٠١٤١/۳‏ 
والتعقيد ما يضر ولا ينفع » ومع هذا فثل هذا التطويل والتعقيد » قد 
و ا ا 
کا قد ننا عليه ى غير هذا الموضع . 

وین ا د کو زر ی ادل کو کن ا 
صحيحا » فإنه إذا قدّر علل ومعلولات متعاقبة وأثبت امتناع ذلك » لأن 
الحادث ” لا يكون أزليا » لزم أن هذه العلل محدثة . 
) فيقال له : فلم لا جوز أن يكون استناد الممكنات إلى علل محدثة » 
فلابد أن يقول على طريقته : إن المحدث ممكن » والممكن يفتقر إلى علة › 
وعلته لا تكون محدثة » فيكون حقيقة كلامه : المحدث يفتقر إلى عحدِث › 
Lh SE as‏ 
له من علة لأنه ممكن ” فيفتقر إلى مرجح » ومرجحه ‏ لا يكون محدَا » 
لأن المحدث ممكن » لابد له من علة. 

اعرا ق وا ا و 
تكون ممكنة » لأن الممكن لابد له من علة -كان قد قال : الممكن له 
علة > لأن الممكن له علة . وكل ذلك إثبات الشىء بنفسه. 


(۱) ض : ما دکره. 

(۲) س : الحوادث + ش : أن الحادث . 
(۳) ش : من عله لا ممکن . 

. ش : إلى المرجح مرجحه‎ )٤( 

(ه) من : ساقطة من (س) . 

)١ ٦(‏ : ساقط من (ض). 


۱۹۸ درء تعارض العقل والنقل 


والمقصود هنا أن ماذكر من امتناع "“ التسلسل فى العلل » يشمل 
ما إذا قدرت متعاقبة كا اذا قدرت مقترنة » وأنه حينئذ يكون الاجټاع 
معلولاً للأفراد . وإذا كان كل من الأفراد" مكنا لايوجد بنفسه 
والاجټاع / علولا ما + کان اول ان کون كا لا وجك فة 
ولا یوجد مکن بممکن " لا موجد له » فإن مالم پوجد نفسه“ اوی 
أن لایوجد غیره » فإذا لم یکن فی الآحاد مایوجد نفسه کان اول أن 
لايوجد غيره »> لا الجملة ولا غيرها من الأحاد. 

مها انالك ا رجت ف لا جد الا شه فا ران 
ثم ممكنات موجودة » سواء كانت عللا أو لم تكن » وسواء كانت متناهية 
أو غير متناهية › لم یکن فیا شىء وجد بنفسه » فإذا كان الحموع لا يوجد 
إلا بہا »> ولیس فیہا شیء موجود بنفسه » ” لم یکن ی جمیع ما ذکر ما 
يوجد بنفسه “© جل رلا فعا وإذا رحد ما ل جد ة1 
بوجد إلا بغیره . 

ألا تری أنه لو قال : الحوادث لا توجد بنفسها › لم يکن فرق بين 
الحوادث التى ها نہاية والتى لا نہاية ها » بل كل من الحوادث الى لا 
تتناهی لا یوجد بنفسه » بل لابد له من عحدث . 

والذهن إذا قدر ممكنات محصورة » وعحدثات محصورة › ليس 4 
(۲) ض : و 
(۳) بممکن : ساقط من (ش) . 
(6) ص ۰ ص »› ض › هھ : بنفسه . 


. ى : سافطة من (ش).‎ )٥( 
ساقطة من (س).‎ )٩ - ٩( 


الحزء الثالك ۱۹۹ 


حدث ولا مبدع › عل امتناع ذلك › فإذا قدرها لا تتناهی › م تکن هذه 
الحال توجب استغناءها عن المحدث المبدع " » وتجعلها ‏ غنية عن مبدع 
خارج عنها » بل كلا كثر ذلك كان أوّلى بالحاجة إلى المبدع » فا لا يوجد 
بنفسة إذا ضم إليه ما لا يوجد بنفسه مرات متناهية أو غير متناهية » كان 
ذلك مثل ضى المعدومات بعضها إلى بعض » وذلك /لا يغنى عن 
شيعا » "“ بل المعدومات لا تفتقر حال عدمها إلى فاعل › وأما هذه التى 
لا بد ها من فاعل » إذاكثرت » كان احتيانجها إلى الفاعل أوكد وأقوى › 
وتسلسل الممكنات لا بخرجها عن طبيعة الإمكان المىجب لفقرها إلى 
المبدع ا الحدوث لا تخرج الحدثات عوط المدوت اة 
لفقرها إلى الفاعل . 

ومن جوز تسلسل الحوادث » وقال : كل منها حادث والنوع ليس 
حادث » لا بمكنه أن يقول : كل من الممكنات ممكن › والحملة ليست 
مكنة » كا لا يمكنه أن يقول : كل من الموجودات“) موجود » وال جملة 
ليست موجودة » ولا يقول : كل من الممتنعات متنع ›» والحملة ليست 
متنعة » بل الامتناع لحملة الممتنعات أوْلى منه لآحادها » وكذلك الإمكان 
لحملة الممكنات الى منه لآحادها » والفقر إلى الصانع الذى يستلزمه 
الامكان لحملة الممكتات أولى منه لآحادهاء وأما الوجود لحملة 
المىجودات فليس هو أولى مته“ لآحادها. 


. س : والمبدع ؛ض : بالمبدع‎ )١( 
. ط : ومجعلها‎ ٠ ض‎ ٠ ص‎ )( 


(۳) س : شی ما . 
)٤(‏ س : الموجود. 


. منه : ساقطة من (ش)‎ )٥( 


7/۴۳ 


o7/۴ 


٠۰‏ درء تعارض العقل والنقل 


وإن قيل :هو واجب ”“ للجملة › وذلك أن جملة الموجودات موقوفة 
على وجود كل مها » بحلاف وجود الواحد منها » فإنا لا تتوقف " على 
وجود الحملة . وأما الممتنعات فامتناع جماتها ليس موقوفا على امتناع كل 
منہا » بل کل منہا متنع لذاته » فامتناع الجحملة لذاتها أولى وأحرى »› اللهم 
إلا أن يكون الامتناع مشروطا بأفرادها"“ » كالمتلازمين اللذين يمتنع 
وجود /أحدهما “ دون الأخحر» ولا بمتنع اجتاعها . 

وكذلك الممكنات إذا كان كل مها(“ مكنا لذاته بحيث يفتقر إلى 
الفاعل ولا يوجد بنفسه » فلیس إمکان کل مہا" مشروطا بالآخر ولا 
معلقاً به » ولا لإمکان هذا تأثیر نی إمکان هذا › کا فى الامتناع › بحلاف 
المىجودات » فإنه قد يكون وجود أحد الأمرين إما مشروطا وإما علة 
للآحر . لاف ما إذا قدر موجودات واجبة بأنفسها » فإنه حينئذ لا يكون 
وجود بعضها موقوفا على وجود البعض » وأما ما هو ممكن بنفسه أو متنع 
بنفسه » فليس إمكانه وامتناعه مشروطا بغيره » بل نفس تصور حقيقتة 
یوج (۸) العلم بامتناعه وإمکانه . 

وحينئذ فكلا كثر أفراد هذه الحقيقة كان العلم بامتناعها أو إمكانا 


(۲) ش › ص › ض › ط › ق : فإنه لا پتوقف . 

(۳) س »› ط › هھ : بانفرادها . ومکتوب فی هامش (ط) ٠:‏ ظ بانفرادها . 
وق هامش (ه) : ظ : بأفرادها . وف (ش) بياض مكان الكلمة .' 

. أحدها : ساقطة من (ش)‎ )٤( 

() ش : وكذلك الممكنات أو كل منها. 

. ط : مہا‎ )٩( 

(۷) شض » ص ء ض ٠»‏ ط ›ه : شرطا. والمثبت من (س) » (ف) . 

(۸) ص ۰ ض » ط » ق : توجب . 


الحرء الثالك ۲۰١‏ 


أکٹر › والعلم بامتناع الجملة أو إمكانما اول وأحرى » ولو قدّرنا واجبات 
بأنفسها غنية عن الغير » بحيث لا يكون بعضها شرطا فى البعض » لكانت 
الجملة واجبة » ولم يكن وجوبما بدون وجوب الآحاد » وامتنع أن يقال : 
الجملة متنعة أو ممكنة مع وجوب كل من الأحاد بنفسه وجوبا لا يقف فيه 
على غيره . 

فتبين أنه إذا كان من الأمور ما هو ممكن نى نفسه » لا يقف إمكانه على 
غیره » ومعنی إمکانه أنه لا يستحق بنفسه وجوداً ويمتنع وجوده بنفسه › 
وهو بالنظر الى نفسه فقير حض ٠‏ أى الفقر الذانى الذى يمتنع معه غناه 
بنفسه » وسواء قلنا : إن / عدمه لا يفتقر إلى مرجح › أو قلنا : إن عدمه 
لعدم المرجح › وقدرنا عدم المرجح » فهو فى الموضعين لا يستحق إلا 
العدم س ووا افا 

فكثرة مثل هذا » وتقدير ما لا يتناهى من هذا الضرب » لا يقتضى 
حصول ‏ وجود له » أو غنی فی وجوده عن غیره » ولا وجود بعض 
هذه الأمور ببعض » فإن كثرة هذه الأمور الى لا تستحق إلا العدم توجب 


ثرة استحقاقها للعدم O TTT‏ 


فإذا قدر أمور لا ناية ها » ليس فما شي بستحق ”" الوجود » كان 
قول القائل : إن بعضها يوجد بعضا »› فى غاية “ الجهل . فإن ما لا 
دستحی ٤‏ و أن بکون موجودا ET‏ یستحی أن بکون موحدا 
( ۱-۱ ) ساقط من (ش). 

(۲) ش : من یستحق . 

(۳) س : بوجد بعضها ی غائل 

)٤(‏ ى نفسه : ساقطة من (س). 

. س : فکیف‎ )٥( 


10۸/۳ 


104/۴ 


لغیزه » وکیف یکون وجوده بوجود ما هو مساو له ی أنه لا یستحق 
الوجود . 
ببين هذا أنه إذا كان هذا لا يستحق الوجود » وهذا لا يستحق 
الوجود - م يكن جعل هذا علة والاخر معلولا بأولى من العكس » فإن 
شرط الفاعل ا > فإذا'' لم یکن موجودا امتنع اکن 
قاعلا » ا یکون موجودا » فلا کون فاعلا 
وإذا قال : إن أحد هذين وجد بالآحر » فهذا إنما بعقل إذا كان 


الأخر موجودا »> وذاك الأخر لا بکون ووا بنفسه » لا کون ا 


إلا بغيره » وذلك الغير الذى يفتقر إليه الممكن » ليس هو أى غي ركان › 


بل لابد من غير محصل به وجوده» | ووجوده ۳ حیث یستغنی به عا 


سواه » فذلك الغير الذى يفتقر إليه الممكن » من شرطه أن بكون مستقلا 


بابداع الممكن » لا بحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه . فتى قدر أنه 


محتاج * إلى غيره » كان الممكن محتاجا إلى هذا الغير وإلى هذا الغير > فلا 
حصل وجوده بأحد الغيرين » بل لابد ما » وكذلك لو قدر من الأغيار 
ما يقدر » فلابد أن يكون ما يفتقر إليه الممكن غير محتاج إلى غيره بوجه من 
الوجوہ › ولیس نی الممکنات ما ہو بہذا الشرط › بل کل منہا بعتا (“ 
الى غيره » فلو قدر أن الممكن يوجد بممكن إلى نهاية أو غير نهاية » والحملة 


(1) س » ش : فإن. 

(۲) س : إحدى. . 

(۳) ووجوده : زيادة من ( س ) فط . 
)٤(‏ س» ش : تاج . 

(9) س » ص ۰ ض › ه: محتاج . 


الجزء الثالك ۴ 


الممكنة توجد بالأفراد > لكان الغير الذى يفتقر إليه الممكن متاجا إلى 
غىره » مع أن كلا من الحتاجَيّن لا يغنى عن نفسه شيا أصلا ألبتة . 


) دا شاعا ان الممكن مع عدم المقتضى التام يكون ممتنعا لا 
مكنا » وأعنى بالمقتضى التام الذى يلزم من وجوده وجود المقتضى › لكن 
يكون ممتنعا لغيره » فإذا كان كل من الممكنات له علة ممكنة › والعلة 
SA ht e iE E EE‏ 
إلى غيره » فوجوده محرد عن مقتضيه ممتنع › > فضلا عن أن يكون مقَتضيا 
لغیره › فإذا م یکن مع شیء من الممکنات مقتض تام » کان کل من 
متنعا » وتقدير بمتنعات لا نهاية هها يوجب قوة امتناعها » ويتنع مع ذلك 
أن تكون جملتها ممكنة » فضلا عن أن تكون واجبة./ فتبين بذلك أن 
جملة العلل الممكنات الى لا تتناهى جملة متنعة » فامتنع أن يقال : 
هى موجودة معلولة للأفراد > لأن الممتنع لا يكون موجوداً لا معلولاً ولا 
غير معلول . 


ذلك أن تقدير معلول لا علة له متنع › والممكن الموجود 
معلول لغیره › فإذا قدّر علل ممکنة لا تتناهی کان کل منہا معلولا فقد قدر 
معلولات لا تتناهى . ومن المعلوم بالضرورة أن وجود معلولات لا تتناهى 
لا يقتضى استغناءها عن العلة . وإذا قيل : إن الحملة معلولة للاحاد فقد 


ضم معلول إلى معلولات لا تتناهى » وذلك لا يقتضى استغناءها عن العلة. 


. العلل : ساقطة من ( ص)‎ )١( 
. ص : يتبین‎ )۲( 


1/۴ 


۲4 درء تعارض العقل والنقل 


فتبين أن من توهم كون العلل الممكنة الى لا تتناهى » الى" هى 
معلولات'' لا تتناهی » بمکن أن یکون ها معلول ‏ لا بتناهی › فعا ۳) 
قدر بوت معلولات لا تتناهی ليس فما علة . وإذا كانت المعلولات () 
لمتناهية لابد هما من علة » فالمعلولات التى لا تتناهمى أولى بذلك › فإن 
طبيعة ”“ المعلول تستلزم الافتقار إلى العلة » وهذا يظهر باعتبار ا معانى الى 
بوصف بها المكن > فإنة معلول مفتقر ميدع مصتوع مدير مفعول © ءل 
يوجد بنفسه » لا بستحق الوجود » فإذا قدر واحدٌ من هذا النوع كان 
ذلك مستلزما لعلته وموجبه " وصانعه وفاعله" ومبدعه › وإذا قدر انان 
كان الاستلزام أعظم › [ وإذا قر مالا یتناهی کان الاستلزام أعظہ ]۳ 
فإنه " إذا * كان الواحد منا بدون الواجب ممتنعا'' فالاثنان متنع 

۳ وممتنع » وتقدیر / مالا یتناهی من هذا تقدیر متنعات لا تتناهی . 


وإن قيل : إن وجود الواحد مہا يستلزم وجود الواجب فتقد ر١٠‏ 
راو( 
(۲) ط : معلولات . 
(۳) س : فدا. 
)٤(‏ س : وإذا كانت من المعلولات . 
١ (‏ ) يوجد اضطراب نى ترتيب الأوراق فى نسخة (ط ) إذ أن الصفحة الى تبدأً بعبارة « فإن طبيعة . . 
الخ » توجد فى (ص )٤١‏ ذلا من ان تکون نی مکانہا الأصلى فی ص ٠۴‏ . 
)٦(‏ ط » ص : مفصول » وهو محريف . 
(۷) وموجبه : ساقطة من (س). 
(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق)› ( ص )› (ط). 
)٩(‏ س : لأنه. 
٠ (‏ -ه) مابين النجمتين بمقدار سبعة سطور سافط من (ش) . 
)٠٠(‏ س » ص »› ض › ط : ممتنع . 
)۱١(‏ ض : فبتقدير . 


الحزء الثالت ۲۰۵ 


اثنین ول ان یستلزم وجود ‏ الصانع »› ولو أمکن وجود مالا یتناهی من 
العلل الممكنة كان ذلك أعظم ی امتناعھا › فکیف عا پتناھی › کا بقدر 
من يقدر أن العقل الأول أبدع ”" الثانى » والانى أبدع " الثالث » وفلكه 
ت 3 

إلى العاشر المبدع لا تحت الفلك"» وإذا قذر ما لا يتناهى كان الاستلزام 
أعظہ () 

فتبين “ أنه كلا كثرت الممكنات وتسلسلت كان ذلك أعظم“ ف 
دلالتہا على ثبوت الواجب واستلزامها له » والاإنسان قد يتوهم إذا فرض 
علل هى معلولات لا تتناهى* )" وتوهم أن العلة تكون وحدها مؤثرة ى 
المعلول أو مقتضية له أو موجبة فهذا متنع > فإن العلة إذا كانت معلولة “© 
لزم“ أنها لا تقوم بنفسها بل تفتقر إلى غيرها » فامعلول المفتقر إلها مفتقر 
إلى [ علة  ]‏ علنها الى هى مفتقرة إليه ”" . فيكون معلوها كا أنه مفتقر 
إلها فهو مفتقر إلى كل ما هى مفتقرة إليه » فإذا قَذّر من ذلك مالا يتناهى 
در أنه حتاج إلى مور لا تتناهی » ولیس فیا ما هو موجود بنفسه ولا غنى 
عن غيره . 

(۱) س : ثبوت . 

(۲-۲): ساقط من (س). 

)۳۴( أعظم : ساقطة من (ط ) . 

. ) ساقط من ( ص‎ :) ٤ - ٤( 

. بعد كلمة معلولات توجد إشارة ى ( س ) إلى المامش حيث كتبت عبارة : لا تتناهى وقدر تناهيما‎ )٠( 
. م توجد كلمة غير واضحة‎ 

)٦-٩(‏ : ساقط من (س) ۰ (ش). 

(۷) لزم : ساقطة من (ض). 


(۸) علة : زيادة ى (سص)› (ش). 
(۹) إليه : كذا ى (س)› (ش). وى سائر النسخ : إلها. 


/ 


ا درء تعارض العقل والنقل 


ومن المعلوم أنه كلا كثرت الامور المشروطة / فى وجود الموجود كان ٠‏ 
وجوده موقوفا علما كلها » وكان أبعد عن الوجود من الموجود الذى لا 
يتوقف [ وجوده ]“ إلا على بعض تلك الأمور » فإذا كان الممكن لا 
يوجد بعلة واحدة ممكنة > بل يمتنع وجوده بها » فإذا كثرت العلل الممكنة 
اتی بتوقف وحودہ علہا » کان وجوده أعظم ۴ الامتناع » وأبعد عن 
الجواز » وإذا كانت الممكنات قد وجدت فقد وجد قطعا مقتض ها 
مستغن عن غیره » وکل تدبر المتدبر هذه المعانی ازداد ھا تبینا"“ » وعلم 
أن“ كل ما يقدّر وجوده من الممكنات فإنه دال على الواجب الخنى 
بنفسه عن کل ممکن مباین له . 

ومن العجب أن هؤلاء يذ كرون فى إثبات واجب الوجود من الشبہات 
ما يذ كرون » وإِن انوا بجيبون عنما . ثم [ إذا ] " أخذوا وجوده إما 
مبرهنا وإما مسلا > وصفوه“ من الصفات السلبية بأمور ل يدل عليها 
مادل على وجوده » بل یصفونه بما بمتنع ) معه وجوده › حى یعلم أن ما 
وصفوا به واجب الوجود لا یکون إلا متنع الوجود" › کا قد بسط ف 
غير هذا الموضع » ولا يذ كرون من القوادح المعارضة لتلك السلوب بعض 
ما یذ کرونه ی إثبات وجوده وان تو٥موا‏ بطلاہا » مع أن تلك المعارضات 


(۱) وجوده : ساقطة من (ق) فقط . 

(۲) ق ص : ازداد ها يمينا ؛ ط : ازداد قينا . 
(۳( س : أنه . 

(4) إذا: ساقطة من (ق). وى (س) : إذام. 
(ه) ق (فقط ) : ووصفوه . 

. س : با امتنع‎ )٦( 

(۷ - ۷ ) : ساقط من (ض). 


ا لجز الثالك ۰۷ 


هى صحيحة قادحة فها ينى صفاته › بل الشيطان يلت إليهم من الشبهات 
القادحة فى الحق ما لو حصل هم ٠‏ نظير من الأمور القادحة / فى الباطل 
لا اعتقدوه . 

فهذا كله إذا أريد بالحملة الاجتاع الغاير لكل واحد واحد» وإن 
ار اکل وا خد واه ان الاس اهر ر این فان کل و ادوا 
ممكن مفتقر إلى الفاعل » فإذا لم يكن هناك جملة غير الآحاد امتنع أن 
يكون هناك غير الآحاد الممكنة مما يوصف بوجوب أو امكان . 

وان رید بالحملة محموع الأمرين : الآحاد والاجاع »كان الاجتاع 
جزءأ من أجزاء المحموع » فيكون هناك أجزاء متعاقبة »> وجزء هو الاجتاع » 
وهذا الجزء بمتنع أن يكون واجباً بنفسه لأنه مفتقر" إلى الممكنات › 
فإذا كان المؤلف مكنا بنفسه فتأليفه أولى » بل قد يقال : ليس للجملة هنا 


الى بين أفراد العشرة » وهذا وغيره ممايبين امتناع وجوا بنفسها › 
فيب هذا الحزء مكنا بنفسه فقيرا (*“ إلى غيره كسائر الأجزاء » فيكون 


حينئذ هناك ممكنات كل مها سحتاج إلى الموجد » فيحتاج كل مها إلى 


المىجد » والحملة هنا داحل ”) فى قولنا : كل منها » فإنه جزء من هذا 
الكل . ) 

. هم : ساقطة من (ض)‎ )١( 

(۲) ص : يفتقر . 

(۳) ض : من۔ 

. س : فیی‎ )٤( 

(ه) س : مفتقراً . 

. داحل : کذا ى جميع النسخ‎ )٩( 


۹۳/۳ 


14/۳ 


فن أ كغ ادر الأ ر ق اكات كاف لواب 
بنفسه ولا بغبره» إلا أن يكون هناك واجب بنفسه خارح عن الممكنات إذا 
کان کل فرد فرد مکنا . والاجتاع أيضا ممكن بطريق / الأول . 
والأمران ممكنان بطريق الأولى والأحرى » وكل من الأفراد جن 
الميعة الاجتاعية فإنه موجود بدونا » وما احتاج إلى الممكن المستغنى عنه 
کان اس الایکان. 

ا ل و و وی 
الوجود إلا ما هوكذلك » كا إذا قذر أن الممكنات ليس ها مقتض واجب 
بنفسه ٠‏ فإنه يكون الأمر كذلك › وإن لم بجعل بعضها معلولاً لبعض . 
ار فی ا ا ود ا 
التقدير كذلك » ومام یکن موجودا بنفسه فهو أولى أن لا يوجد غیره ۰ فلا 
یکون شىء مہا موجودا بنفسه ولا موجودا بره . ومعلوم أن الموجود إما 
موجود بنفسه > وإما موجود بغيره » فإذا قدّر أنها موجودة » وقدّر م 
ذلك أنها لا موجودة بأنفسها » ولا موجد أوجدها لزم الجحمع بين 
النقيضين » ولو قر تسلسلها » فتسلسلها لایوجب أن يكون شىء من 
موجوداً بنفسه 7 » فلا يقتضى أن يكون موجدا لغيره »> والمعدوم 
لایوجد غيره » فإذا م یکن فما ماهو موجود بنفسه لم یکن فېا ماهو 


( 3 کلف 

(۲) س : ادبر. 

(۳) مکنا : كذا فى (ق) فقط . وف ساثر النسخ : ممكن . 

)٤(‏ ض : أن یکون کل شی منہا موجودا بنفسه ؛ س : أن یکون لکل منہا موجود بنفسه ( وعلی کلمة 
لكل علامة شطب ) . 


الج الثالت ۹ 


موجد لغيره »> وهذا أعظم امتناعا من تقدير أفعال لافاعل ها » 
ورا لامحدث ها » فان تلك يكون التقدير فا أنہا وجدت 
بأنفسها » [ والتقدير هنا أنها م توجد بأنفسها ] ") ولا هناك ماهو موجود 


بنفسه يوجدها > ولاهناك غير موجود يوجدها » وانما التقدير /" ٠‏ 


معلولات مفتقرات » والمعلول من حيث هو معلول › والمفتقر من حيت 
هو مفتقر ليس فيه مايقتضى وجوده »> وإذا لم يكن ها وجود › 
ولالمقتضيما وجود » لزم انتفاء الوجود عنها كلها »> وهذا مع كونها 
موجودة جمع' بين النقيضين . 

وهذا کلام محقتق وتنبيه “ للاإنسان بأن يعم أن محرد تقدير معلولات 
مكنة لا هى موجودة بنفسها ولا فما علة موجودة بنفسها لا يقتضى وجود 
ذلك بى الخارج > فليس “ كل ما قدرته الأذهان أمكن وجوده ف 
الأعيان » لا سما مع سلب الوجود عنها من نفسها ومن موجد 0 
يوجدها . وإذا در أن المعلول الممكن له علة ممكنة فهى أيضا معدومة من 
تلقاء نفسها » کا هی معدوم من تلقاء نفسه › فلیس فا قدّر قط شیء 
موجود » فمن أين بحصل ها الوجود ؟ 


. س : وعدتات‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) فط‎ )٣( 
. التقدير : كدا ی ( س )۰ وی سائر النسخ : المقدر‎ (۳) 


)٩(‏ موجد : کذا فی (س )۰ وق ساثر النسخ : موجود. 
۾ درء تعارض العقل ج" 


۱1/۴۳ 


اعتراض الابہری على 


ححة 


العلل 


۲۹۰ درء تعارض العقل والنقل 


قطع التسلسل فى 


۱11/۳ 


( فصل" ) 

وقد أورد الأبہرى ومن اتبعه على هذه الحجة المذ كورة لقطع التسلسل 
فى العلل اعتراضا زعم أنه بين ضعفها » فقال فى كلامه على ملخص 
الرازى وغيره : « قول القائل : محموع تلك ” العلل الممكنة بحتاج إلى كل 
و منہا "الخ .قلنا : لم لا جوز أن يکون المؤثر ى ذلك امحموع واحداً 
منها ؟ أما قوله بأن ذلك لا يكون علة لنفسه ولا لا قبله فلا يكون علة 
للمجموع . قلنا : لا نسلى وإنما يلزم أن لو كان علة الحموع ““ علة لكل 
واحد من أجزائه فلم قلتم إنه كذلك » وهذا لأن الشىء / جاز أن يكون 
علة للمجموع من حيث هو بجحموع فلا يكون“ علة لكل واحد من 
أجزائه > فإن الواجب لذاته علة محموع الموجودات وليس علة لكل واحد 
من أجزائه لاستحالة كونه علة لنفسه › لا يقال بأن "“ محموع تلك العلل 
المتسلسلة ممكن وكل ممكن فهو مفتقر إلى علة خارجية » فذلك الحموع 
افتقر إلى علة خارجية عنه لأنا نقول : لا نسلم أن کل ممکن فهو محتاج ی 
علة خارجية عنه » فإن الحموع المركب من الواجب والممكن ممكن 
لافتقاره إلى الممكن » وليس مفتقرا إلى علة خارجية عنه ءلا يقال بأن 
امحموع المركب من احاد كل واحد منہا ممكن محتاج إلى علة خارجية لأنا 


 ءاج الكلام التالى بعد كلمة ( فصل ) موجود فى نسختى ( س ) » ( ض ) فى غير موضعه الصحيح إذ‎ )١( 
. بعد هذا الموضع بوالى صفحتين فى ( س ) وحوالى صفحة فى (رض)‎ 

(۲) س : هذه ؛ ض : تلك هذه . 

(۳) س : محتاج کل مہا إلى . 

. ش : علة للمجموع‎ ٠ س‎ )٤( 

(ه) فلا یکون : کذا ی (س) ۰ (ش) وف ساثر النسخ : ولا یکون . 


)٩(‏ س ۰ ش : فإن. 


الحزء الثالك ۱ 


نقول . لا نسل » ونما یکون کذلك ان لو لم یکن کل واحد منیا معلولا 
لآحر" إلى غير النباية . لا يقال : إن جملة ما يفتقر إليه الحموع إما أن 
يكون نفس المحموع أو داحلا فيه أو خحارجا عنه . والأول محال وإلا لکان 
الشي* علة نفسه” والثانى عال » وإلا لكان بعض الأجزاء كافباً فى 
اجموع . والثالث حق . قلنا : إن ردم بجملة ما يفتقر إليه الحموع جملة 
الأمور التى يصدق ”' على كل واحد منها أنه مفتقر إليه » فلم قلتم بأنه لا 
جوز أن يكون هو نفس امحموع » والذى يدل عليه أن جملة الأمور الى 
بفتقر ليها الواجب والممكن ليس داخلاً فى المجحموع لتوقفه ““ على كل جزء 
منه ولا خحارجا عنه » فهو نفس المحموع. وإن أردعم / العلة الفاعلية فلم قلتم 
إنه يلزم أن يكون بعض الأجزاء كافيا فى المحموع . وإذا كان الحموع 
مكنا فى نفسه فهو مفتقر إلى غيره » فا يفتقر إليه المحموع إما أن يكون 
هو المحموع أو داحلا فيه أو خارجا منه . والأول محال » وإلا لكان الشے“ 
علة لنفسه . والثانى محال وإلا لكان بعض الأجزاء كافياً نى المحموع » لأن 
المجموع إذا كان مكنا وإنما يفتقر إلى البعض »لزم أن يكون البعض هو 
المقتضى للمجموع » فيلزم أن يكون مقتضيا لنفسه ولعلته" › وإن كان ما 


(۱) س » ش »> ض : للاآخر. 

(۲) ص ٠‏ ش : علة لنقفسه. 

(۲) س ۰ ض : تصدق . 

. س : لتوقعه‎ )٤( 

(ه) وإذا کان الحموع . . . من هنا ساقط من (ش) إلى ص ۲۱١‏ بمقدار ه صفحات حى عبارة 
۾ وهذا الاعتراض فاسدا جدا» . وبيان فساده . . 

. س ۰ ض : بنفسه‎ )٩( 


(۷) س : وللعلة . 


1۷/۴۳ 


ارد عل الى ف 
وجوه . 


۱1۸/۳ 
الوجه الثالث . 


4 ا ) درء تعارض العمل والنقل 


فتقر إليه اجموع خارجاً عن الجحموع فهو الطلوب . وهذا التحرير وجب 
أن يكون البعض علة فاعلة للمجموع » والعلة القاعلة كافية للمجموع . 

وقوله "“ : « إن أرد تم بجملة ما بفتقر إليه المجموع جملة الأمور الق 
بصدق عل کل واحد منا أنه مفتقر اليه › فلم قلتم بأنه لا يجوز أن 


يکون هو د نفس اجموع ( . 


فيقال له : لأن احموع إن لم يكن زائدا لااك الامور الق كل 
منها معلول فليس هنا محموع غير المعلولات › والمعلولات الى لا يوجد 
ی ا e SE a Ga‏ 
موجود › وامتنم ٩‏ أن کون جموعها حاصلا بمجموعها » وإن کان 
احموع () معلولا ها فهو ا بالافتقار › وهذا ا معلوم 
بالضرورة » وما قدح ) فيه کان قدحا فى الضروريات فلا يسمع . 
/ الوجه الثالث :۷ ا جواب عن معارضته وهو قوله : « ان 
جار قت علا الراجب داك اس یس داخلا ف اسع 
لتوقفه على [ کل ] جزء منه ولا خارجا عنه فهو نن نفس المجموع ١‏ 
وملخص هذا الكلام أن مجموع الموجودات ليس متوقفا على بعض 
الأجزاء لتوقفه على الجميع » ولا متوقفا على ما خرج عن الجحموع » 
فابجموع متوقف على امحموع . 
(۱1) س : فقوله . 
(۲) ض : تصدق على کل مہا . 
(۳) وامتنع : کذا ی (س) ۰ وی سائر النسخ : امتنع . 
)٤(‏ س : وإذا لم يكن الجموع ؛ ض : إن كان امحموع . 
(ه) أمر: ساقطة من (ض) . )٦(‏ س : يدح . 


(۷( الوجه الثالث : كذاء ولم بظهر ى كلام ابن تيمية السابى وجهان قله . 
(A)‏ کل : ساقطة من ( ق ) فمَط . 


الحزء الثالك 1۳ 


فيقال له : هذا يناقض ما ذكرتم أولاً من أن المؤثر فى محموع 
الموجودات واحد مها » وزعمت أن هذا معارضة لقوهم : محموع ٠‏ 
اللمكنات لا جوز أن يكون المؤثر فيا واحدا » واذا كان هذا يناقض 
ذاك فاإما أن تقول : المؤثر فى المجحموع جزؤه أو المؤثر فيه هو" المجموع . 
فإن قلت : إنه جزؤه بطل هذا الاعتراض وسلم هذا الدليل الدال على 
امتناع معلولات ممكنة ليس ها علة واجبة › وبذلك محصل المقصود من 
اثبات واجب الوجود . وان قلت : إن المؤثر هو المحموع بطل 
إعتراضك على ذلك الدليل » وسل ذلك الدليل عن المعارضة » فحصل 
الوجه الرابع : أن بقال : قولك : « جملة الأمور أو محموع الأمور الوجه الرابع . 
الذى يفتقر إليه الواجب والممكن ليس داخلا فى الحموع » يتضمن أن 
محموع الموجودات يفتقر" إلى أمر من الأمور » وأنت لم تذكر على 
ذلك دليلا » فلم قلت : إن مجموع لوجودات يفتقر“ الى أمر» 
وأولئك اغا / ادعوا أن جموع اللمكنات ر 2 رفت () ا اھر هن ۱14/۴۳ 
الأمور “(٠‏ وهذا معلوم بأدلة متعدده »› بل الضرورة »> وما د کرته لزع 
علوم "° . 
الوجه الخامس ”“ : أن يقال : مجحموع الموجود" المتضمن للواجب الرجه اخامس. 
)١(‏ هو: ساقطة من (س) . 
(۲) إن : سافطة من (سص). 
(۳) س : أن محموع الوجود ليس يفتقر . 
(4) س : تفتقر. (۵) من الأمور : زيادة ی ( س) 
)٦(‏ س : ليس معلوما . 


)۷( الوجه الخامس : کذا ی (ف) > وى ساثر چ : الخامس . 
(۸) س : الوجود . 


۷۰/۳ 


14 درء تعارضصض العقل والنفإ 


لا يقبل العدم » وما لا يقبل العدم فليس بممكن » وما ليس بممكن فهر 
واجب » فاحموع حينئذ واجب »› وما کان واجباً ل يفتقر إلى أمر من 
الأمور : وقولك : إن المحموع مفتقر إلى المحموع هو معنى قول القائل : إنه 
واجب بنفسه » فان الواجب بنفسه لا يستغنی عن نفسه › بل لا بد له 
من نفسه » کت فت ادرت اه راجب ف طا وا انه 
بفتقر" إلى أمر . وهذا لاف ٠"‏ محموع " العلل الممكنة » فإنه لا بمكن 
آن یکون واجباً بنفسه لأنه لیس فما ما هو موجود بنفسه » وإذا م یکن ٤‏ 
ي ما هو موجود بنفسه كان امتناع المحموع ن پکون E,‏ 
ازل وای 

وا الال الل أود هاا من جس الال التئ ورذ 
أف > ل هش عي ولل أعدف اتون الاجر و ان كن 
الجملة مترجحة بالآحاد » وكل منها مترجح بالآحر إلى غير نهاية » و أجاب 
عنه الآمدى فى أحد كتابيه “ » وقال فى الأخر : إنه لا یعرف عله 
جوابا » وذكر عن قوم أنهم قالوا : المحموع واجب بنفسه بهذا الاعتبار › 
وأاستفط ١‏ هذا ن ) 

ومقصود الحميع أن محموع المعلولات الى لا 0 لا تفتقر إلى شىء 
غير احادها المتعاقبة ا هذا معلوم بالاضطرار بعد جودة التصور 


واا اُشکل على من اُشکل لعدم التصور التام » فإنه إذا قال القائل : علل 


(1) س : مفتقر. 

(۲) ض : عغالف. 

(۳) محموع : ساقطة من (س) . 

() س : وإن لم يكن الجموع ؛ ض : إذا م يكن فى الجميع . 
() ض : فی آخر ګتابه . 

)١(‏ س : واستقسط والقصود أنه عد هذا و ا 


الجزء الثالك 1° 


لا تتناهی » أو ممکنات لا تتناهی : کل منہا مترجح أو معلول بالآخر» 
توهم الذهن أن هذا يتضمن تقدير موجوداتٍ ف الخارج » كل مها معلول 
الموجود الآحر »“ وأن الأمر هكذا إلى غير نهاية . 

اد ا ا ا ا الل ع ا بان الان 
ای لا تتنامی › کالحرکات الى لا تتنامى > وهذا غلط › فإن المقدّر هر 
امور ليس فما ما يوجد بنفسه بل لا يوجد" إلا بعلة مبابعة له" 
E BE‏ 

وهذا فى الحقيقة تقدير معدومات بعضها علة لبعض فى وجوده إلى غير 
نہاية من غير أن يوجد شىء منها . وكا أن المعدوم ا آنه معلل بعلل 
معدومة إلى غیر نہایة › مع آنه لم یوجد ولم یوجد شیء منہا کان باطاٍر إن 
E‏ مع ذلك كان ١‏ جمعا بين النقيضين . وإذا كان تقدير معلول 
معدوم بعلة معدومة تقتض *) وجوده ولم يوجد متنع ) ى بدية العقل 
من جهة أنه لم يوجد ومن جهة أن علته ليست موجودة » فكثرة هذه العلل 
أولى بالامتناع» وتسلسلها إلى غير نهاية أعظم وأعظم ف الامتناع » فكذلك 
إذا قر ما هو معلول ممکن لا یوجد إلا عوجد یوجده»وقدّر أنه لیس هنااه 
وجرد وا © ان ردو کون فا وان ف وچو کا 

)١(‏ س : معلول الوجود للاخر. 

(۲-۲) : ساقط من (س) 

(۳) ف (فقط ) : ها . 

ر4 كان : ساقطة من (س) . 

(ه) س : نقیض . 

ر ق (فقط ) : ممتنعا. 


(۷) ص : بوجد. 


“۲۹ درء تعارض. العقل والنقل 


۴ جمعا /بين النقيضين . وتسلسل هذه المعلولات من غير أن تتهى ٠١‏ إلى 


اعتراض الابہرى فاسد 
من وجوه . 


موجودٍ بنفسه أعظم فى الامتناع . لكن من توهم ألما موجودات متسلسلة 
التبس عليه الأمر > وتقدير كوا موجودات متسلسلة متنع )١‏ فش نفسه » 
بل هو جمع بين النقيضين › لأن التقدير أنه لبس فما ما يرجد تفه ول 
بوجد الا عوجد موجود » وإذا'" م یکن فا موجود بنفسه ولا موجد 
موحود امتنع أن بکون فاا معدوم » فتمدر وجودها جح س 

وبیان ذلك أن کلا منہا هو مفتقر إلى موجاٍ یوجده . فلا يوجد 
بنفسه » وعلته لم توجد بنفسها » فليس فا موجود بنفسه » ولیس هنا عل 
موجودة بنفسها . فإذا در ف كل منها أنه موجود بغيره » فذلك الغير هو 
عنزلته أيضا لا وجود له من نفسه » فليس هناك موجود يوجدها إلا ما بقدر 
منا » وکل منہا ذا م یکن له من نفسه وجود فأن لا یکون ٩‏ موجدا لغیره 
الارن و الا حى :فاا لمن فة وخود ول اغاده وغو شر 
جنسه لیس له من نفسه وجود ولا إجاد » فمن أین یکون لشیء ما وجود 
بلا وجود لنفسه ولا إبجاد ؟ إذ الامجاد فرع الوجود . 

رقلت : ] “ وهذا الاعتراض اف اا 4 وان فاده 4 
وجوه : 

(۱) س : من غیر یہی ( بسقوط : أن) . 

(۲) ض : امتنع . 

(۳) س : أو إذا. 

. ق (فقط ) : فإنه لا یکون‎ )٤( 

(ه) قلت : ساقطة من ( ق ) » ( ص) › (ط ) . وهنا بنتبى السقط الطويل من نسخه (ش ) حف 


بدا فی ص ۲۱۱ . 


أ :ه اثالث ۰ 1¥ 


أحدها :أن يقال : هو اعتراض ) على قوم : محموع العلل الممكنة 
ممكن لافتقار المحموع إلى الأحاد الممكنة » ولا جوز أن يكون المؤثر فى 
ا العلل الممكنة » لأن ذلك لا يكون علة لنفسه 8 
من العلل » فامتنع ا کن اف فى امحموع » فقال المعترض 
3 هذا أن لو كان علة الحموع علة لكل واحد من اجزائه > و 
ENS‏ 


فیقال له: آولا: حن لا ز نعى باحموع محرد اهيئة الاجتاعية » بل نعى 
به کل واحد من الاأفراد والميئة الاجةاعية » وحينئذ فتكون ”' علة المحموع 
علة كل واحد من أجزائه » وهذا معلوم بالضرورةءفإن المؤثر إذا كان مؤثرا 
ف حموع الأحاد مع اهيثة الاحتاعية "فقد اثر فی کل جزء من أجزائه ( 
فإنه لو لم يؤثر فى كل جز من الأجزاء لجاز انتفاء ذلك الحزء » وإذا انتى 


(4) ا‎ ٤ 


والمجحموع هو الأفراد وايئة الاجتاعية" › فلو قَدّر أنه غير موجود 
لزم اجمع بين النقيضين . وهو الممتنع ) . وهذا الممتنع لزم من تقدير 
کونه مؤثرا ف الحموع » بحيث جعل المحموع موجودا مح مدير عدم بعض 
أجزاء امحموع » فعلم أنه يستلزم ”“ من كونه أثر ‏ فى الحموع وجود 


. س : أهو اعتراض ؛ ض »› ط : هو اعترض‎ )١( 
. س : فیکون‎ )۲( 

(۳ - ۳) : ساقط من (ص) . 

. ص : موجلاً.‎ )٤( 

. ف : وهو متنع‎ )٥( 

. ف : يزم‎ )٩( 

(۷) ص : مورا . 


الاو ل 


V/ 


۲۱۸ درء تعارض العقل والنقل 


الحموع » ويلزم من وجود امحموع أنه لا بنتى شىء من أجزائه 1 فعلر ان 
ما استازم ثبوت امحموع استلرم ثبوت کل من اجزاثه . وإن م يڪن 
المستلزم علة فاعلة »> فكيف إذا كان المستلزم علة فاعلة ! ؟ 
م/م فتبين أن ثبوت العلة الفاعلة / للمجموع يتضمن أن يكون 
علة لكل من أجزائه > ولو تخيل متخيل أن الواحد من الجملة علة 
لساثر الأجزاء »> والأجزاء علة للمجموع › أو أنه " علة ‏ 
للمجموع » والحموع علة للاحاد » فيكون ذلك الواحد علة العلة . 
قلنا : هذا لا يضر لأن علة العلة علة » وكا بمتنع فى الواحد أن بكون 
علة نفسه » فيمتنع أن يكون أن يكون علة علة ( قبط الان 
فلو كان بعض الأجزاء علة للمجموع » والمحموع علة لكل من الاجزاء 
أو بالعكس »لزم أن يكون ذلك ال جزء علة علة نفسه » وعلة علة علل 
نفشه.» وهو ها قي ذلك ار من العلل الى قد أنه لا اة ها وهذا 
فن لا ضور اعد إلا يعلى امتناعه بالبدية » ومن نازع" فيه كان إما 
لعدم تصوره له" » واما لعنادة . وحينئذ فيكنى أن بقال: هذا معلوم 
بالبديهة » فالشبهة الواردة عليه من جنس شبه السوفسطائية فلا يستحق 


جوابا . 


. س : يستازم‎ )١( 
سافط من (ش).‎ )۲-۲( 
. ص : ونه‎ )۴( 
ري س : علة العلة.‎ 
أو بالعكس : ساقطة من ( س ) » (ش).‎ )٥( 
. س » ش : وإن نازع‎ (٩ 
. ر۷ له : ساقطة من (سص)‎ 


الحزء الثالث ۳۱۹ 


الوجه الثافى : أن يحل ٠‏ ما ذكره من المعارضة » وهى) قوله : 
وهذا لأن الشئ جاز أن يكون علة للمجموع [ من حيث هو علة 
للمجموع ۲ من حيٺ هو محموع > ولا يكون علة لكل واحد من 
اجزائه « فان الواجب لذاته علة لجموع ° الموحودات وليس علة لکل 
واحد من أجزائه » لا ستحالة كونه علة لنفسه 

قلغا : لا نسام أن الواجب لذاته علة حموع“ الموجودات › وإنما هو 
علة له وهو من الموجودات « وإذا كانت الموجودات منقسمة ی واجب 
ومكن » والواجب علة للممكن » لم يكن الواجب علة محموع 
الموجودات » بل علة لبعضها »› وبعضها لا علة له . 

فإن قيل : إنعا قلنا الواجب علة للمجموع من حيث هو محموع لا لكل 
واحد » فهو علة للهيئة الاجتاعية . 

قیل : اول :ك نسلم أن اجحموع له وحود یزد على الأحاد( ‏ . 

[ويقال : انيا : إذا قَدّر أن احموع الذى هو الميثة الاجتاعية أمر مغاير 
للأفراد > فالواحد من تلك الأفراد إذا كان علة للهيئة الاجتاعية > فالعلة 
مغان للل ٠‏ لست الف مى ار 

(۱) ص : آن يجعل. () س : وهو. 

(۳) ما بين المعقوفتین ى (س) فقط . 

)٤ - (‏ : ساقط من (ض). 

› بعد كلمة الآحاد يوجد بياض فى ( ص ) عدار نصف سطر » وبياض فى ( ض ) بمقدار ثلفى صفحة‎ )٩( 
على هامش الأصل ما نصه : يتلوه‎ ١ : وبياض فى ( ط ) بمقدار نصف سطر وكتب فى المامش أمام هذا الموضع‎ 
الوريقة وم أجدها » وكتب ممق نسخة ( ق ) : « وقع هنا بباض بأصله سقط فيه الثافى كبا هو ظاهر من قوله‎ 
أولا تم قال واا كتبه مصححه » . وى هامش ( س ) أمام هذا اموضع كتب : « بتلوه الوريقة التى أوما ويقال‎ 
. ثانيا إذا قدر» وقد أثبتها من نسخة (س) » (ش) بعد هذا وقابلتها على مختصر الهكارى (ه)‎ 


الثانى . 


۲۰ دره تعارض العقل والتقل 


وهذا بين إذا تصوره المتصور معلوم بالبديمة . ولكن لفظ المجموع 
فيه إجال قد بعنى به الأفراد الجتمعة › وقد یعنی به اجتاعها > وقد یعنی به 
الأمران . ومعلوم انه یعتنع أن يكون بعض الأفراد الحتمعة علة لكل من 
الأفراد الحتمعة » وهذا هو المطلوب . 

وأما الاجتاع إذا قدّر أنه مغاير للأفراد فالواحد منها يكون علة لذلك 
الاجتاع المغاير لذلك المفرد وغيره » وإن أريد الاإفراد والاجةاع كان 
الاجتاع جزءا من أجزاء المحموع » فيكون الواحد من ذلك المحموع علة 

ثر الأجزاء » وهذا ممكن » فالواجب سبحانه وتعالى هو المبدع لسائر 
الموجودات » ومبدع للاجتاع الحاصل منها ومنه إذا قدر ذلك الاجتاع 
مغايرللأفراد » لكن ذلك الاجتاع هو من جملة سائر الموجودات . 

فإذا قيل : إنه مبدع لساثر الموجودات » دخحل ى ذلك كل ماسواه 
من الموجودات أعيانها وأعراضها » ودخحل فى ذلك الاجتاع الحاصل منه 
ومنها »> وهو الميثة الاجاعية » اذا قدر أنها موجودة » فإن ذلك 
الاجتاع أمر مغاير للواجب بنفسه » فهو داخل فى ساثر المىجودات 
سواه » فهو من جملة مصنوعاته . 

وما يوضح ذلك أن الاجتاع إذا قَدّر أمراً مغايراً للأفراد:أمرّا بحدث 
حدوث ما محدث من الممكنات » فكلا حدث ممکن کان له مع ساثر 
.الممكنات اجتاع » وذلك الاجتاع حادث محدوثه » فإذا قر أن ماسوی 
اله حادث » فاجټاع وجود الحوادث مع وجود اله ("“ وهو" أيضا 
حادث » وهو كمعية امحلوقات مع خالقها » وهذه المعية وحوها هو ما جوز 
حدوثه باتفاق العقلاء » بل هم متفقون على جواز حدوث النسب _ 


(۱) ه: اقه سبحانه. ‏ (۲) (ش): هو. 


الحزء الثالك ۲۲١‏ 


والاإضافات بين الخالق وامحلوق » سواء قيل:إنها وجودية أو عدمية › 
ولو قر أن من الممكتات ما هو قدمم أزلى »كا يقوله من يقول بقدم شی من 
العالم»فاجتاع ذلك الممكن مع ذلك الواجب ( معلول للواجب ) ”“ كا أن 
الممكن نفسه معلول للواجب ٠‏ والواجب ليس هو بعض ذلك الاجتاع › 
بل هو بعض الأمور المحتمعة » وبعض الأمور الحتمعة إذا كأن علة لسائر 
الأبعاض كان هذا ممكناءوذلك الاجتةاع هو بعض آخر٬فالواجب‏ الذى هو 
:الھور اجتمعة الى منها الاجتاع علة لسائر الأبعاض والاجتاع واحد 
منها» فليس فى ذلك /رامتناع)"'كون بعض الجملة علة لجميع أبعاض 
الحملة > وهذا هو المطلوب انتفاؤه > فتبين أن امتناع كون بعض 
الممكنات علة لجميع الممكنات»أعظم ما يتبين امتناع كونه علة لغيره من 
الممكنات » فإن الأول يقتضى كونه علة لنفسه » وكون الممكن المفعول 


المصنوع مبدع نفسه ويخلقهاءأظهر امتناعا من کونه بخلق غيره بعد وجوده. 


وههذا قال تعالى:ه أ خلقوا ن غبر شیٰء آَم هم الحالقون ا 
فإنه من المعلوم ف بدائه الفطر امتناع كونہم حدثوا من غير محدث» 
وامتناع كونہم أحدثوا أنفسهم > فعلم أن هم محدثا أحدثم . 

ويقال ثالثا :]لا نسلم أن الحموع اركب من الواجب والممكن 
يكون الواجب وحده علة له » بل علته الأجزاء جميعها » وذلك لأن 


)١(‏ ه: أم. 

(۲) فى ( س ) توجد فوق كلمة « الواجب » اشارة إلى الامش › ولكن لم تظهر الكلات المشار إلہا فى 
المصورة » ولذلك زدت عبارة « معلول للواجب ٠‏ من نسخة (ش) ٠‏ ره). 

(۳) امتناع : ساقطة من (س) » (رش) وأثبتبا من نسخة (ه) . 

() ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ ما عدا ( س ) » (ش ) » (ه) » ويبداأ الكلام ف النسخ 
الأحرى بعبارة : و« وثالثا » . 


۱۷4/۴۳ 


1۷6/۳ 


درء تعارض العقل والنقل 


المحموع متوقف على كل من الأجزاء : الواجب والممكنات » فالحموع ٠‏ 
من حيث هو محموع توقفه على كل جزء كتوقفه على الجزه الأخر » إذ كان 
لا وجد إلا بوجود کل من الأجزاء » ثم إذا كان بعض الأجزاء علة 
إبعض » كان الحموع مفتقراً إلى ال جزء الواجب»وإلى ال جزء المغتقر إلى الجزء 
الواجب » ولا يلزم من ذلك أن يكون محرد الواجب مقتضياً للمجموع بلا 
واسطة » بل لولا الجزء الآحر الممكن لما حصل الحموع » فتبين أن الواجب 
لا يبكون وحده علة للمجموع من حيث هو محموع › وانما يكون علة / 
لسائر الأجزاء > وهو وسائر الأجزاء علة للمجموع . 


نعم يلزم أن يكون علة بنفسه للممكنات » وهو بتوسط الممكنات أو 
مع الممكنات علة للمجموع من حيث هو بمحموع » ومثل هذا منتف فى 
الأجزاء الممكنة » فإنه لايمكن أن يكون علة للمجموع لا بنفسه ولا 
بتوسط غیره . 

أما الأول فلأن " الجحزء الواجب إذا لم يكن وحده علة للمجموع › 
فالجزء الممكن أولى » ولأن الحموع متوقف على جميع الأجزاء فلا يستقل 
به واحد مہا . 

وأما الثاني فلأن الممكن لا يكون علة لنفسه ولا لا قبله من العلل » 
ولأن المحموع متوقف على جميع الأجزاء ]"“ بالضرورة › فإن المعلول 
لا يكون علة علته » وإذا امتنع كونه علة لنفسه ولسائر الأجزاء المتقدمة 

(۱) س » ش : وامجموع . 

(۲) فلأن : كذا فى رق ). وق ساثر النسخ : فإن. 


(۳) مابين المعقوفتين فى (ش) فقط . وسقط من جميع النسخ . وق (س) توجد إشارة إلى 
اهامش حبث ظهرت عبارة « متوفف عل » فط 


الحزء الث YY‏ 


عليه » لم بحصل به وحده هذه الأجزاء » والحموع متوقف على هذه( 
الأجزاء ء فلا يكون شئ من الأجزاء الممكنة علة للمجموع لا بنفسه ولا 


بتوسط معلولاته > بحلاف الجزء الواجب فإنه إذا قيل عنه إنه علة 


للمجموع بنفسه وبتوسط معلولاته » كان هذا المعنى متنعاً فى الممكن > 
فالعنى ”“ الذى يمكن أن بُجعل فيه الواجب علة للمجموع الذى هو 
واحد منه يمتنع مثله فى الممكنات > فلا بتصور أن يكون علة للمجموع 
الذى هو واحد منه » وهذا بکشف ما فى الاعتراض من التلبيس 
والغلط : 

الوجه الرابع أن يقال : لا نسل أن الواجب علة للمجموع من حيث 
هو محموع » بل الواجب علة/ للممكنات من الأجزاء > والآحاد علة 
للمجموع › ومثل هذا لا یکن أن قال فى محموع ٩‏ العلل الممكنة ولا ى 
محموع الممكنات »فإنه لا بمكن أن يكون شي منها علة لسائر الأجزاء » إذ 
کل“ منہا معلول لا يكون علة لنفسه ولا لعلله » وإذا کان کل من 
الأجزاء معلولاً > والمحموع معلول الآحاد ‏ » كان المحموع أولى بأن يكون 
معلولا . 

الوجه الخامس : أن يقال فى إبطال هذا الاعتراض : نحن إنما ذكرنا 
هذه الحجة لاإثبات أن يكون فى الوجود واجب بنفسه»فإما أن يكون فى 
الموجودات واجب بنفسه وإما أن لا یکون » فإن کان فیا واجب بنفسه 


حصل المقصود » وإن لم يكن فما واجب بنفسه بطل الاعتراض . 


(۱) ض : وهذه . (۲) س : بالمعى . 
)٠(‏ ف أعلى الصفحة الى تبدأً بكلمة « بجموع ٠‏ فى نسخة ( س ) كتب ما يلى : السابع عشر من الأول . 
)٤(‏ ض : فكل . 


(ه) ض : معلول لآحاد . 


الوجه الرابع ١‏ 


۱۷1/۳ 


الوجه الخامس . 


الرجه السادس . 


مکن یراد هذا ا جواب 
عل وجوه . 
الأو ل 


4 درد تعارض العمل والنقل 


الوجه السادس ' : أن يقال : الاعتراض مبناه على أن محموع 
الموجودات له علة هو بعضه وهو الواجب » فإن م يكن فى الجموع بعض 
واجب بطل الاعتراض » وهذا الاعتراض مذكور علن سبيل المعارضة لأنا 
قد ذکرنا آنا نعلم بالضرورة أن بحموع العلل المسكنة إذا كان له علة كان علة ‏ 
لکل منہا » وأن العم بذلك ضرورى › وبيناه بيانا لريب فيه › وإدا 
تبين ”"“ أن صحة الاعتراض مستازمة لثبوت واجب الوجود »كان واجبِ 
الوجود ثابتاً على تقدير صحة الاعتراض وعلى تقدير فساده › وإذا كان ثابتا 


على التقديرين : تقدير ال و[ تقدير ] الائات ات انات ى فن 


v/۴‏ الأمر» وهر/المطلوب وهذا بین من اة ولله الك 


وهذا الجواب يمكن إبراده على وجوه : 
أحدها : أن تقال : إما أن بقَدّر ثبوت الواجب فى نفسه › وإما أن 
۶ : . 
بقدر انتفاؤه » فان قدر ثبوته فى نفس الأمر حصل المقصود » وامتنع أن 
| 
بکون ی نفس الأمر ما ا و جوده › وإن قدر انتفاؤه لزم بطلان 
الاعتراض المذكور على دليل ثبوته » وإذا بطل الاعتراض كان الدليل 
المذ كور على بوته سلما عا یعارضه " فیجب ثبوت مدلوله » وهو الواجب 
الو جود »› فلزم وت وجود سواء قر (۷) عرض ثبوته أو قر أنتفاءه»وما 
)١(‏ س : الوجه الخامس » وهو خحطأً » لأنه ذكر قبل ذلك الوجه الخامس . 
(۲) ش : لأنا ذكرنا. 
(۳) ص : وإذا بان . 
)٤(‏ ق ۰ ص ۰ ض ۰ط ›ش : والائبات . 
() س : کان الدلیل سلما عن معارضته ؛ وی (ش) عن' معارضه . 
(۷) ص ۰ سواء إن قدر . 


Ye 


الحزه الثالث 


لزم ثبوته = على تقدیر ثبوته وتقدیر انتفائه - کان ابتا فی نفس الأمر 
قطعاً > وهو المطلوب . 

فإن قیل : کیف یمکن تقدیر ثبوته مع تقدیر انتفائه"“ » وی ذلك 
جمع بين النقيضين ؟ 

قیل : نعم هذا لأن تقدیر انتفاثه لا کان متنعا فى نفس ار أن 
از م هو ع فى نفس الأمر » وهذا مما بقرر ثبوته . 

E‏ فإذا كان تقدير انتفائه يستلزم الجمع بين النقيضين »كان تقديرا 
متنعا فى نفس الأمر » ويكون تقدير انتفائه متنعاً فى نفس الأمر . وإذاكان 
نتفاؤه ممتنعا كان ثبوته واجباً > وهو المطلوب"“ 

فإن قیل : إذا کان انتفاؤه فى نفس الأمر متنا" قطعا » وكان بطلان 
الاعتراض معلقا انتفاثه ٩‏ ل يلزمه (“ بطلان الاعتراض . وإذا صح 
اللاعتراض بطل الدليل /المذكور . 

قلنا : تقدير انتفائه هو جزء الدليل على بطلان الاعتراض >" ليس هو 

بطلان الاعتراض ومن المعلوم أن انتفاء الدليل لا يوجب النتفاء 
ما دل عليه فى نفس الأمر › فان الدلیل لا بحب عکسه » فلو کان انتفاؤه 

بنفس الأمر وحده دليلا على بطلان الاعتراض» م يازم صحة الاعتراض 


بتقدیر نقیض هذا الدليل » فكيف إذا كان جزء دليل ؟ 
(1) س : کیف یکن تقدیر انتفائه مع ثبوته . 
(۲ - ۲) : النجمتين ساقط من (ش). 
(۳) س :: متنع . 

(۴) س : معلقا به . وسقطت من (ش) . 
)٩(‏ ق : لم يلزم . 
(7- ): ساقط. من (ض١١)..‏ 


م درء تعارض العقل ج" 


۱۷۸/۳ 


۱4/۴۳ 


۲۲۹ دره تعارض العقل والتقل 


فزن قبل : بطلان جزء الال وج ا 0 i‏ 

من الدليل على فساد الاعتراض 

قيل : لفظ جزء الدليل حمل › فإن أريد با جزه قسم من الأقسام 
الممَدّرة كان هذا باطلا › فإنه لا لزم من بطلان ف م المقدرة 
بطلان الدليل اذا کان غبره من الأقسام م > وان رید جز 
الدليل مقدمة من مقدماته فهذا صحيح › فإنه إذا بطلت مقدمة الدليل 
بطل » لكن مقدمة الدليل هنا صحيحة » فإنها تقس داثر بين الى 
والإثبات . ومن المعلوم أن التقسم الداثر بين النقيضين يستلزم بطلان 
أحد القسمين فى نفس الأمر » ومقدمة الدليل ليست اجاع النقيضين › 
فإن هذا متنع » وإنما هى صحة التقسع إلى الننى والإئبات . 

والمقدمة الثانية بيان حصول المطلوب على كل من التقديرين › فإذا 
کان التقسے دائراً ہین بين النفى والاثبات » والمطلوب ال عل کل 
ثبت حصوله/فی نفس الأمر › وان کان اخ القعين ضاق اف 
الأمرء فان المطلوب حاصل على التقدير الآحر » فلا يضر انتفاء ۴ 
التقدير › وانما ذکرت هذه التقديرات ليتبين أن ما ذكره المعترض لا 


) س فى صحة الدليل ا ww‏ بل الدلیل مجح 


لابطال الات الفاسدة » بمنزلة عدو قدم " يريد . عار 


)١(‏ س» ش : وإنما ذكرت هذا التقدير. 
) (۲) جاءت كلمة « لإبطال » فى آخر السطر فى نسخة ( س) ولم يظهر منبا إلا , ولاه وجاء فى أول السطر 
التالى ما يى : « طلب الاعتراضات . . » وف (ش) ١‏ النظز والناظرة لا تطلب ١‏ 

(۴) قدم : ساقطة من (س) › (ش). 


ال الثالك ۲V‏ 


الحجيج » وهناك “١‏ عدة طرق يمكن أن يأنى من كل منها » فإذا وكل 
بكل طريتق طائفة يأخذونه .كان من المعلوم أن الذى يصادفه طائفة › 
ولکن إرسال تلك الطوائف ليعل أنه منع المحذور على كل تقدير » اذ كان 
من الناس من هو خائف أن يأنى من طريقة»فيرسل إليه من يزيل خوفه 


ويمكن ايراد الجواب على وجه آخر. وهو أن يقال : اما أن يقدر الاف. 


فساد هذا الاعتراض فى نفس الأمر » واما أن بقدر صحته › فانه لا 
خلو من أحدهما . وذلك أنه إما أن يكون مفسدا للدليل المذ كور على 
بطلان تسلسل المؤثرات»وإما أن لا يكون مبطلاً مفسدا » فإن لم يكن 
فيا اللدلل لاد ةن ت هة الدلل :ا وهر الطرت. 
وإِن کان مفسداً 7 للدلیل ‏ فلا يفسده إلا إذا كان متوجهاً صحيحا » 
والا فالاعتراض الفاسد لا يقسد الدليل > وإذا کان متوجھا صحیحا لزم 
ثبوت واجب الوجود » فإنه لا يصح/إن لم يكن محموع الموجودات فيا 
واجب » وإذا صح ان فيا واجبا حصل المقصود » فيلزم ثبوت 
اموجود الواجب على تقدير صحته وفساده . 

ويمكن إيراد الجواب على صورة ثالفة » وهو أن يقال : اما أن يقَدر 
أن فی الموجوات ما هو واجب بنفسه واما أن لا یکون » فان کان فما 


(1) ف : وهنا . 
(۲ - ۳) : ساقط من (ض). 
(۳) ص » ش : بفسد . 


)٤(‏ أن : ساقطة من (س) › (ش). 


۱۸۰/۳ 


اثالث : 


۲۲۸ ده العقل والنقل 


E TT‏ بقدّر أن فا ماهو واجب 
بنضسه » م يكن هما بجموع يكون جزء علة له > فبطل الاعتراض 

وادا بطل الاعراض کان الدليل المذ كور على واجب الوجود. 
e‏ ۰ وهو الموجود الواجب › ۳ بوت وا حب 
الوجود() 

وأصل الغلط ”) فى هذا الاعتراض الذى يظهر به الفرق أن التقدير 
المستدل به فُذّر فیه ”' امور لیس فیا موجود بنفسه » بل کل منها مفتقر 
ای عبره 4 واحجحأعها أيضا مفتقر › فليس هناك إلا فمير حتاج ¢ والتقدير 
اللعترض به قدّر أن وا وا حا بنفسه معه مکنات موحودة به › ولڪن 
امجموع الذى هو الميثة الاجټاعية يفتقر 0 إلى بعض الجملة > وذلك 
البعض هو واجب بنفسه › فهنا فى الحملة واحد واجب بنفسه هو علة 
لسائر الأجزاء وللمجموع 8 الذى هو ا ئة الاجةاعية وتلك لیس 
فما واجب بنفسه»بل كل من الأجزاء والمحموع ٠”‏ ممكن بنفسه › فكيف 
واهندی )^( ر ی عه . 

)١(‏ بعد كلمة « الوجود » يوجد كلام ساقط فى نسخة ( س) › وأشير إلى المامش حيث كتب « الوريقة. 
و ا ا و ی و و . وى نسخة ( ش ) سقط حى عبارة « فإن 
قيل فقد قدرم » . 

(۲) ص : وأصل هذا الغلط . 

(۳) ص : فبا . 

)٤(‏ ض : مفتقر. 

(ه) ض : وامحموع . 

(7). ض › ط : أو الحموع . 

(۷). ص : ذلك . 


(۸) فی (ض) کأنہا « وامنفری » . ولم أعرف من هو. وکتب محقتق (ق) مایلی : « قوله 
و والهندی » کذا ی الأصل . وکتب ہامشه : لعله الآمدی فحرر › کتبه مصححه » . 


الحزء الثالث . ۹ 


۱۸۱/۴ / فان قیل : فقد قدرم عدم وجوب واجب الوجود » فکیف یکون 
موجودا بتقدیر عدمه () لا ذكرتم من الدليل ؟ 
قلنا : لأن " التقدير الممتنع قد يستلزم أمراً موجوداً واجباً وجائزاً » 
کا قد يستلزم أمراً متنعاً > لأن التقدير هو شرط مستلزم للجزاء . وال مازوم 
يازم من محققه تحقق اللازم » ولا يلزم من انتفائه انتفاء اللازم . 
وهذا کا لو قيل : لو جاز أن يحدث اجتاع الضدين لافتقر إلى 
محدث » بل قد يكون اللازم ثابتا على تقدير النقيضين » كوجود الخالق 
مع کل واحد من مخلوقاته » فإنه موجود سواء کان موجودا أو لم یکن . 
وحينئذ فيجوز أن يكون التقدير الممتنع » وهو تقدير عدم الواجب 
یستلزم وجوده » کا يكون التقدير الممكن » فإذا قدر عدمه لزم بطلان 
الاعتراض للمذ كور » وذلاك يستلزم سلامة الدليل عن المعارض › 
والدلیل يستلزم وجوده . 
وأيضا فان تقدير عدمه تقدير متنع فى نفس الأمر > والتقدير الممتنع 
قد يستلزم أمرا بمتنعا » فاستلزم تقدير عدمه الجمع بين النقيضين » وهو 
ثبوت وجوده مع ثبوت عدمه » وهذا متنع فلم أن تقدير عدمه متنع 
وهو المطلوب . وعم انه لابد من وجوده » وان قدر فی الاذهان عدم 
وجوده» فتقدیر عدمه ى الادهان لا یناقض وجوده ی الخارج »> وقد 
A‏ ثبت وجوده فلابد | من وجوده على کل تقدیر ‏ » وبهذا وغیره یظهر 
TT‏ بتقدیر وجوده . 


(۲-۲) : ساقط من (ش) . 
(۳) هنا يتهى السقط الموجود فى نسخة (س) والذى أشرنا إليه من قبل . 


۳۰ دء تعارض العقل والنقل 


ا لجواب عن اعتراضه على سائر ما ذکروه من التقدیرات '' فی احتیاج 
محموع اللمكنات الى واجب جارج عنأ . 

ونحن نبين ذلك : 

قوله " :«لا يقال : بأن محموع تلك السلسلة ممكن » وكل 
ممكن فهو مفتقر إلى علة خارجة عنه » وذلك " المحموع مفتقر ° 
إلى علة خارجة عنه » لأنا نقول : لا نسلّم أن كل ممكن فهو محتاج إلى 
علة خارجة عنه > فإن الجحموع المركب من الواجب والممكن ممكن 
لافتقاره الى الممكن » وليس متاجاً إلى علة خارجة عنه» . 

والجواب عن هذا أن بقال : قول القائل : کل ممكن فهو مفتقر 
إلى علة خارجة عنه قضية بدية ضرورية بعد تصورها » فإن المعى 
با ممکن ما لا يوجد بنفسه بل لابد له من موجاٍ مقتض › سواءَ سی 
اغلا ار غا اعا ا وا ك فاذا کان الحموع 
مکنا لا یوجد بنفسه لم یکن له بد من موجد پوجده . وقد عَم أن 
الجموع لا پوجد بنفسه » اذ لو کان کذلك لکان واجباً بنفسه . 


ومن المعلوم بالضرورة أن امحموع الذى هو الأفراد واجتاعها ادا ل 
يکن و مد عص الحموع اول أن ۷ بکون ممتضبا ودا ١‏ 


() ض : من التقدير . 

(۲) س : م قوله . وهو من اعتراض الأبہرى الذئ ورد قبل صفحات . 
(۳) س » ض : فذلك . 

(4) سط : يفتقر . 

() ق : إن کل  .‏ 


الحرء الثالك ۳۱ 


فانه من المعلوم اا اللا المحموع إذا لم جز 00 ا 
ولا مقتضا ولا فاعلا ولا علة فاعلة»فبعضه أولى أن لا بكون كذلك > 
فإن امحموع يدخل / فيه بعضه › فإذا کان بجحمیع آبعاضه لا يکنى فى 
الاقتضاء والفعل والامجاد »> فكيف يكنى بعضه فى ذلك " ؟. 
وهذا دليل مستقل فى هذا امقام . وهو أن امحموع إذا لم يكن علة 
فاعلة ‏ . بل هو معلول مفتقر » فبعضه أولى أن لا يكون علة 
فاعلة » بل معلول مفتقر › م تحموع الممكنات إذا كان مفتقراً إلى 
. فكل من أبعاض المحموع أولى بالافتقار ای الا أن کل 
ومحموع الممكنات مفتقر الى الموثر » وهو e‏ > ولله الحمد 
والمنة . 


وأما قول المعترض : ولانسلم أن کل ممكن فهو محتاج الى علة 
خارجة عنه > * فإن المحموع الركب من الواجب والممكن ممكن 
لافتقاره إلى الممكن » وليس متاجا إلى علة خارجة عنه“ ». 

فیقال له : أُولا : منشاً هذه الشبهة أن لفظ « المحموع » فيه إجال 
يراد به نفس اليئة الاجتاعية > ويراد به جميع الأفراد » ويراد به 
اجموع . والجموع المركب الذى هو كل واحاٍ واحلٍ من الأفراد لا بفتقر 


(۱) س » ش : ببدایه : ص › ض › ط »ق : ببداية . 
(۲) ى ذلك : ساقطة من ( ص ) . 

(۳) فاعلة : ساقطة من (ض) . 

. هو : ساقطة من (ش)‎ )٤( 


٩ (‏ -۵) : ساقط من (س ). (ش). 


A/F 


الرد على بافى الاعتراض 
من وجوه . 


الوجه الأول : 


۱۸4/۳ 


٠ ۳‏ ده تعارض العقل والنقل 


إلى الممكن » فإن منا الواجب .“ وهو لا يفتقر إلى / الممكن ولكر 
الميثة الاجتاعية إذا قدّر أن ها تحققا فى الخارج فهى الى يقال : إنما 
متوقفة على الممكن . وحينئذ فيظهر الفرق بين محموع الممكنات ومجموع 
الموجودات » فإن محموع اكات و ق اله ال 
وكل من الأفراد ممكن . والحموع المتوقف على الممكن أولى بالإمكان , 
وأما محموع الموجودات فليس كل منها مكنا » بل منها الواجب . 
فليس الجحموع مكنا » بمعنى أن كل واحد منها مكن » فظهر الفرق . 

وحينئذ فيقال له : هذا باطل من وجوه : 

أحدها : أن يقال : أنت قد قلت فى الاعراض على الدليل 
الأول : إن الواجب لذاته علة جوع“ الموجودات . وقلت هنا : إن 
الحموع مفتقر إلى الممكن » قإن كان معلول الواجب بحب استغناؤه عن 
لممكنات بطل اعتراضاك الأول » وصح الدليل الأول » لأنه حينئذ لا 
يكون الحموع مستغنياً بالواجب » بل هو محتاج إلى الممكنات »› فلا 
يكون الواجب علة للمجموع إلا مع اقتضائه جميع اللمكنات » م هو 
مع الممكنات إما الحموع وإما علة المحموع » ومثل هذا منتف فى محموع 
الممكنات » فان الواحد منا لا جوز أن يكون علة لسائرها اد اليتس 


علة لنفسه ولا لعلته وعلة علته » وإذا م يكن ف الممكنات إلا ما هو 


e : س‎ )۱( 

(۲) ق : وهو . وسقطت الكلمة من (س). 

(۳) الممكنة : کذا ی (س) وف سائر النسخ : ممكنة . 
() سء ش + ض: مکن. 

E) 


)٩(‏ س : إدا. 


الحزه الثالك ۴ 


معلول م یکن فا ما وجب سائرها ااا ا 
علة للمجموع بوجه من الوجوه . 

وان قلت : ان معلول الواجب بجحب استغناؤه عن الممكنات › 
سواء اقتضاه بوسط أو بغير وسط » وانه لا كان الواجب مقتضيا للوسط 
كانت الحاجة فى الحقيقة الى الواجب والغنى به » إذ كان هو مبدع 
للمكنات الى هى لغيرها شروط أو وسائط أو علل أو ما قيل من | 
الأمور. 

فيقال لك : على هذا التقدير مجموع الموجودات التى فيا الواجب 
نفسه ليس مفتقراً" إلى شئ من الممكنات » بل افتقاره إلى الواجب 
وحده » فبطل اعتراضك على هذا الدليل الثاني »> وأئ الدليلين صح 
حصل القصود . ) 

وتلخيص هذا الجواب : أن محموع الموجودات من حيث هو 
محموع » إن قال هو معلول الواجب وحده أو بوسط - محيث لا يقال : 
هو مفتقر إلى غيره- بطل هذا الاعتراض » وهو كونه مفتقراً إل ا ممكن . 

وان قال : هو معلول الواجب » لكون المكن معلول الواجب > 
وهو مال الك ر ال جت > كان هاا مي لاع راه غل لدل 
الأول »› لکون محموع کات کو سا چا ەم 


الوجوه . 


(۱) ض : ادا کان . 
(۲) مفتقرا : کذا ی (س )۰ وی سائر النسخ : بفتقر. وی (ش ) : معتقر. 


۱۸0/¥ 


الوجه الثانى . 


۳4 ) - درء تعارض العقل والنقل 


الوجه الثاني : أن بقال : قولك : لا نسلم أن کل ممکن فهو 
حتاج إلى علة خارجة » لأن الحموع المركب من الواجب والممكن 
وان حتاجاً الى علة خارجة - غلط . 

وذلك أن «لفظ » الممكن فيه اجال . 

قد يراد با لممكن ما ليس بممتنع ” » فيكون الواجب بنفسه ممكتاً . 

ویراد بالممکن ‏ ما لیس موجود مع إمکان وجوده » فیکون ما 
وجد لیس مممکن » بل واجب بغیره . نم ما يقبل الوجود والعدم هو 


ر : ئ( س 
امحدث عند جمهور العقلاء »> بل جميعهم » وبعضهم ' افص 


فجعله يعم المحدث والقدم الذى زعم أنه واجب بغيره . 

ويْراد بالممکن ما لیس له من نفسه وجود » بل یکون قابلاً للعدم 
هو وکل جزء من اجزاثه . 

وأنت قد ميت محموع الموجود مكنا » ومرادك أن المحموع يقبل 
العدم » ولا یقبله کل [ جزء ]“ من أجزائه . 

وهؤلاء الذين قالوا : إن محموع الممكنات - أو محموع العلل 
اللمكنة - ممكن » مرادهم : أن كل ما كان لا يقبل )١‏ الوجود بنفسه » 


بل يكون قابا للعدم بنفسه » وكل جزء من أجزائه قابل للعدم » يفتقر 


. الوجه : ساقطة من (س)‎ )١( 

(۲) فى «طه توجد إشارة إلى المامش حيث كتب : « أي الاإمكان العام . وهو عدم الامتناع » . 
(۳) فى «ط» توجد إشارة أخرى الى اهامش حیٹ کتب «أي الامكان الخاص» . 

(6) عند كلنة يشةب شار ى طا إل الام حبك كب +« أبن ينا 

(۵) جزء : في «س» فقط . وسقطت من سائر النسخ . 

(7) س۔ ش : أن کل ما لا يقبل . 


الحزء الثالث Yo‏ 


الى علة خارجة عنه . وهذا هو المفهوم عند إطلاقهم من الممكن بنفسه 
المفتقر الى علة حارجة » فإن الممكن بنفسه ما لا يوجد بنفسه » أى نقسه 
قابلة للعدم . ۰ 

وهذا لا يكون عند وجوب بعضها » فإن القابل للعدم حينثئذ إعا هو 
بعض نفسه » لا جملة نفسه » فغلطك أو تغليطك “ حصل ما فى 
لفظ ”" ر« الممكن بنفسه » من الاجال . 

والأدلة العقلية انما يعض على معانيها > فان كنت أوردت هذا 
سالا لفظيا كان قليل الفائدة » وان کان سؤالا معنویا کان باطلا فى 
نفسه . والقوم لا قالوا : الموجود إما أن يكون واجباً بنفسه » وإما أن 
ا اام ى ق ا 
جعلرا كل واحد بر جد مى الرجردآت تحضر ى هتين القن 

E‏ و ل ا اق 
ومرادهم بالمکن فی أحد القسمین : ما یکون کل شیء منه لا یوجد إلا 
بشىء منفصل عنه » ومرادهم بالواجب بنفسه مالا یفتقر إلى مباین له 
بوجه من الوجوه . 

ومن المعلوم أن الأول مفتقر إلى مقتض خارج عنه » وأن مجموع 
تلاك الممكنات ممكن مفتقر الى ما هو مفتقر إلى مقتضص مباین له . 
والمفتقر إلى المتقر المباين له أولى أن يكون مفتقرا إلى المباين » وأما 


. ش : فغلطك وتغليطك‎ )١( 
. س : أو تغليطك ما حصل من لفظ‎ )۲( 
. ص .ش : القسمين‎ )۳( 


۱۸/۴ 


۲۳٢‏ درء تعارض العمل والنقل 


الثانى فلا جوز أن يكون مفتقرا الى مباين له ]“ وأما افتقاره الى نفسه 
UE ES ay‏ 


وحينئذ مجموع الموجودات الى بعضها واجب وبعضها ممكن ليس 
هو من الممكن ‏ بهذا التفسير » بل هو من الواجب لعدم افتقاره إلى 
EE‏ 


وإذا قيل : إن اجموع واجب بنفسه » لکونه واجبا بجا هو واجب 
اه رقل: شو راي بيه وابد اا نة ماه 
واجب بنفسه '“. وسائره مستغن بذلك الواجب بنفسه » فالمجموع 
واجب ببعضه » والواجب ببعضه يدخل بهذا الاعتبار فى الواجب 


ا ب 0 مغلطة المعترض . 


وقيل له : قولك : المجحموع الک الاج وال جك 
اتعنی ره 7 انه مهتم ای امر ا « : تعنی به ا مهتم ای 


أما الأول فباطل . وما الثانى فحق » ولكن إذا قيل : إن مجموع ‏ 


( اانا ناركن باط مى ىا ق 

(۲) ص : ليس هو الممكن . 

(۳) له : ساقطة من (ق) . 

. ساقط من (ض)‎ : )٤ - ٤( 

. ش : الكلمة غير منقوطة‎ ٠ ص » ض » ط : يبين » س‎ )٥( 
. س : تعنی به‎ )1( 

(۷) ص : مباین له . ) 

(۸) للمجموع : كذا في (س) وفي سائر النسخ : له . 


مفتقر الى مباين هذا الحموع » م يعارض هذا عجموع الموجودات › فإن 
محموع الموجودات لا يصح أن يكون مكنا » بمعنى أنه مفتقر إلى مباين 
له » إذ ليس فى أجزائه ما هو مفتقر إلى مباين للمجموع “ » فإذا كان 
هو متوقفا على آحاده » ولیس نی آحاده ما هو متوقف على مر مباین 
هم بحب أن يکون هو متوقفا على أمر مباين کے 

وأيضا » فن المعلوم بالضرورة أن محموع الموجودات لا يتوقف على 
أمر مباين له » إذ المباين محموع ‏ الموجودات ليس موجود » ومجموع 
املوجودات لا يكون معلولاً لأمر غير موجود » حلاف مموع 
اللمكنات » فانه ر کو کی چ فک قان احدھا 
الآخر؟ ام كيف يعارض هذا بہذا؟ وبقال : إذا كان محموع 
الموجودات لا يفتقر إلى أمر حارج عا ليس ٠”‏ بموجود » فكذلك يجوز 
أن يكون محموع الممكنات لا يفتقر إلى أمر حارج عنا ليس بممكن ؟ 

وهل هذا إلا بنزلة من قال : إذا كان محموع الموجودات / لا 
تفتقر فى وجودها إلى ما“ ليس موجود » فمجموع المعدومات لا 
تفتقر فى وجودها إلى ما ليس عدوم . وهل هذا الا محرد مقايسة لمظية 
مع فرط التباين ى المعنى ؟ . 

وهل يقول عاقل : إن الموجود الواجب بنفسه والموجود الذى 

(۱) س : مباین له من أجزائه ما هو مفتقر إلى مباین له . 

0ا 

(۳) ليس : ساقطة من (س) 


)٥(‏ في نسخة (س) كتب إلى أمر . ثم أعاد الكتابة فظهرت : إلى ما 


AV/Y 


الوجه القالث . 


۴۸ 6 درء تعارض العقل والنقل 


وجب بعیره اذا م بحتج MM‏ ای معدوم فالمعدوم الذى . حب دنفسه 
ولا بعبره بکون مرا امر معدوم › والممكن لیس له من نفسه . 


وجود »› بل لا وجود له الا من غیره › سواء قیل 1 ان عدمه لا يفتقر الى 


علة » أو قيل : إن عدمه لعدم مقتضيه › فجموع الممكنات الى ليس 
فیہا ما وجوده بنفسه لا تکون إلا معدومة › - وکل منہا لا یکون 
وروا ا ادا کان وچ دوه واد و ماو ر ا 
مفعولا لغیره - کیف تکون موجودة بغیرها ؟ . 

هذا الجواب أن لفظ الممكن يُراد به الممكن بالإمكان الذى 


توصف به الممكنات المفتقرة ة إلى مقتض مباين » فيزم أن لا يكون ها 


ولا لشىء منها وجود بوجه من الوجوه إلا من المباين . وأما الإمكان 
الذى وصفٰ(“ به محموع الموجودات > فعناه أن ذلك امحموع م بحب 
الا بوجوب ما هو داخل فيه » فبعض ذلك امحموع واجب بنفسه › فلا 
يكون ذلك الجموع مفتقراً إلى مباين له" . 

ويتضح هذا بالوجه الثالث : وهو أنا نقول ابتداء : كل موجود 
فاما أن یکون وجوده مر ماين له » واما أن لا یکون وجوده مر مباین 


له » وکل ما کان ۸) دة اشر هان له لا بکون موجودا الا بو جود ما 
(۱) س : م يکن محتج . 


(۲) ش : موجوده . 

(۳) ط : هذا. 

. ق . ط : بوصف‎ )٤( 

ا 

. س . ش : عنه‎ )٩( 

(۷) شض : ان . ۰ 

(۸) س : وکلا یکون ۰ ش ؛ ص › ض »› ط : وکلأ کان . 


الحرء الثالث ۳۹ 


يباينه » ومحموع الممكنات لا توجد' إلا عباین ها فلا يوجد شىء منها 
إلا بمباين ها » وبعضها ليس يباين ها » فلا يوجد ببعضها › بحلاف 
جحموع الموجودات فإنها لا تفتقر إلى مباين هما وإنما تفتقر إلى 

وحينئذ فاذا صيغت الحجة [ هذه ]" على هذا الوجه » تبين أنه لا 
بد من موجودِ مباین للات خارج و ت و 
حموع الموجودات لابد ها من موجود هو بعضها فوجد به 
حموعها) . وحينئذ فيلزم ثبوت واجب الوجود على التقديرين » فكان 
ما دکروه من الاغتراض ‏ دلیلا على ابات واجب الوجود لا على 


( فصل ) 


واعل أن هؤلاء غلطوا فى مسكّى واجب الوجود وفما يقتضيه الدليل 
من ذلك » حتی صاروا فی طرف نقيض ۰ فتارة بثبتونه وجردونه عن 
الصفات حتى بجعلوه"“ وجودا مطلقا » م بقولون : هو الوجود الذى 
ى الموجودات » فيجعلون وجود كل ممكن وحادث هو الوجود الواجب 


. ض : لا يوجدء ش : وبجحموع مالا يوجل‎ )١( 

(۲) ض : الممكنات . 

(۳) هذه : زيادة في (ش) . 

() في هامش (ط) كتب أمام هذا الموضع : « وهو الباري سبحانه » . 
)٥(‏ س : لابد ها من موجود ليس هو بعضها يوجد به محموعها . 
(1) ط : الأغراض . 

(۷) س . ش : تى عجعلونه . 


۲4° درء تعارض العقل والنقل 


۴ بفسه » كا / يفعل ذلك عققة صوفیتہم کابن عرب وان سبعین ٩(‏ 
والقونوی والتلمسانی وأمثاهم . 
وتارة بشككون فى نفس الوجود الواجب » ويقدّرون أن یکون كل 
موجود مكنا بنفسه لا فاعل له »> وأن محموع الوجود ليس فيه واجب 
بنفسه » بل هذا معلول مفعول ) وهذا معلول مفعول » ولیس ف 
الوجود إلا ما هو معلول مفعول ٠‏ فلا يكون فى الوجود ” ما هو فاعل 
مستغن عن غيره » فتارة بجعلون كل موجود واجباً بنفسه » وتارة مجعلون 
کل رد کا به 


ومعلوم بصرورة العقل بطلان کل من القسمين > وال 
المورجودات ما هو حادث . کان تارة مو جو دا وتارة معدوما 4 وهدا ۹ 


ت 
یکون واحا بنفسه ۰ وهذا لإ رد له من موحجود و اجب بنفسه . 


ومن غلطهم ٤‏ مسمی واجب الوجود انهم لم يعرفوا ما هو الذى 
لا حتاج إلى شىء مباین له » فلا یکون وجوده مستفادا من أمر مباین 
له » بل وجوده بنفسه » وکون وجوده بنفسه لا ینن أن یکون موجودا 
وان کو و م و ا ا 
E N ea r e‏ 

(۱) وابن سبعین : ساقطة من (س) . (ش). 

. ASS 

(۳) الوجود : ساقطة من (رش). 

ED س ': فام عليه الدليل م‎ )٤( 


() ص : ما هو دخل . 
)٩(‏ ف : والدليل . 


الحرء الثالكث | ۲٤١‏ 


م 


مو حو دا دنفسه . فا بکون وحډږده امر ج نه . وحىنئد فاتصافه 
تصماته . eal TET‏ 
بنفسه لا يفتقر الى امر خارج عنه . ' وهذا كانت صفاته واجبة الوجود 
الاعتار وال رم م دلا نعذد ا و اجب ال حود لا 
المعنى . لاف ما اذا عى به أنه الموجود الفاعل للممكنات . فإن 
واما اذا عنى به الموجود بنفسه القام بنفسه . فالصفات اللازمة 
تون مكنة » لکن هذا مضي ان بكون" ف الممكنات ما هو 
فد م ا وهذا باطل کا [ قد ]“ بسطناه ی موضح 
الوجه الفالث : أن يقال : قرلك : «الحموع المركب من 
الر اخ" ف ا » بأن يقال : ليس امحموع .إلا 
الأفراد الموجودة” ^ ى الخارج ¢ واحموع هو CC‏ لات الأفراد 4 
وتلاك الأفراد بعضها واجب وبعضها ممكن . والجميع ليس هو صفة 
بوتبة قاغة الأفراد > واعا هو افر نسی اضاف كالعدد الموجود فى 
الخارج فلت حماته غر جاده المعنبة > ومعلوم أن الحملة لست 
هى كل واحد من الآحاد بعينه »> لكن هى الآحاد جميعها » فالاحاد 


)۱-١(‏ ساقط من (ش). 

(۲) ق : یکون. 

)٣(‏ ق : تڪون. 

)٤(‏ قد : زبادة ى (رض). 
(ه) ٬ض‏ : من الوجود . 

(1) الموجودة : ساقطة من (س) . 


م درء تعارض العقل ج" 


الوجه الثالث . 


۱۸4/۳ 


4 ۰ درء تعارض العقل والنقل 


جميعها هى الجملة والمحموع » وهذا لا حقيقة له غير الآحاد » والآحاد 
بعضها واجب وبعضها ممكن . 

يبين ذلك أنه قد قال بعد هذا : إن جملة الأمور التى يتوقف عليها 
الواجب والممكن ليس داخلا فى الحموع لتوقفه على كل جزء منها) › 
ولا حارجا عنه فهى نفس الحموع . 

فإن قال " : بل الحموع هو اهيئة الاجتاعية الحاصلة باجقاع 
الواجب والممكن » وتلك ممكنة لتوقفها على غيرها . 

قيل :تلك النسبة ليست أعياناً" قانمة بأنفسها » ولا صفات ثبوتية 
قانمة بالأعيان » بل أمر نسى إضافق » سواء كانت نسبة عدمية أو 
ثبوتبة اذا قیل : هه () ممكنة لم يضر › انال اجب الى شر واخدد 
المحموع موجب لسائر الممكنات ”) . وتلك النسبة من الممكنات › ولا 
یکون جزء الحموع موجباً للمجموع » معنی أنه موجب لکل واحد من 
الأفراد » فإن هذا يقتضى أن يكون موجباً لنفسه » وهو ممتنع » بل 
معنى أنه موجب لا سواه وللهيئة ” الاجتاعية [ وهذا صحيح ] ^ » 


(۱) س . شش : منه. 

(۲) س : فإك فيل . 

(۳) ش : أعیانہا. 

. عدمية : ى (ق ) فقط . وسقطت من سائر النسخ‎ )٤( 

() هى : ساقطة دن (س). 

لار لك اكات 

(۷) س . ش : وافيئة . ) 

(۸) وها صحيح : زيادة من ( ش ) وما بعد هذه العبارة إلى عبارة ( فالأءر ظاهر ) ساقط من 
(ش). 


اللزء الثالكث Y€‏ 


اول ورف اا ا د ع ا E‏ ا 


مک من حه اكات الى هي سراف وان كانت عدم فالامر 
ظاهر . 

الوجه الرابع : أن بُقال : محموع الموجودات إما أن يكون فما 
واخ به و اما آنل بكرن آى اما ان مدر ذلك وام ان ل 
ر اا وا واج کے ت و 0 الواجب بنفسه وهو 
الملطلوب » وإن لم يقدر ذلك بطلت هذه الحجة . وقد تقدم تفرير هذا 
الكلام . 

واما الدليل الثالث على إبطال التسلسل وهو قوم : إن جملة ما 
يفتقر اليه المحموع : اما أن يكون نفس المجحموع » أو داخلا فيه » أو 

والأول حال » والا لكان الشي علة نفسه . 

والثانى محال وإلا لكان بعض أجزائه كافياً فى الجموع . 

والثالث حى . 

فقد اعترض عليه بقوله : قلنا إن أردتم مجملة ما يفتقر 
إليه المحموع جملة الأمور الى يصدق على كل واحد ما انه مفتقر 
إلیه » فلم قلتم بانه لا جوز ان يکون هو نفس امجموع › والذی يدل عليه 
أن جملة الأمور التى يفتقر" إليه الواجب والممكن ليس داخلاً فى 
المحموع لتوقفه على كل جزء منه ولا خارجا عنه » فهو نفس الجموع . 
ڪڪ ڪڪ ۰ . 

: : س : فهى ممكنة والنكتات‎ )١( 


(۲) ق وجود . 
(۳) ص ٠:‏ تعتھر: 


الوجه الرابعم 


الدليل اللالكث على 
إبطال التسلسل . 


اعتراض الأبہری عليه . 


۲44 درء تعارض العقل والنقل 


وإن أردتم العلة الفاعلية فلم قلتم أنه يلزم أن يكون بعض الأجزاء 
کافیا فی الحموع ؟ 
والجواب عنه من وجوه : u ٠‏ 
أحدها :أن تقول" : الع بکون محموع المعلولات ”" الممكنة " اجه الأول . 
معلولا مكنا أمر معلوم بالاضطرار » فإن الحموع مفتقر إلى المعلولات 
۴ الممكنة » والمفتقر إلى المعلول“ أولى أن يكون / معلولا. وحينئذ فا 
أورده من القدح فى تلك الحجة لا يضر إذ كان قدحا فى الضروريات › 
فهو من جنس شبه السوفسطائية . 
الوجه الثانى : أن محموع المعلولات الممكنة إما أن يكون واجبا الرجه الانى. 
بنفسه واما أن يكون مكنا . وإذا كان مكنا فالمقتضی له إما نفسه أو 


0 
+ 


جزۇه() او امر حارج عنه . 

أما كون محموع المعلولات الممكنات واجبا بنفسه فهو معلوم الفساد 
بالضرورة »> لأن الحموع"“إما كل واحدٍ واحد من الأفراد › وإما الميئة 
الاجتاعية » وإما محموعها » وكل [ من ]“ ذلك ممكن . 

فاذاً ليس الأفراد “ ممكنة وكل منها معلول ولو قدّر مالا غاية له » 

ش: ان قل ) 
(۲) ض : محموع الممكنات العلولات . 

(۳) الممكنة : ساقطة من ( ص ). 

)٤(‏ س : الى المعلولات الممكنة. 

(6) ض : إما نفيه أو جزؤه ؛ س : اما نفسه واما جزؤه . ' 

او ی 


(۷) من : زبادة ى ( س ) ٠(ش)»‏ (ض). 
(۸) ق : فاذا لیس الا أفراد . 


والمعلول من حيث هو معلول لا بد له من علة > فکل منها لا بد له من 
علة » وتعاقب معلولات لا تتناهی لا يمنع أن يكون كل منها محتاجاً إلى 
العلة > فإذا لم يكن ثم محموع إلا هذه الاحاد التى كل منا معلول 
محتاج » لزم أن لا يكون فى الوجود إلا ما هو معلول محتاج » ومن المعلوم 
بالضرورة أن المعلول احتاج ١‏ و جد بنفسه . 


فع هذا التقدیر لا يكون فى الوجود ما يوجد بنفسه » ومالا يوجد 


بنفسه لا یوجد إلا بموجد.والموجد إذا لم یکن موجودا بنفسه کان ما لا 

يوجد بنفسه فلا يوجد » فیلزم أن لا يوجد شئ » وقد وجدت 

الموجودات » فيلزم الحمع بين النقيضين : وهو ان لا يكون شئ من 
ي ةة 

لملوجودات موجودا › ادا قدر انه لیس فہا شی موجود بنفسه » وهی 


كلها موجودة » فلا بد من غير موجود بنفسه › 7 
(١‏ 


REE 
. موجودا بنفسه » غير موجود بنفسه'' » وهو جمع بين النقيضين‎ 

الوجه الغالث : أن يقال : أردنا بجحملة ما يفتقر إليه الحموع العلة 
الفاعلة » فإن الكلام إعا هو فى إثبات الفاعل محموع الممكنات » ليس 
هو فما هو اعم من ذلك قوله : إن ارد العلة الفاعلة التامة » فلم قلتم : 
إنه يستلزم أن يكون بعض الأجزاء كافباً فى الجموع ؟ 

فيقال : قلنا ذلك لأنه إذا وجدت العلة الفاعلة التامة لزم وجود 
المعلول »› فانا اعا نعنى بالعلة جموع ما يلزم من وجوده وجود المعلول › 
فإن الممكن لا يوجد حتى يحصل المرجّح التام المستلزم لوجوده › فإذا 


)١-“١(‏ : ساقط من (ض). 


الوجه الثالث 


1۹1/۴۳ 


۲٤“‏ درء تعارض العقل والنقل 


کان الفاعل فاعلا باخحتیاره » فلا بد من القدرة التامة والارادة 
الجازمة » فلا بحصل النكن بدون ذلك » ومی وجد دلك وجب 


حصول المفعول الك > فا شاء الله کان ومام يشا م يکن > ما شاء الله 


وجب وجوده » ومام يشا الله امتنع وجوده » فإن حصل 
للممكن ”' المؤثر التام وجب وجوده / بغيره »> وإن لم محصل امتنع 
وجوده لا نتفاء اثر التام »> فوجوده لا حصل الا بغیره . وأما عدمه فقد 
قیل : [ إنه ] أيضا" لا بد له من علة » وهو قول ابن سينا وأتباعه 
المتأحرين الذين يقولون : إن الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخحر إلا 
عرجح » وقيل : لا بحتاح عدمه إلى علة »> وهو قول نظار السنة © 
لمشهورين كالقاضى أب بکر » واب المعالی » والقاضی ابی یعلی > وابن 
عقيل » وهو آخحر قولی ( الرازی » فإانه قول بقول هؤلاء تارة ؛ 


وهؤلاء تارة » لكن هذا آخر قوليه . [ فإن ] العدم"“ عندهم لا يفتقر 


إلى علةء[ وإذا ] قيل”" : عدم [ لعدم ] علته(“ . فعناه أن عدم علته 
مستلزم أعدمه > لإ انه هو الذى ا ET‏ بل ادا عدمت علته 
علمنا انه معدوم فكان ذلك دلیل على عدمه >¿ لإ آن) اا العدمبن 


(۱) ش : لم بشاه. ) 
(۲) ض :الممكن . وسقطت الكلبة من (س). 
(۳) س : فقد قيل أيضا إنه ؛ ق : فقد قيل أيضا. 
)٤(‏ ض : السنية . ش: المسلمين . ) 

. س : قول‎ )٩( 

. ق : فالعدم‎ )٦( 

(۷) ى : وقیل . 

(۸) ق : عدم العلة علته 

. ص : لأن‎ )٩۹( 


الجزے الغالٹ : 4۷ 


أوجب الآحر » فإن العدم لا تأثير له فى شئ أصلا » بل عدمه يستلزم ‏ 
عدم علته » وعدم علته يستلزم عدمه من غير أن يكون أحد العدمين 
مؤثراً فى الآحر . 

وأما"“ وجوده فلابد له من المؤثر التام > وإذا حصل المؤثر التام 
وجب وجوده » والا امتنع وجوده . 

وهذا تنازع الناس فى الممكن : هل من شرطه أن يكون معدوماً ؟ 
فالذى عليه قدماء الفلاسفة كأرسطو وأتباعه من المتقدمين والمتأحرين - 
کابن رشد وغیره " حتی الفارابی معلمهم الثانی › فإن أرسطو معلمهم 
الأول » وحتى ابن سينا وأتباعه - وافقوا هؤلاء أيضا» لكن 
تناقضوا » وعليه جمهور نظار أهل الملل من المسلمين وغيرهم : أن 
من شرطه أن یکون معدوما وأنه لا بُعقل الإمکان فيا لم يكن معدوماً . 

وذهب ابن سينا وأتباعه إلى أن القديم الموجود بغيره يوصف 
بالامکان وان کان قدا أزليا لم یزل واجبا بغیره » لکنه قد صرح هو 
وأصحابه فى غير موضع بنقيض ذلك كا قاله الجمهور » وقدذكرت 
بعض ألفاظه فى كتابه المسمى بالشفاء فى غير هذا الموضع › وأصحابه 
الفلانفة ان ارط واضانه مع الور انکوا ذلك عله 
وقالوا إنه خالف به سلفهم » کا خالف به جمهور النظًار » وخالف به 


ما ذکره هو مصرحًا به فی غير موضع . 


(۱) س : فأما. 
(۲) کابن رشد وغیره : ساقطة من (س). (ض). 
(۳) س . ض : لکن تناقضوا کابن رشد وغيره وجمهور نظار . . . 


۹۲/۴ 
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وذلك لأن الممكن بنفسه هو الذى يمكن أن يوجد ويمكن أن لا 
يوجد » وذلك اغا بعقل فا کون معدوما Sy‏ ان ر 
ويمکن أن لا يوجد » بل يستمر عدمه . فأما مال E‏ 
فکیف بقال فيه انه" یکن وجوده وعدمه ؟ أو يقال فيه إِنه يقبل 
اجرد وال 


وما يوضح ذلك أن القابل " للموجود والعدم“ إما/أن يكون هو 
الموجود فى الخارج أو المأهية الموجودة فى الخارج عند من يقول : الوجود 
زائد على الماهية أو ماليس“ موجوداً فى الخارج . 

فإن قيل بالأول فهو ممتنع »> لأن ما کان موجودا فى الخارح أزلا وأبداً : 
واجبا بغيره") » فإنه لا يقبل العدم أصلا . فكيف يقال : إنه يقبل الوجود 
والعدم ؟ 

وان قيل أمر آخحر . فذلك لا حقيقة له حتى يقبل وجوداً أو عدماً . لأن 


وجود کل شو عين ماهيته ف الخارج » ولكن الذهن قد بتصور ماهية غير 


الوجود الخارجى » فإذا اعتبرت الاهية فى الذهن والوجود فى الخارج أو 


(0 سی ص ض :نکن 


(۲) ض : اا . ) 
(۳) ض : القايل . 
)٤(‏ س : وللعدم : 


. ن ومالیس ّ س او لیس‎ )٥( 

)٩(‏ ض : فی الخارج واجبا بغیره زلا واأبدا. 

(۸) بعد عبارة « کل شی » يوجد بياض فى نسخة ( ض ) استغرق ثلاث صفحات . وساشير ا 
نهاية السقط فى موضعه باذن اله , وخذا المقدار أيضا ساقط من نسخة ( ش ) بعد العبارة التى قبلها 


وهی (وحجودا وعدها) . ' 


| ;» الثالث ۲4۹ 


بالعكس “ فأحدها غير الآخر » وأما إذا اعبر ما فى الخارج فقط أو ما فى 
الذهن فقط فليس هناك وجود وما هية زائدة .[ ومن تصور هذا ترا 
تاما لم ينازع فيه » وإغًا نازع من لم يمير بين الذهنى والخار جى " ١‏ واشتبه © 
عليه أحدها بالآخر» وأيضا فلو قذّر«) أن ى الخارج اهية ووجوداً 
لواجب © 3 أزلى » فهذه كا يقوله كثير من المتكلمين : إن لواجب الوجود 
ما هية [ غير ] “ زائدة على وجوده » وحينئذ فثل وجود هذه الماهية لا يقبل 


العدم . كا أن وجود الماهية الواجبة [ بنفسها ] لا تقبل" العدم . 
الأزل- كاهية الفلك - هی من حیٹ ھی ھی . مع قطع النظر عن وجودها 
وعدمها تقبل الوجود والعدم . 


وإن قيل : نحن نريد بذلك أن ماهية الممكن الزائدة على وجوده'' القدعم 


۱۱ 
فيل : اثبات هذه الماهية زائدة على الوجود باطل اق فى موضع 
آخر . 
)١(‏ س : أو العكس . ) 
(۲) ما بين المعقوفتين فى (س) فقط . وأما فى (ق) ٠‏ (ص) . (ط ). فجاءت العبارة 
هكذا : . . وماهية زائدة . وليس وجود هذا وجوداً تاما لم بنازع فيه . 


(۳) ق : بين الذهن والخارج . 

. س : فیشتبه ؛ ص : فاشتبه‎ )٤( 

. ف . ص . ط : وأيضافلابد له‎ )٩( 

(1) ف. ص ار ن ع 0 ج 
واجب . ولعل مااثبته یکون صرابا . 

(۷) غير : ى (س ) فقط . وسقطت من سائر النسخ . 

(۸) بنفسها : فى (س ) فقط . 

. ف . ص . ط : لا قبل‎ )٩( 

(١۱)ف‏ : على وجود. 

(۱۱) س : کا قد قرر. . 


e٠‏ درء تعارض العقل والنقل 


وبتقدير التسلم فهذا کا بقدر أن وجود واجب الوجود' زائد على 


اانه . ومعلوم أنه لا يستلزم ذلك كون ماهيته قابلة للعدم . 


م بقال : قول القائل : الماهية من حيث هى هى تقدير للأهية محردة عن 

الوجود والعدم » وهذا تقدير متنع فى نفسه ٠‏ فإن الماهية لو در تحققها فإما أن 

تكون موجودة أو معدومة ٠‏ فلا يمكن تقديرها محردة فى الخارج حتى يقال : إن 
تلك ”" للماهية تقبل الوجود والعدم . 


وأيضا . فلو قيل : انه بعكن تقديرها محردة » فهذا إ نما بمكن فى الماهية إذا 
کانت يکن أن تكون موجودةو یکن أن نكرل مخدوعة اما ما کان الو جرد 
لازم ها قد عا ازل يمتنع ‏ عدمه » فکیف بتصور أن يقال :أن هاه الماهية 
تقبل العدم وهى م ی ا الأوقات تقبل 
فيه“ العدم . واذا قرت مردة فى الذهن فليست هذه المقدّرة فى الذهب “ 
ھی ا فى الخارح المستلزمة للوجود القد.م الأزل ٠.‏ 
۴¬ فان قيل : هذا كا/نقول " فى ماهية المحدث إنه يقبل الوجود والعدم . 


قیل : إن ks‏ أن ماهية الحدث زائدة على وجوده - مع موافقتكم 
لسائر العقلاء( على أنه متنع عمَمَها ى الخارج [ الا 0 اذا كانت موجودة . 

(۱) س : وبتقدیر التسلم ہڈا کا يقال ان واجب الوجود ١‏ 

(۲) س : ال و 

(۳) س : تن . 

(۴) س . ص ۔ ط : فيا ) 

(ه) س : فلیست بان هذه التی ى الذهن . 

)١(‏ ف : کا تقولون. 

(۷) س : لو ملم . 2 

(۸) ق . ص . ط : مع العلم لسائر العقلاء . 

ر٩)‏ الا : ساقطة من (ق). 


وحين وجودها لاتكون معدومة » عى كونها تقبل الوجود والعدم - 
[ قيل : أحد أمرين : إما ])“ أن يقال : الماهية المقدّرة" فى الذهن 
يمکن أن تکون موجودة ى الخارج > وکن أن تكون معدومة » 
[ وإما أن يقال : هذه الحقيقة ]" يمكن أن تكون نى الخارج معدومة 
تارة وموجودة أخرى › فإذا اخترنا من ذلك حال عدمها قیل : 
مکن ( وجودها بعد العدم > وان کان حین وجودها : قیل : 
بمكن عدمها بعد الوجود » ومثل هذا متنع نى الماهية القدية الأزلية 
الى بجحب وجودها ويمتنع عدمها » سواء قر أن وجوا [ بنفسها 
او بغیرها ] کا أن( صفات الرب عند من قال : ممكنة ‏ مع كونا 
قديمة أزلية واجبة بالذات » فإنها عندهم لايمكن عدمها) 
ولاتقبله » فإن ماوجب قدمه من الأمور الوجودية امتنع عدمه باتفاق 
العقلاء . فان مامحب قدمه لايكون الا واجبا. بنفسه » وان قر أنه 
لیس واجباً بنفسه فلابد أن یکون واجبا بغیره » وما لیس واجبا بنفسه 
ولا بغيره ليس قدعا باتفاق العقلاء . 

)١(‏ مابين المعقوفتين فى (س) فقط › وزدت أوله كلمة قيل ليستقى الكلام » وفى ق : والعدم 


وقد » وبعد ذلك بياض ؛ وف (ص) › (ط ) : والعدم وقداربن »> وهو محريف 
(۲) ف (س) شطب الناسخ علي كلمة المقدرة وكتب أمامها فى المامش : المتصورة . 


(۴) ما بین المعقوفتین فی (س ) فقط . وکتب بدلا منه ق ( ق ) . ( ص ) . (ط ) : معدومة 


دا أی على هذه الحيشة . 
(۴) ( س ) : فاذا اخبرنا من ذلك حال عدمها ‏ ق . ص .ط : فاذا احا ( بدون نقط ) ف 
ذلا حال عدمها. ٠‏ 
(6) ق . ص . ط : فلا عکن . 


)١(‏ ق . ص . ط : عند 


(۷) ق . ص . ط : أن وجوا منها ( وبعد ذلك بياض ف النسخ الثلاث بقدار كلمتين ) کا 


إن . وما اثبته فی (س) فقط . 
(۸) س : عند من قال مركبة + ق » ص٠‏ ط : عند أنمة السلف ممكنة . ولعل ما أثبته هو 
الصواب . )٩(‏ س : فدمها . 
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فانه اذا قَدّر أنه لیس واجبا بنفسه “ فلا بد أن يکون من لوازم الواجب 
بنفسه » فانه إذا لم یکن )٩(‏ من لوازمه » بل جاز وجوده تارة وعدمه أخری . ۾ 
يكن هناك موجب [ لذاته ] ولا ذاته") واجبة بنفسها فامتنع قدمه . وإذا کان 
من لوازم الواجب بنفسه امتنع عدمه إلا اذا عدم الممزوم > فإن اللازم لا 
لانتو [ إلا ] اذا انتنى الملزوم » وال زوم الواجب بنفسه يتنم عدمه ٠‏ 
فيمتنع عدم لا » وما امتنع عدمه ل کون فک العدم . 

فان قیل : فالممكنات الى هى محدثة [ هى ] واجبة بغيرها » إذا وجدت 
تحب بوجوب سبہا ٩‏ . فا شاء الله کان ووجب وجوده . ومام يشا م یکن 
وامتنع و وھی متنعة حال عدمها . وسح هرلا فھی تقبل الو جود 
والعدم ›» ولا ازم من عدمها عدم الواجب . 

ED ۰ . - ھ0‎ 

قي : الفرق بينها من وجهين : احدها : ان تلك كانث معدومة نارة 


وموجودة أخرى فثبت قبوهما للوجود والعدم > فلا بمکن أن يقال : انها لاتقبل 


)١(‏ بنفضه : ساقطة من (س).. 
)۲( س : فانه لو لم یکن ... 
(۳) ق . ص . ط : موجب للا (وبعد ذلك بیاض ) ولا ذاته 
)٤(‏ قى . ص . ط : عدمه والأول عدم الملزوم . وهو تحريف . 
(۰) ص : لا بقتضى »› وهو ريف . 
)١‏ الا : ساقطة من (ف). 
(۷) ص : عدم اللازم . 
(۸) هى : ساقطة من (ق). (ص). (ط). 
)٩(‏ ی . ص . ط : بغيرها فالذات بحب لوجود سببا . 
(١۱)س‏ : وامتنع عدمه » وهو خحطاً . 
(۱۱)س : بل . 
(۱۲) س : أن قال کانت . 


or ا‎ | 


العدم بحلاف ماهو لم يعدم قط “ ولم يمكن عدمه [ فى وقت من 


الاوقانت [ 


الثانی : ان ھذہ لایوجبہا نفس الواجب اذ لو کان كذلك لکانت 
لازمة لذاته قديمة أزلية > بل اعا توجبا الذات مع مامحدث من الشروط الى بها 
م حصول المقتضى التام “ » فحينئذ ليست من / لوازم الواجب بنفسه بل من ٠۹4/۳‏ 
لوازم مؤثرها التام . ومن جملة ذلاك الأمور الحادثة الى هى شرط فى 
حدوشا' . وإذا عدمت فانما تعدم ‏ لانتفاء بعض هذه الشروط الحادثة . 
او دوك مانع ضاد وجودها. ومنع تمام علتا التامة © ف لعدم بعض 


الحوادثٹ او ود ت الجر ادٹ ك ک5 و حدذدت خحدوثٹ بعص الح ادث 


. س : ملاف مالم تعدم قط‎ )١( 

(۲) ف وقت من الأوقات : كذا فى (س ).وق (ق) . (ص) . (ط) : من الاير الابار 
( كا غير منقوطة ) . 

)۳( س : أن تلك . 

ET €3 

() ق . ص . ط : بل إا آن توجبما الات مع ما بحدث من الشروط الى با بم حضول اللى ‏ 
اعام ها . وما أثبته فى (س) إلا أن فما : الذاتى مع ما تحدث من الشروط . 

. الواجب بنفسه بل من لوازم مؤثرها التام ومن جملة ذلك : كذا فى رس ) فقط وفى رق‎ )١( 
ص ) . ( ط ) جاءت هذه العبارات مضطربة هكذا : الواجب بنفسه بل من لوازم قدمه فالمام ابن‎ ( 
) . صله لا‎ 

(۷) شرط ی حدوٹما : کذا فی (س). وی (ق). (ص). (ط ): شرط وجودھا 

(۸) ص : لا تعدم . 

() ومنع تمام علتها التامة : كذا فى ( س ) . وى (ق) . (ص) . (ط) : امتنع أن سام عليما 
السامه . وهو بحريف . 


. س : ووجود‎ )1۰١( 
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وقدم بعضها اش 1 تكن ”") من لوازم ذاته الجردة ٤(‏ 
الأزل . عخلاف ماكان من لوازم ذاته 7 فى الأزل ] . ^ فإن هذا لازم ذاته 
2 تحعقق ذاته فى الأزل " بدونها ”“ فى قدّر عدمه لزم عدم الذات الأزلية 
الواجبة الوجود ‏ وعدمها مجم + فعدم لازمها الأزل (^ چ . فلا يکون 
لازمه الأزى مک( البتة . بل لا يكون ‏ إلا واجبا قدما أزلیا لا تقبل ذاته 
العدة . وخذ اك ااظت. . فقد ن أن ما كان ارلا فان والحب الوجود يمتنع 
عدمه لا بكون مكنا ألبتة . وهذا ما" اتفق عليه العقلاء أولوهم واخروهم . 
حتى أرسطو وجميع أتباعه القلاسفة إلى الفاراهى وغيره . وكذلك ابن سيا 
واتاغة. 


لكن هؤلاء تناقضوا فوافقوا سلفهم والجمهور فى موضع . وخالفوا العقلاء 


قاطبة مع مخالفتهم لأنفسهم فى هذا ١ا‏ الموضع . حیث قضوا بوجود موجود 
[مکن ]"' يقبل الوجود والعدم مع كونه قدا آزليا واجبا > وال ل : 
واحجب بغیره . 

. ق . ص . ط : وقدم بعضها انتفاء : وهو تحريف‎ )١( 

(۲) ق . ص . ط . فهذا. ) 

. ق ۔ ص . ط : لم یکن‎ )۳( ٠ 

. ق. ص . ط : ذاته لحداه‎ )٤( 

ره) ص . ط : من الأزل . وسقطت من (ق). 

(١‏ متنع تحقتق ذاته فى الأزل : کذا فی (س) » وق (ق) ؛ (ص) ۰ رط کا : يمتنع 
لحصراته فى الأزل . 

(۷) ق : بذاته ؛ ص › ط : بذاتہا. 

(۸) س : الأزل . 

. س : لازم الأزل ممكن‎ )٩( 

(1۰) ص : بل ما کان . 


. ط : وهو ما‎ ٠ )ق > ص‎ ١١( 
) ممكن : ساقطة من (ق).‎ )١١( 
. (ط ): والفاعل‎ ٠) وان قیل : کذا فی (س). وى (ق) > ( ص‎ )۱۳( 


Yoo الثالكت‎ ٤ ا‎ 


هذا Y٠‏ يوجد هذا الول عن أحد من العماذء is‏ هولاء ت ولا نمله 
اهل المقالات ن أحد م الطرائف 8 واا يو جد فی کلام هولاء واتباعهم : 


واإذا عرف هذا فإن قال هوّلاء : نحن نريد به" العدم الاستقبالى " - أى يقبل 
أن يعدم فى المستقبل - قيل : فهذا بيبطل قولكم . لأن ما كان واجبا بغيره أزليا 
م يقبل العدم لا فى الماضى ولا فى المستقبل . وكذلك هو“ عندكم ما کان آزلیا 


کان آبديا عتنع عندکم عدمه . 


وإن قیل : نرید به آن ما صور فی الذهن يمكن وجوده فى الخارج . 
ویمکن أن لا يوجد. 

قيل : إذا كان أزليا واجبا بغيره لم يمكن أن يقبل العدم محال فلا يكون 
مكنا . فالممكن لا يكون مكنا إن لم يكن معدوما فى الماضى أو المستقبل“ . 
٠‏ وادا قل :ان اللمكن قبل الو جود والعدم 2 ل نرد نھ انه بمبلها على سبیل 
الجمع . فإن هذا جمع بين النقيضين . بل المراد به أنه يقبل الوجود بدلا عن 
العدم والعدم ردلا عن الو جود فادا کان معدوماً کان قابا لدوام العدم 
وقاباا حدوثٹ الوجود ٤‏ وادا کان فوا قبل دوام الو جود وقبل حدوت 

(۸) 

العدم - هذا إذا اعتبرحاله ‏ /فى الخارج وا اعتبر حاله ى الذهن فالمراد 

)١(‏ ف » ص :> ط : غير. 

)١ - (‏ : يقابل هذه العبارات جمل مضطرية وبياض فى 5 ( ص ) ؛ (ط ). وعند 

نهاية هذه العبارات ينتهى السقط فى نسخة (ض) + (ش) الذى أشرنا اليه من قبل . 

(۳) س : الاستصال . 

)٤(‏ هو : ساقطة من (سص) : (ض). 

(ه) ق : والمستقبل . 

(1) ی » ص ؛ ط : لم یرد به . 


(۷) س : اذا اعتبرت حال . 
(۸) ق : واذا. 


۱۹/۳ 
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أن ما يتصوره فى الذهن يكن أن يوجد فى الخارج . ويمكن أن لا يوجد. 
فبکل حال اذا اعنبر الممکن ذھنیاً أو خارجیا لا یتحقق فيه الإمکاں إلا مع 
امکان العدم“ تارة ووجوده أخری . فا کان ضروری العدم - کالجمع ° 
بين النقيضين - لا يكون مكنا + وما كان ضرورى الوجود - وهو القد.م 
الأزل - لا يكون مكنا . وقد وافق على هذا جميع الفلاسفة : ارسطو وجميع 
أصحابه المتقدمين [والمتأخرين] والعقلاء" . أما مع وجوب وجوده ‏ بنفسه 


أو بغيره دانما . فليس “ هناك ممكن بحكم عليه بقبول الوجود والعدم . 
ولا سلك الرازى ونحوه مسلك ابن سينا فى إثبات إمكان مثل هذا اضطربوا 
فى الممكن » وورد علهم فیه اشکالات کٹیرۃ › کا هو موجود ی کتبہم ۔ کا 
ا الرازی فى « محصله » من الحجج الدالة على نى هذا الممكن وم یکن له 
عنبا جواب إلا دعواه أن ما كان متغياً فإنه يُعلر إمكانه بالضرورة 
وة الدع اله فا جور الام حى ررم اة وها 
الذی نہنا عليه هو أحد ما بُستدل به على أن کل مکن فهو مسبوق بالعدم » وکل 
ما سوی الله مکن » فکل ما سوی الله حادث عن عدم . کا قد سط فی 


موضعه . 


() ش : تحمق العدم . 

0( ق : فالجمع . 

(۴۳) ق ۰ ط : وجميم أصحابه المتقدمين والعقلاء ؛ ض : وجميع اتباعه المتقدمين والعقلاء ؛ ) 
ص : وجميع اصحابه المتقدمين » س : وجميع أصحابه المقدمون والمتاخرون . وسقطت هذه 
العبارات مع سطرين قبلها من (ش) . | 

. ض : مع وجوب وجوده ؛ س : فع وجوب وجوده‎ )٤( 

() س » ص : لیس . 

(71) س :۰ وکل ما سوی حادٹ عن عدم ؟ ص : وکل ما سوی الله حادث عن عدم 


الحرء الت Yov‏ 


والمقصود هنا أن الذين استدلوا مہذه الأدلة على افتقار الممكنات الى راشب 
حارج عنها . فإن مرادهم بقوهم : جملة ما يفتقر إليه حموع الممكنات هو المؤثر 
التام . وهو المرجح التام الذى يلزم من وجوده بتأثيره "“ التام وجودها . كا 
ذكرناه من أن الفاعل باختياره اذا وجدت قدرته التامة وارادته التامة وجب 
وجود المقدور . وهى الممكنات . ) 

وأما قوله : فلم قلتم : إنه يلزم أن يكون بعض الأجزاء كافيا فى المجموع : فلا 
ذكرناه من أن المؤثر التام يستلزم وجود أثره . فإذا قَدّر أن المؤثر التام فى الحموع 
هو بعض الحموع . لزم أن يكون بعض أجزاء المحموع هو المؤثر فى الجموع . 
فیکون مورا فی نفسه وف غیره . 

وهذا ظاهر . فإنه إذا قذّر محموع الممكنات . وقدرنا أن واحدا منها مؤثر فى 
الجموع - أى فى كل واحدٍ واحد وفى اليئة الاجتاعية - لزم أن يكون مؤثرا 
فى نفسه وى غيره . فيكون بعض أجزاء الجموع موجبا لحصول الحموع المذكور 
ومن امحموع نفسه . وهذا متنع EE‏ احموع مركب من الواجب والممكن › 
فاد کی به زر ن كز راج رحد رن ت اج عا فان 
ا مجحموع/الواجب بنضسه م يؤثر فيه شئ » فظهر الفرق . 

وأيضا فالواجب مؤثر فى الممكن وفى ايثة الاجتاعية » ليس مؤثرا 
فى نفسه » بحلاف مجموع الممكنات » فإن كل واحاٍ منها لابد له من 
مؤثر » والاجتاع لابد له من مؤثر » فاحموع مفتقر إلى المؤثر بأى تفسير 
(۱) ق . ص :۰ ط : بتأثره . 
(۲) كل : ساقطة من (س). 


(۳) م : کذا فی (س )> وف سائر النسخ : ولم . ولعل الصواب مالم . 
۰ . در تعارض العقل ج" 


۱۹1/۳ 
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سء فان فر بايئة الاجتاعية فهى متوقفة على الأفراد الممكنة ء 

وا متوقف“ على الممكن أولى أن يكون مكنا » مع أن ايئة الاجتاعية 
نسبة واضافة متوقفة على غيرها » فهى أدحل ‏ فى الإمكان والافتقار 
من غيرها » وهى من أضعف الأعراض المفتقرة إلى الأعيان إن قر ها 
و جود 0 واا فلا وجود ها » وان فسر احموع بکل واحد 
واحد » ا اا رادو وبالاجتاع » أو بغير ذلك 
ا يكن إلا مكنا مفتقرا الى غيره > وكا كرت 
الامكانات كثر الافتقار والحاجة . 


فإف قيل : الؤثر ف ذلك واحد منا = وهو مكن لم أن پکود 
لممكنات » فان نفسه لابد له من فاعل أيضا. 


وهذا العترض أذ الجموع اركب من الواجب واممكن فعارض به 
الجموع من الممكنات . ولفظ الجموع فيه إجمال : يراد به الاجتاع ‏ 
ویراد به جمیع الأفراد » ويراد به الأمران » فكانت معارضته" فى 
غابة الفساد » فإن ذلك المحموع فيه واجب بنفسه لا يحتاج إلى غيره › 
وماسواه من الأفراد واليئة الاجتاعية مفعول له »> فهذا معقول . 


() س : ض : والتوقف 

(۲) س : فهى داخلة . 

ر۳) ف : بوت وجودی . 

. ض : وفسر‎ )٤( 

ره) ش ٠‏ ض : الاقتران ؛ وهو تحريف . 
ا( ض : معارضة . 


فالته تعالى هو الموجود الواجب بنفسه» خالق لكل ماسواه» وأما الميثة 
الاجتاعية إن قَدّر ها وجود فى الخارج فهى حاصلة به أيضا سبحانه 
وتعالى. وأما الجموع الذى كل منه مفتقر إلى من يبدعه » وليس فيه 
وود د EDD e‏ 
فاعل » فلو کان فاعلهم ما کان فاعل نفسه ‏ وغيره من الممكنات › 
ولزم" أن يكون بعض أجزاء الممكنات كافيا فى محموع الممكنات › 
وإدا كان مجموع الممكنات منم أن کون فاعلها ›» فلأن بعتنح أن 
یکون بعضها فاعلا ها بطریق الالء فان e‏ انجموع بتعذر 
على بعضه بطريق الأول › وما" يفتقر إليه المحموع يفتقر اليه بعضه 
برو اال + وال اعدم فل الحموع لفظاً عملا 
فالافتقار قد يكون افتقار المشروط الى شرطه » وقد يكون [ افتقار ۲ ° 
المفعول إلى فاعله . تم أخذ يورد على / هذا وعلى هذا » ونحن نجيب على 
کل تقدیر. 

الوجه الرابع : أن بُقال : أتعنى بجملة ما يفتقر إليه الجموع ما إذا 

وجد وجد الجموع › وما لا يوجد المجحموع إلا بوجوده كله مع قطع النظر 
عن كونه شرطا او فاعلا » فإن جملة ما يفتقر إليه الشىئ هو الجملة الى 
تشتمل على كل ما يفتقر إليه الشئ » فكل ما كان الشئ مفتقراًإليه فهو 

() منم : ساقطة من (ض) . 

(۲) س : بنفسه . 

(۳ - ۴) : ساقط من (س). 

. ق : فان ما کان يتعذر‎ )٤( 

. ساقط من (ض)‎ : ) -٥( 

. افتقار : ساقطة من (ق)‎ )١( 


۹۷/۳ 


الوجه الرابع 


۳۹۰ درء تعارض العقل والنقل 


داخل فی هده الحملة وادا حصل کل ما حتا ج إليه الشى م يبق الشی 
محتاجا الى شيء أصلا > فیازم وجوده حینئذهفانه ما دام مفتقرا إلى شئ ۾ 
يوجد » واذا حصل کل ما یتوقف وجوده عليه ولم يبق وجوده موقوفا 
E‏ ارم وجوده » فیعی حملة )١‏ ما نتوفقف وحود الشى عليه 
الأمور التى إذا وجدت وجد المجموع » وإن لم توجد جميعها لم يوجد 
احموع . 

ومعلوم آنه إذا عنى به ذلك لم يمكن ان يكون ذلك بعضها › لانه 
يزم حينئذ أن يكون بعض الأجزاء كافيا فى الحموع » فإنه قد فسّر 

(۳) 

الحملة با إذا حصل وجب حصول امحموع » وإن م بحصل م جز 
حصوله » فلو كان بعض الأجزاء هو تلك ال جملة وجب أن يكون ذلك 
أو قدّر أن حصوله هو حصول المحموع > أو قدّر غير ذلك من التقديرات 
الممتنعة » فأى تقدير قد ركان متنعا » فإن جملة ما يفتقر إليه المحموع لا 
يكون بعض المحموع باى تفسير فسر » وهو المطلوب . 

ولكن لفظ « الحموع » فيه إجال › فإنه قد يعنى به مرد أليئة 

٤ 2 E م‎ 

الاجتاعية » وقد يُعنى به كل من الأفراد » أو كل من الأفراد “ مع 
الميثة الاجتاعية » فان عَنى به الأول فلا ريب أن هذا قد يكون بعض 
الأفراد موجباً له > كا فى الحموع المركب من الواجب والممكن › فإن 

. ص : فتعنى بجملة ؛ ش : فيعنى بالحملة‎ )١( 

(۲) توجد : کذا فی (س ) » وی سائر النسخ : يوجد. 


)٤ - +(‏ » ساقط من (ض). 


الح التالث ) ۲۹۱ 


ال اجب فو الف لل كات 2 وو ااج اا ال غ 
واليئة الاجاعية أمرٌ مكن خارج عن الواجب » ليس هو بعض اليئة 
الاجټاعية » لكنه بعض الأفراد > وافيئة نسبة واضافة » وليس هو 
بعض النسبة والإضافة »ولكن هو بعض الأفراد المنسوب بعضها إلى 
عض » والنسبة وسائر الأفراد غير له » وهو الوجب لكل ما هو غو 
له. 


وأما المجحموع الذى هو الأفراد فلا يكون بعضه” هو الموجب لكل 
من الأفراد > فإن هذا يقتضى أن يكون ذلك البعض موجباً لنفسه فاعلاً 
لذاته » وهذا متنع بالضرورة واتفاق العقلاء » بل هو من أبلغ الأمور 
امتناعا » والعل بذلا من أوضح المعارف وأجلاها . ولهذا لم يقل هذا 
احد من العقلاء . ) 

وإذا المجحموع كلا" من / الأفراد " مع الهيثة فهو أبعد عن أن يكون 
واحد من الأفراد“ موجباً لنفسه ولسائر الأفراد ومع“ اليئة 
الاحياعية »> وهذا بين »> ولله الحمد والنة . 


واعلم أن مثل هذه الاعتراضات مع صحة الفطرة”“ وحسن النظر 
بعلم فسادها » ومثل هذه الخواطر الفاسدة التى تقدح فى المعلومات 


. س : بعضا إلى بعض‎ )١( 

(۲) س : بعص . 

(۳) کلا : کذا ی (ق) ؛ وی سائر النسخ : کل . 
)٤ - ٤(‏ : ساقط من (س). 

(9) ف : مع . 

. س : الفطنة‎ )٦( 


۱۹۸/۴۳ 


اف 


وحیرتیم . 


لانباية ها » ولا بمكن استقصاء ما يرد على النفوس من وساوس_ 
الشيطان » ولولا أن هذين الرجلين“ اللذين كان يقال إنها من ”° 
أفضل أهل زمانه) فى المباحث العقلية : كلاميما وفلسفيما " » أورد كل 
مہا ما ذکرت > وصار ذلك عنده مانعاً من صحة الطريق المذكور فى 
اثبات واجب الوجود › )ا ذکرت ذلك لظهور فساده عند من له تصور 
صحيح لما ذكروه »> فضلا عن نور الله قلبه . 

م إن هؤلاء الفلاسفة يقولون - كا زعم الآمدى - إن كال النفس 
الانسانية هو الاحاطة بالمعقولات والعلم با حهولات > وهم مع هذا ٤‏ 
يعرفوا الموجود الواجب » فأى e‏ 

وقد بلغنی باسناد متصل عن بعض رؤوسهم وهو اللخونجی صاحب 
« کشف الأسرار فى لمنطق ( ) » وهو عند کثیر منېم غاية ى هذا الفن 
آنه قال عند 4 :) موت وما علمت شیا إلا أن الممكن يفتقر إلى 
الواجب » ( تم قال قال : « الافتقار وصف عدمی اموت وها علمت 
سشبئًا ) . 

و الآمدى أنه قال : E‏ النظر ف الكلام وما 
استفدت منه شیعا اللا ما عليه العوام ٭ -- أو كلاما هذا معناه . 

(۱) فی خامش (ط ) كتب أمام هذا الموضع : «الآمدى والاأبہرى » . 

(۲) من : ساقطة من (س) . 

(۳) ض : کلابیتہا وفلسفیتیا ( وهو تحریف ) ؛ س ۰ ش : کلامها وفلسفتا . ) 

e 
بدون تاریخ ) الى وجود ثلاث‎ > ٠ (ط . المطبعة العصربة‎ ١١ فى المنطق » للخونجى »> ص‎ 
الأول فى الكبة الوطنية‎ ٠ نسخ مخطوطة من كتاب «كشف الأسرار عن غوامض لأبكار فى الق‎ 


بتونس والثانية فى الاسكوريال بأسبانيا > والثالثة ى القاهرة ( وم يذ کر أرقامها ) . 
() فى هامش (ط ) عبارة ناقصة أمام هذا الموضع : « قال النونجى إنه يموت » . 


الحء الثالكث ) ۹۴۳ 


وذلك أن هذا الآمدى لم يقرر فى كتبه لا التوحيد » ولا حدوث 
العام » ولا إثبات واجب الوجود بل ذكر فى التوحيد طرقا زبُفها » 
وذكر طريقة زعم أنه ابتكرها > وهى أضعف من غيرها . 

وكان ابن عريي "“ صاحب « الفصوص » و« الفتوحات » وغيرهما 
يعظم طريقته ويقول : إن الطريقة التق e‏ ى التوحك-طريقة 
عظيمة » أو ما هو نحو هذا » حتى أفضى الأمر ببعض أعيان القضاة 
الذين نظروا فى كلامه إلى أن قال التوحيد لا يقوم عليه دليل عقلى 
وإنما بعلم بالسمع » فقام عليه آهل بلده » وسعوا فی عقوبته » وجرت له 


0» 4 


قصة . 

وكذلك الأصہانى اجتمع بالشیخ إبراهے الحعری ۳ وما فقال 
له : « بت البارحة أفكر إلى الصباح فى دليل على التوحيد سالم عن 
المعارض فا وجدته » . 


وكذلك حدثنى من قرأ على ابن واصل الحموى أنه قال : 
) ات بالليل وأستلى عل ظهری وأضع ا)للحفه على وجھهیى () وات 


. س » ض : ابن العر‎ )١( 

(۲) قال : کذا فى رق ) فقط » وفى سائر النسخ : قالوا . والكلام التالى يظهر أنه من كلام 
الخويجى ٠‏ والعبارة غير مستقيمة . ) 

(۳) أبو أسحاق إبراهم بن عمر بن إبراهى الجعبرى ؛ عالم بالقراءات » ومن فقهاء الشافعية » يقال 
له « شيخ الخليل » وقد يعرف بابن السراج ولد سنة ٠٤٠‏ وتوف سنة ۷۳۲ انظر ترجمته فى : طبقات 
الشافعیة ۳۹۹٩ - ۳۹۸/۹٩‏ ؛ الدور الكامنة ١١/۱١‏ - ۲ه ء الأعلام ]۹/١‏ . 

E )4(‏ 
٠‏ بن واصل الحموى . . . عالما بعلوم كثيرة . . . مفرطا فى الذ كاء وولى . . . وكان مداوما على 

... والتفكر ف العلم . O‏ . سنة سبع وتسعين . و ...... کكثيرة 
rL‏ . بيات » . وسبقت ترجمته . ج۰۱ ص ۱١٩‏ .. 
(ه) س : وأضع على وجهى الملحفة . 


۱۹4/۴۳ 


الطرق اضدلفة لالبات 
الخال تعالى . 


٤‏ ) درء تعارض العقل والنقل 


أقابل أدلة هؤلاء بأدلة هؤلاء / وبالعكس » وأصبح وما ترجح عندى 
شى » » كأنه يعنى أدلة المتكلمين والفلاسفة . 
وقد بسطنا الكلام فى التوحيد وأدلته فى غير هذا الموضع › وذكرنا أن 
الناس قبلنا قد ذكروا له من الأدلة العقلية اليقينية ما شاء الله > ولكن 
الانسان يريد أن يعرف ما قاله الناس » وما سبقوا اليه وشا ان 
القران ذكر من ذلك ما هو خلاصة ما ذكره الناس » وفيه من بيان 
توحيد الإهية ما لم هتد إليه كثير من النظار ولا العباد » بل هو الذى 
بعث الته به رسله وأنزل به کتبه . 

وھؤلاء - کا کا ذکرت - انقسموا إلى أصحاب زد ر وبمحبٺ 
واستدلال › وأصحاب إرادة وعبادة وتألّه وزهد . فكان منتهى أولئك 
الشك › ومنتهی هؤلاء الشطح . فأولك یشگون ی ثبوت واجب 
الوجود > أو يعجزون عن اقامة الدلالة عليه . 

وإذا م يكن فى الوجود واجب لم يوجد شئ » فتكون الموجودات 
كلها معدومات ”" » فيفضى بهم سوء النظر إلى جعل الموجودات 
معدومات أو تجويز كونها معدومات » وجعل الموجود الواجب 


- مكنا" » وجعل الواجب مكنا غاية التعطيل . 


والآخرون حعلون کل مو جود واجب الو جود ٴ ومجعلون وجود کل 
)١(‏ كلها : ساقطة من (س) . 


(۲) ص : معدومة . 
(۳) فيفضى إلى . . . مكنا : هذه العبارات عرفة فى (س). 


الحرء الثالتف 0“ 


عندهم لوق ولا مصنوع › ولا مفتقر الى غيره » ولا متاح إلى 
ا 1 فلا بکون فی الوجود ما وجد بعد عدمه > ولا ما عدم بعد 
وجوده » وهذا فيه من جعل المعدوم موجودا » ومن جعل الممكن 
اجا > وجل الفكد راء وجل ات فذع ٠‏ ما سو هغاه الكفر 
وألقرك والضلال.. 

هذا مع أن إثبات الموجود الواجب الغنى الخالق > وإثبات 
الموجود"' الممكن الحدث الفقير المخلوق » هو من أظهر المغارف وابين 
لعل 

اما" ثبوت المىجود المفتقر المحدث الفقير » فيا نشاهده من كون 
بعص الموحودات اك بعد علمه > و بعد وحوده ۰ من ا لحوانات 
ات وا > ا ادوا رى می الا الط 
والرعك والرق وغير ذلك > ومانشاهده من حرکات الکوا کب > 
وحدوث الليل بعد النهار » والنهار بعد الليل » فهذا كله فيه من حدوث 
موجود بعد علمه > ودو بعد وحوده » ما هو مشهود لبنی ادم برونه 
بابصارهم . 

ادا دوا دل فل : معلوم أن امحدثات لابد ها من 
محث » والعلم بذلك ضروری کا قد بین » ولابد من محدث لایکون 

. فى هامش (ط ) أمام هذا الموضع : «هؤلاء أهل وحدة الوجود»‎ )١( 

( © شن ش2 رط الوحود . 


. س : والعدم » وهو محريف‎ )٤( 
. (ه) فى هامش (ط ) أمام هذا الموضع كتب ما بلى : «تقرير دليل التوحيد»‎ 


الطريقة الصحيحة 
الموافقة للفطرة فى إلبات 
وجود ايله تھاٰی . 


۽ تعارو العم النه 
۲۹٣‏ در تعارض لعل والنقل 


عدا » وکل محدثٹ ممکن › والممكنات لابد ها من واجب › وکل 

محدث ونمکن/فقیر مربوب مصنوع › والمفتقرات لابد هما س ی 
یل قار حخالق . 

والمربوبات لابد ها من رب › والحلوقات لا بد ها من خالق 


وأيضا فانه قال : هذا الموجود اما أن يكون واجبا بنفسه وإما أن لا 


ایکون واجباً بنفسه » بل مکنا بنفسه واجباً بغیره » والممکن بنفسه 
الواجب بغیره لابد له من واجب بنفسه › فازم ثبوت الواجب بنفسه على 
التقديرين . 


وأيضا فالموجود : اما أن کون محدَثا » واما أن کون قديا › 


وامحدث لابد له من قد » فلزم وجود القدم على التقديرين 


وأيضا فا مو جود ° اما ان يکون مخلوقا »> وإما أن لا يکون ‏ 


وامخلوق لابد له من ی » فيلزم ثبوت الموجود الذى ليس مخلوق على 


التقدیرين 


ریا ہا أن یکرن اقا واب أن لا یکونء وقد عم فی یسر 


محالق - كالموجودات الى علم حدو ما - آنا خلوقة > والمحلوق لابد له 
من خالق › فعام بوت الخالى على التقدير د" 


وأيضا فالموجود إما غنى عن كل ما سواه » وإما مفتقر إلى غیره »› 
1 
والفقیر الى غیره لابد له من غنی بنفسه › فعلم ثبوت خی بتشه على 
التقديرين 


(1( ط : فالوجود . 
(۲ - ۲) ساقط من (ش) . 


الحزء الثالث ۹۷ 


فهذه البراهين وأمثا ها كل مها يوجب العلم بوجود الرب [ سبحانه 
وتعالى ] “ الغنى القدم الواجب بنفسه . 


اتن سا واتاغه ت كالرازى والامدئ. والسهروردى الفترل 


وأتباعهم - سلكوا فى إثبات واجب الوجود طريقة الاستدلال مى 


بالوجود" وعظموها » وظنٌ من ظن منهم أنها أشرف الطرق » وأنه ١‏ 
لا طريق إلا وهو يفتقر إلما » حتى ظنوا أن طربقة الحدوث مفتقرة إليها . 

وكل ذلك غلط . بل هى طريقة وجب اثبات واجب الوجود بلا 
ر س 8 لو کانوا بمسرول الف بالممكن ¢ آل هو تمکن عند 
العقلاء » سلمهم وعبر سلفهم »> وهو اا بکون و تارة 


ومعدوما اخحری 


ت 


فأما إذا سر الممكن بالممكن "“ الذى ينقسم إلى قديم واجب 


بغیره » وای حدث مسبوق بالعدم - کا هو قول ابن سینا وأتباعه - فلا 
يصح هم على هذا الأصل الفاسد لا إثبات واجب بنفسه › ولا إثبات 
ك (WC.‏ . 3 چ ا ت 
وهده الطربقة هى فى ا-لحقيقة ماخحودة من طريقة الحدوٹ › 
(۱) سبحانه وتعالی : زیادة ی ( س ) : (ش). 
(۲) ش : سلكوا طريقة الاستدلال بالوجود فى الثبات واجب الوجود . 
ش2 وان 
(ه - «) ما بين النجمتين ساقط من (ش). 
)٤(‏ وهو الذی : کذای (ق ). وی سائر النسخ : وهذا الذى . 
(9) س . ص فسروا . 
)١(‏ بالممكن : ساقطة من (س) . 


(۷) ف : وهذه طريقة . 


فى البات وجود اله 


۲۰۱/۳ 


£ ٤ھ‏ * 
وطريقة الحدوث أكمل وبين » فان الممكن الذی بعل انه مکن » هو 
ما علي أنه وجد بعد عدمه » أو عدم بعد وجوده . 

هذا الذى اتفق العقلاء على“ أنه ممكن » وهو الذى بستحت أن 
بُسمی مکنا بلا ریب » وهذا محدث » فاذاً کل ممکن محدث . 


وأما تقدير مکن ۾ يزل واجباً بغیره » [ فأكثر] العقلاء ٠١‏ دفعوا 
ذلك > حى القائلون بقدم العام / کارسطو وأتباعه المتقدمين وخی ` 
هؤلاء الذين قالوا ذلك -ابن سينا وأتباعه “ لا مجعلون هذا من 
المكن » بل الممكن عندهم ES O SE‏ فکان 
ودا رة ندز اع 

وإنما جعل هذا من الممكن ابن سينا وأتباعه . “ - مع تناقضه 
وتصريحه خلاف ذلك" - لما سلكوا فى إثبات واجب الوجود 
الاستدلال بالموجود على الواجب » فقالوا : كل ما سواه يكون مكنا 
بنفسه واجبا بغيره »> وجعلوا العام قديا أزليا مع كونه مكنا بنفسه . 


وهذا خلاف قول سلفهم » وقول أنمة الطوائت سواهم  »‏ - 
ابن سينا »> وبسط الکلام فيه له موضع اخر. 


. س : اتفق عليه العقلاء على‎ )١( 

(۲) فأكثر العقلاء : كذا فى (س) » وأما بقية النسخ : فالعقلاء . 
(۳ - ۳) ما بين النجمتين ساقط من (رش).. 
٤(‏ - ) ساقط من (ش). . 

(- ه) ساقط من (ش) . 

. ساقط من (ش)‎ )٦-٩( 


الحزء الثالث ) ۹ 


والمقصود هنا أن هؤلاء الذين يدّعون أن كال النفس هو الاحاطة 
با معقولات والعلم باجهولات » هذا اضطرا م ى ارف اترات 
المىجودات » بل فما لا تنجو النفوس الا معرفته وعبادته » ولكن لما 


ا | للفلاسفة أصوم الفاسدة 
جرونہم کا عر اللاحدة الب 


تورطوا معهم ٤‏ ارا تېم > وصاروا 
طنة الناس صنفًا ا 


والفلسفة هى باطن الباطنية »> ومهذا صار فى هؤلاء نوع من 
1 
الالحاد » فقل ان يسلم من دخحل م هوّلاء ی وع من الالحاد» ف 


اسماء الله واياته وتحریف الکام 


ونفس المقدمة المائلة التى جعلوها غاية مطلوبهم - وهو آن کال 


ڪن مواضعه 


النفس ف محرد العلم بالمعقولات -- مقدمة باطلة قد بسطنا الكلام عليه 
ى الكلام على معجزات الأنبياء > لا تكلمنا على قوم إنها قوى 
نفسانية " » وذكرنا قطعة من كلامهم على ذلك » ويا أن قوم : - 
ااك النفس ف عرد العلم [ با)عقولات ] - طا و »> ومن 
هنا جعلوا الشرائع مقصودها : إما إصلاح دتا واما مدي النفن 


4 ”ی (۷) للعلم » او لکن 
(۱) س » ض : جر . 
(۲) ض : صما صما . 


الشريعة أمثالاً لتفهے المعاد ف 


(۳) ی : کذا فی الأصول › ولعل الصواب : من . 


)٤(‏ وهو كتاب « الصفدية » وقد نشرت 

)٠(‏ ش » ض : ى مرد العلل بالمعقولا 
الصواب . 

(71) ص : صلاح . 

() ش » ض : لتسعد» وهو محريف . 


الجزء الأول منه . 
ت مقدمة باطلة خطا وضلال > ولعل ما أثبته هو 


بطلان قول الفلاسفة إن 
کال النفس ی مرد 
العلم بالعقرلات . 


ف دره تعارض العقل والنقل 


العقلبات E‏ > كا بقوله الملاحدة الباطنية مثل ای بعقوتب السجستایی 


وأمثاله ومذ ١‏ بو جبول العمل بالشرائع على من وصل ا حفقة 
لمم ويمولون : إنه لم حب على الأنبياء ذلك › وإعا کانوا رفعلونه 


لأنه من تام تبلیغهم الام ليقتدوا e‏ فى ذلك » لا لأنه" واجب على 


الأنبياء > وكذلك " لا يحب عندهم على الواصلين البالغين من الأمة 


۰ والعلماء 


۲۰/۴۳ 


ودحل فى ذلك طائفة من صلل المتصوفة ظنّوا أن غاية العبادات 
هو حصول المعرفة » فإذا حصلت سقطت العبادات » وقد بحتج بعضهم 
بقوله : ل وابد ربك حى باك بين [سورة الحجر: ]۹٩‏ 
ويزعمون أن اليقين هو المعرفة. وهذا/خطأً بإجاع المسلمين - أهل التفسير 
وغیرهم - فان المسلمين متفقون على أن وجوب العبادات - كالصلوات 
الخمس ونحوها - وتحربم الحرمات - كالفواحش والمظالم - لا يزال 
واجبا على كل أحد ما دام عقله حاضرا » ولو بلغ ما بلغ »> وان 
الصلوات لا تسقط عن احد قط الا عن الحائض والنفساء او من زال 
عقله » مع أن من زال عقله بالتوم انه يقضيها = بالسة الستفيضة 
المتلقاه بالقبول واتفاق العلماء - وأما من زال عقله بالاغماء وحوه 
ما يعذر فيه » ففيه نزاع مشهور : منہم من يوجب قضاءها مطلقا 
کاحمد »› ومنہم من لا یوجبه کالشافعی › ومنہم من یوجب قضاء ما 


. المعارف والعقليات ؛ س : : التفهم المعاد العقليات‎ E ص‎ )١( 
أنه ۹ ش : : لأنه.‎ N: ۰. ص‎ (۲) 
. ق : ص ١ط : ولذلك‎ )۳( 


قل » وهو مادون اليوم والليلة او 


الحرء الثالك ۳۷۱ 


صلوات اليوم والليلة » کا هو مذهب 


أي حنيفة ومالك . والجنون لا يقضى عند عامتهم » وفيه نزاع شاذ . 


فالمقصود” من هذا أن الصلوات الخمس لا تسقط عن أحد له 
عمل ٠‏ کا أو سا( أو عالا ٠‏ وما بظنه طوائف من 


جهّال العاد وأتباعهم وجهال 


انار وأتباعهم » وجهال الإسماعيلية 


والنصيرية - وإن كانوا كلهم جهًالا - من سقوطها عن العارفين أو 


الواصلين » أو" أهل الحضرة › 


أو عمّن رقت هم العادات »› © أو 


عن الأنمة الاسماعيلية » أو بعض أتباعھ * أو عمّن عرف العلوم 


العقلية › أو عن المتكلم الماهر“ 


فى النظر » أو الفيلسوف الكامل فى 


الفلسفة » فكل ذلك باطل باتفاق المسلمين › وبا على بالاضطرار من 


دين الاإسلام 1 


واتفى علعاء السلمن عل ان 
واقر بوجوها والا قتل »› فانه لا 


الواحد من هولاء بستتات ۰ فان تاب 
نزاع بینہم ى قتل الجاحد لوجوہا > 


وإنما تنازعوا فى قتل من قر بوجوبما وامتنع من فعلها » مع ان اكزهم 


بوجب قتله . 


م الواحد من هؤلاء إذا عا 
ماتركه » فهذا على ثلاثة أنواع : 


. ض : والمقصود‎ )١( 

(۲) س » ش : کبیرا وصاحا . 
(۴) أو: ساقطة من (ش) . 
٤ - ٤(‏ ) : ساقط من (ش) . 
)٥(‏ ص : الباهر. 


د واعترف بالوجوب فهل عليه قضاء 
أحدها أن يكون قد صار مرتداً متنعا 


۳/۳ 


¥۲ درء تعارض العقل والنقل 


عن الاإقرار بما فرضه الرسول » فهذا حكه حكم المرتدين » وفيه للعلماء 
ثلاثة أقوال : أحدها : أنه لا يقضى ما تركه فى الردة ولا قبلها - لا من 
صلاة ولا صيام ولا زكاة - بناء على أن الردة أحبطت عمله » وأنه إذا 
عاد عاد بإسلام جدید فیستأنف العمل › کا هو معروف فی مذهب اې 
حنيفة ومالك » وقول فى مذهب أحمد » والثانى : أنه يقضى ما ترکه فی 
الردة وقبلها > وهذا قول الشافعى » وإحدى الروايات عن أحمد. 


الك : آنه لا یقضی ما ترکه فی الردة »> ویقضی ما تركه قبلها ۽ 
كالرواية المشهورة عن اخ 


وان کان الواحد من هؤلاء جاهلا وهو و ال لک 
ظن أن من دينه سقوط هذه الواجبات عن بعض البالغین › کا بظه () 
ذلك طوائف ممن صحب الشيوخ الحهال ي ) 
الحهال › وهم اف دلك أحوال فسا نة ا وشطانىة . 

فهڙلاء مبنى أمرهم على أن من ترك الصلاة قبل العلم بوجوبما فهل 
يفعض ؟ وفيه نلائة أقوال (۳) : منہا وجهان فى مذهب اجرد : 
احدهما : ( أنه لا قضاء عليه حال بناع على أن حكم الطاب لا يثبت 


() امام هذا الموضع ى (ش) کتب فى المامش عبارة « آخر الكراريس » . 
(۲) عند كلمة « نفسانية » يبدأ سقط طويل جداً فى نسخة (س) وسنشير الى نهايته فى موضعه باذن 


الله » وهذا السقط بتلوه بياض يستغرق الصفحة وف وسطط هذا البياض ختم الوقفية الذى أشرت إليه فى 
مقدمة الكتاب ونصه : « حسبى الله وحده من الكتب التى وقفها الفقير إلى آلاء ربه ذى المواهب › 
محمد المدعو بين الصدور بالراغب » وكنى عبده» . 
(۳) بعد كلمه ( أقوال ) زيادة فى ( ش ) وهى : « أحدها أنه لا يقضى ما تركه فى الردة ولا قبلها 
لا من صلوات ولا زكاة ولا صيام» . . 
(؟) أحمد : ساقطة من (ش ) . 
)٥(‏ ق > ط : احد 


الحزهء الثالث Vr‏ 


فى حتى العبد إلا بعد بلوغ الطاب إليه . والثانى : عليه القضاء بكل 
حال - کا بقوله من يقوله من أصحاب الشافعى وغيره . والثالث : 
يفرق بین من اسل فى دار الحرب ومن أسلم فى غبرها » كا بقول ذلك من 
يقوله من أصحاب أبى حنيفة » والأول أظهر الاقوال . 

وأيضا فقد تنازع الناس فيمن فوت الصلاة عمدا بغير عذر 
والصوم“ » هل يصح منه القضاء أم قد استقر عليه الذنب فلا يقبل 
منه القضاء ؟ على قولين معروفين » وليس هذا موضع هذا. 

وانما المقصود هنا أنه ليس فى علماء المسلمين من يقول بسقوط 
الصلاة عمّن هو عاقل على أى حال كان . 

فن تأول قوله تعالی : ل وَاعبذ ربك حى باك الین [ سورة 
الحجر : ٩١‏ ] على سقوط العبادة بحصول المعرفة » فإنه يستتاب » فان 
تاب وإلا قتل . والمراد بالآبة : اعبد ربك حتی نموت » کا قال الحسن 
البصرى : لم مجعل الله لعبادة المؤمن أجلا دون اموت › وقرأً الآية . 
واليقین هو ما یعاینه امیت فیوقن به » کا قال تعالى عن أهل النار لإ وكا 
نگذت بيوم الین ء» حتّی اا اين ) [ سورة المدثر : ٤۷: ٤١‏ ] وى 
الصحيح أن النى صلى الله عليه وسلم امات عثان بن مظعون . قال : 
اما عمان فقد جاءه اليقين من ربه . 

والمقصود هنا أن هؤلاء الملاحدة » ومن شركهم فى نوع من إلحادهم 
لا ظنوا أن کال النفس فى محرد العلي » وظنوا أن ذلك إذا حصل فلا 


. ش : أو الصوم‎ )١( 
درء تعارض العقل ج"‎ ۳ 


بطلان هدا القول من 
وجوه والرد علیم ف 


ذلك . 


الوجه الأول 


۲۰4/۳ 


V4‏ ) درء تعارض العقل والنقل 


حاحة ای العمل > وظنوا أن ذلاك حصل هم > ظنوا سمو ط الواجبات 
العامة عم وحل احرمات العامة هم 

وضلاهم من وجوه . 

ما : ظنهم أن الكمال فى محرد العلم . 

والثانی : ظنہم أن ما حصل م على . 

والثالث : ظنهم أن ذلك العم هو الذى يكل النقس .. 

وكل من هذه المقدمات كاذبة . فليس كال النفس ف محرد العلي ‏ 
ولاف أن تصبر عا معقولا e‏ للعام الخو ْ بل لابد ما من 
العمل »> وهو حب الله وعبادته . فان النفس هما قوتان : 
علمية/وعملية » فلا تصلح إلا بصلاح الأمرين » وهو أن تعرف الله 
ونعبده . 

والجهمية هم خير من هؤلاء بكثير » ومع هذا فلا قال جهم ومن 
وافقه : إن الإبمان محرد المعرفة" » أنكر ذلك أنمة الإسلام »> حتى كفر 


من قال بهذا القول وكيم بن الجراح وأحمد بن حنبل وغيرها . 


(۱) قال ابن سینا ف کتابه النجاه ۲۹۳/۳ ( ط . مح الکردی ) الطبعة الثانية » ۱۹۳۸/۱۳۰۷ :. 
« إن النفس الناطقة كاها الخاص بها أن تصير عالاً معقولا مرتسما فيها صورة الكل . . . . م تستمر 
كذلك حتى تستوفی فى نفسها هيئة الوجود كله فتنقلب عالا معقولا موازيا للعالم الموجود كله مشاهداً لا 
هو الحسن المطلق والنير المطلق وال مال الحى ومتحدا به لخ 
(۲) قال الأشعرى فى مقالات الإسلاميين ۱۹۷/١‏ ء بتحقيق الاستاذ محمد مى الدين عبد 
الحميد : القاهرة ۱١۹١١/۱۳۹١‏ عن المرجثة  :‏ فالفرقة الأولى يزعمون أن الابمان بالل هو المعرفة باه 
وبرسله ويجميع ماجاء من عند الله فقط » وأن ماسوى العرفة من الإقرار باللسان والخضوع بالقلب 
واحبة لته ولرسوله والتعظم لا والنوف منها والعمل بالجوارح فليس بإيان › وزعموا أن الكفر ٻالله هو 
اجهل به ۽ وهذا قول مجکی عن جهم بن صفوان» . 


الحزء الثالكٹث Vo‏ 


وهذا القول - وان كان قد تابعه عليه الصالحى والأشعرى فى كثير 
من كتبه وأكثر أصحابه - فهومن أفسد الأقوال وأبعدها عن الصحة › 
کا قد بيّناه فى غير هذا الموضع » لا بيا الكلام فى مسمى الاإيمان وقبوله 
لازيادة والنقصان » وما للناس فى ذلك من التراع' . 
وأما المقدمة الثانية : فلو كان كال النفس فن محرد العم > فليس هو 
عل کان بای معلوم کان » بل هو العلم الذى لابد منه : العلم يالله . 
وهولاء ظنوا أنه الع بالوجود با هو موجود » وظنوا أن العام أبدى 
ازل . فإذا حصل له الع بالوجود الأزلى الأبدى كملت نفسه . 
وعلل هذا بنى أبو يعقوب السجستانى وغيره من شيوخ الفلسفة 
والباطنية " أقوالهم . وكذلك امثالحم من الفلاسفة کالفارابي وغيره . 
وابن سينا - وإن كان أقرب إلى الإسلام منهم - ففيه من الإلحاد 
محسبه . وأبو حامد » وإن سلك أحياناً مسلكهم » لكنه لا يجعل 
) العم عمجرد الوحود ا للسعادة » بل حعل ذلك ی العم الله »> وقد 
يقول فی بعض كتبه : إنه العم بالأمور الباقية »> وهذا كلامهم . 
فن قال : إن العام أزلى أبدى قال بقولمهم » ومن قال : إن كل 
ماسوی الته کان معدوماً م وجد » لم یازمه ذلك . وابن عریی وابن 
)١(‏ انظر كتاب «الاإيان» لابن تيمية » وقد طبع عدة مرات . 
(۲) ض : با وجود ؛ ق » ص ٠ط ٠‏ ش : با هو وجود. والثيت عن (ه). 
(۳) ق : الباطنية . ) 


)٤(‏ قول ابن سینا فى كتابه « النجاه » ۱۹۸/۴ : « فلا محالة أن العلم الإلمى هو هذا العلم ء فهذا 
العم يبحث عن الموجود المطلق » وبقول فی کتابه « الشفاء - الالمیات ۲ ٩/۱‏ ( تحقيق قنوانى وسعيد 


زايد : راجعه الدکتور إبراهم مدكکور » ط . المطابع الأميربة > القاهرة A°‏ 1۹1۰/1 ) : عن العلم 


الإلهى : «فيجب إذن أن يكون الموضوع الأول هو الموجود با هو موجود» . 


الوجه الثانى . 


۲۷٦‏ درء تعارض العمل والنقل 


سبعين ونحوهما جمعوا بين المسلكين » فصاروا جعلون كال النفس هو 
الحلم الوجود المطلق > ويقولون : إن الله هو الوجود المطلق » فأخذوا 
من طريقة الصوفية: أنه الع ا و ادوا من کلام هؤلاء : أنه الع 
بالوجود المطلق » وجمعوا بينهما » فقالوا : إن الله هو الوجود المطلق . 
ارم ادث. ‏ وأما المقدمة الثاللة : فرعمهم أنيم حصل لمم العلم بالوجود . وهذا 
باطل » فإن كلامهم فى الإلهيات مع قلته فالضلال أغلب عليه من 
اهدى » والجهل أكثر فيه من العلم »> وهى العلرم الى ا 
وتكل النفوس با عندهم . 
وأما الطبيعيات فهى مبدأً الحركة والتغير والاستحالة ‏ > ولکن منپا 
کلیات لا تنتقض بزعمهم » وهی منتقضه . 
) وهذه الأمور مبسوطة فى غير هذا اموضع » ولکن نينا عليه هنا ) 
۴ لأن مثل هذا الآمدى وأمثاله الذين عظموا طربقهم / وصدروا کتہم 
الى صتَفوها فى أصول دين الإسلام - بزعمهم - با هو أصل هؤلاء 
الجهال : من أن كال النفس الانسانية بحصول ما ها من الكمالات › 
وهى الاإحاطة بالعقولات والعلم بالجهولات › وسلكوا طرقهم - وقعوا 
ى الجهل والبيرة والشك با لا تعصل النجاة الا به > ولا تنال السعادة 
إلا بمعرفته > فضلاً عن نيل الكال الذى هو فوق ذلك . فإن النى صلى 
لله عليه وسل قال : كمل من الرجال كير" » فالكاملون من الرجال 


(۱) قال البخاری فی صحیحه ٠١۸/٤‏ (كتاب الأنبياء » باب قول الله تعالى : وضرب الله مثلا 

للقي اما اة فرعرن © 2 عن أن فرمى زى اف نه غال > قال زرل اق صل الت حه 

وسلم : كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومرم بنت عمران » وإن فضل 
عائشة على النساء كفضل الثربد على سائر الطعام » . والحديث مع اختلاف فى الالفاظ ى : البخاریى سد 


المحزء الثالث ۷۷ 


كثير » ولكن الذين سلكوا طريتق هؤلاء من أبعد الناس عن الكال . 
واللقصود هنا الكلام على ماسلكه هؤلاء المتاخرون فى تقرير واجب قري الآمدى الريك 
خد £ ٤‏ 2 1 ت المتأحرين ف إلبات 
الوحود. والامدیى قد فررها ى ( ایکار الافکار ) واورد سوالا على وات جود 


بعص ٤ E‏ «( رمور الك قك.. د کرنا سوّاله وجوابه . 
وأما تقريره هما فقال فى تقرير" هذه الحجة : « النظر الى الحملة 
كل واحد من الآحاد » وعند ذلك فالجملة موجودة > فإما أن تكون(“ 
واجبة لذاتها أو ممكنة » لا جائز أن تكون واجبة » كا تقدم « وإن 
كانت ممكنه فلا بد ا من مرجَّح > والمرجح إما داخل فما وإما حارج 
ا : ٦‏ ا د ۳ 
عنا : فاں کان داحلا فہا فال رجح () للحملة E‏ لاحادها : 
ESS‏ کات الأنبياء : باب قوله تعالی اد قالت اللائكة يام رم a‏ 4/6 ( کتاب أصحاب 
النى صلى اله عليه وسلى » باب فضل عائشة ) > ۷١/۷‏ ( كتاب الأطعمة » باب فضل اليد ) ؛ مسام 
٤4‏ - ۱۸۸۷ (كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل خديحة أم المؤمنين ) ؛ سنن الترمذى 
( بشرح ابن العربى ) ۳١/۸‏ (كتاب الأطعمة › باب ما جاء فى فضل اليد ) ؛ سنن ابن ماجة 
۱۰41/۲ ( کتاب الأطة.: باب فضل الربد على الطعام ) ؛ المسند (ط . الحلى ) "£٤‏ . 
۹ 
)١(‏ ف : مقدماته . 


(۲) ض : تقربب . 

(۳) فی کتابه : « آبکار الأفکار ؛ ج ۱ ۰ ص ٠١٥۲ - ۱١۱‏ (نسخة رقم ۱۹٩٤‏ ) = ص ۲۳ 
(نسخة رقم ۱۹۰۴۳ ) . وسبق ورود هذا الکلام من قبل » ص ٩۱ -٩۹۰‏ ومقابلته على أبكار 
الأفكار . 

. سبقت هذه العبارة من قبل : وهى إما أن تكون » وهو الذى فى «أبكار»‎ )٤( 

(۵) فى « أبكار الأفكار » عبارات لم يذكرها ابن تيمية هنا وسبق ورودها وهى : « . . . أن تكون 
واجبة . وإلا لما كانت احادها ممكنة » وقد قيل إنها مكنة كا سبق : م وإن كانت واجبة فهو مع 
الاستحالة عين المطلوب : وان كانت ممكنة . . CIV . ٠.‏ 

)١(‏ أبكار : والمرجح إما أن کون داخلا فما أو خارجها عنها لا جائز أن يقال بالأول فإن 
المرجح . . . (وسبق ورود هذا النص ) . 


فیلزه ) أن بکون مرجحا لنفسه لکونه ١‏ من الأحاد › ١‏ فیلزم ان 
بکون عله لنفسه معلولاً ها » وإن کان خارجا عنام يكن مكنا لأنه من 
الحملة فيكون واا . 


م أورد على ذلك قول السائل“ : « لانسل وجود ما يسمى جملة 
فى غير المتناهى ٠‏ لیصح ما ذکرعوه › ولا يلزم من صحة ذلك فى 
المتناهى م اشعاره بالحصر صحته فى غير المتناهى › سلمنا أن مفهوم ) 
الجملة حاصل فیا لا یتناهی وأنه مکن » لکن “ لا نسلم أنه زائد على 
الآحاد المتعاقبة الى غير النهاية »> وحينئذ ٠"‏ فلا يلزم أن يكون معللا بغير 
علة الآحاد » سلمنا أنه زائد على الآحاد » ولكن ما المانع أن يكون 
مترجًحاً بآحاده الداخلة فيه » لا معنى أنه مترجّح بواحلٍ منها ليلزم ما 
ذکرتموه » بل طريتق ترجيحه ") بالآحاد الداخلة فيه ترجح كل واحٍ 
من احاده بالاخر إلى غير النهاية » وعلى هذا فلا يلزم افتقاره إلى مرجح 
ج عن الحملة › ولاأن بکون المرجح للحملة مر جحا لنفسه ولا 
لعلته » . ۰ ) 

(۱) ابكار : ویلزم 2 وهکذا ورد النص من قبل . 

)۲( ایکار : ضرورة کونه وهکذا ورد من قبل . ا ) 

(۳-۳) : هذه العبارات اختصر فيا ابن تيمية ما فى أبكار الأفكار ١‏ ونص الأبكار ( وسبق 
وروده من قبل ) : ه وبرج بذلك عن أن یکون مکنا » وهو حلاف الغرض » وأن یکون مرجحا لعلته 
لكونا من الآحاد » وفيه جعل العلة معلولا والمعلول علة : وهو دور ممتنع » وإن كان المرجَّح خارجا 
عنها فهو من الجملة ‏ وهو حلاف الغرض » فلم ببق إلا أن بكون واجبا لذاته وهو المطلوب » . 

> ) ۱۹۰۳ نسخة رقم 4 ) = ص ۲۴۲ ( نسخة رقم‎ ( ٠١۷ أبکار الأفکار ج ۱ : ص‎ )٤( 
. وسبتق ورود هذا النص ص4۲-۹۱» وقابلته هناك على « أبكار»‎ 
. آبکار : ولکن ۰ وكذا ورد النص من قبل‎ )8( ) 

. أبكار : وعند ذلك » وكذا ورد النص من قبل‎ )١( 
. أبكار: ترجحه » وكذا ورد النص من قبل‎ )۷( ٠ 


م قال ف الزات : « قوهم : لا نسم وجود ما يسمى جملة 
ى غير المتناهى . قلنا : مسمًّى الحملة هو ما وصفتموه بکونه غير متناه > 
ولاشاك أنه غي ركل واحد من الآحاد »> إذ كل واحد من الأحاد متناه › 
والموصوف با لايتناهى هو الأعداد المفروضة > بحيث لا بخرج عنها“ 
واحد . قوم : لانسلم ان مفهوم الجملة زائد على الأحاد المتعاقبة إلى | 
غير النهاية . 

قلنا : إن أردتم أن مفهوم الجملة هو نفس المفهوم من كل واحاٍ من 
الآحاد فهو ظاهر الاحالة > وإن أردتَم به الميئة الاجتاعية من احاد 
الأعداد » فلا خفاء بكونه ”“ زائداً على كل واحد من الآحاد) وهو 
الطلوتب. | 

”ولقائل أن يقول : يريدون بالجملة كل الآحاد » لا كل واحد 
ما » ولا يسلّمون أن كل الآحاد أمر مغاير للآحاد المتعاقبة“ . 

قوهم : ما المانع من أن تكون ال جملة مترجحة باحادها الداخلة 
فیا کا قرروه ‏ . 


(۱) ابکار الأفکار < ۱ ص ۱۹۸ (نسخة رقم ۱۹٥٤‏ )= ص ۲١‏ (نسخة رقم ٠١١٠۳‏ ) 
(۲) أبکار : منہا . 
)۳( أبکار : لکونه . 
)٤(‏ أبكار : من الأعداد . 
(ه - ه) : هذا الكلام ساقط من نسختى « أبكار الأفكار » 
)١(‏ أبكار (نسخة رقم ۱١١٤‏ ) : ما المانع أن تكون » (نسخة رقم ۱۹٠۳‏ ) : ما المانع ان 
یکون 
(۷) آبکار : کا قرره . 


۲۰/۳ 


تعليق ابن تيمية 


۸° 1 درء تعارض العقل والنقل 


قلنا : اما أن يقال : تترجح ٠‏ الجملة بمجموع ” الآحاد الداخلة 
فیا أو بواحد منہا > فإن کان يوجد ما " فالحال الذى ألزمناه 


حاصل » وإن كان بمجموع الآحاد فهو نفس الجملة المفروضة »> وفيه 


ترجح الشىئ بنفسه » وهو محال ° ». 

قلت : ولقائل أن يقول : الحجة المذكورة لا تحتاج إلى إثبات كون 
الجملة غير الآاحاد » وان كان ذلك حقاً فانه قال لمن قال : « لا نسلم 
وجود ما يسمّى جملة فى غير المتناهى » لا بخلو اما أن يكون هنا جملة غير 
الآحاد » وما أن لا یکون . فإن کان بطل سؤاله » وإِن لم یکن کان 
ذلك أبلغ فى الحجة » فإن كل واحد من الآحاد مكن » وليس هنا 
جملة بمكن أن تكون واجبة » فكل من الممكنات يتنع أن يوجد بنفسه 
او بممکن آخر » کامتناع وجود الجملة الممكنة بكل من الممكنات . 


وقد أورد هو هذا السؤال » فكان فيه كفاية من أن رر أمورا إذا 


حذفها كان أبلغ فى الحجة وأقوى هما . 


وكذلك السؤال الثانى : وهو قوله : «سلمنا أن مفهوم الجملة 
حاصل ف لا بتناھی وان ممکن لکن لانسلم أنه زائد على الأحاد 


المتعاقبة » فلا يكون معللاً بغير علة الآحاد ”“ » فان هذا السوّال هو 


) آبکار : فلنا أن يت بترجح . (ويق أو يقا رمز لكلمة يقال‎ )١( 

(۲) بكار : مجموع 

(۳) عبارة « فإن كان يوجد منها » ساقطة من نسختى « أبكار الأفكار » 

| إلى كلمة محال ب : مح‎ ٠٠٠۳ يرمز ناسخ نسخة رقم‎ )٤( 

)٥(‏ سبق ايراد هذه العبارة قبل صفحات ص ۲۷۸ وفيا : .. الاحاد المتعاقبة الى غير النهاية 
وحينئذ فلا يلزم أن يكون معللاً بغير علة الآحاد . 


الرء الغالث ۲۸۱ 


ول بل هو هو مع تغبر العبارة > فان من نی وجود ما یسمی 
جملة فى غير المتناهى » لم ينازع فى وجود كل واحدٍ واحد من الأحاد 
امتعاقبة > فإذا سلم مفهوم الجملة فما لايتناهى وفسر ذلك بالاحاد 
لمتعاقبة » كان باقيا على منعه الأول » لكن من الناس من يقول : 
الجملة لا تعقل إلا فى المتناهى . ومنهم من قد ينازع فى الجملة : هل ها 
حقيقَة غير كل واحد من الأحاد؟ فلهذا جعلها سوالين . 

ویگل حال فالیزال ان کان منرجها کان ذلك أقرى ٠ق‏ اة . 
وإن لم يكن متوجها لم يرد حال . وذلك أنه إذا لم يكن للجملة حقيقة 
غير کل واحد واحد . م ا هنا محموع تاح ۶ أن نصفه بوجوب أو 
امکانٰ غير كل واحد واحد . وتلك کلھا کل . فتکون الحجة على هذا 
التقدير أقل مقدمات . فإنه إذا كانت الجملة غير الآحاد » احتيج إلى 
نى وجوبما بنفسها أو بالآحاد . أما إذا قَدّر / انتفاء ذلك : م بحت ©١‏ 
إلى ذلك . فلا بحتاح إلى نى الوجوب عنها » لا بنفسها ولا بالآحاد . 

ولهذا قال فى الاعتراض : « إذا لم تكن الجملة غير الآحاد لم يازم ان 
بن مك ي عة الاخاو ۾ 


وهذا ما يقوى الحجة . فإنما إذا لم تكن معللة بغير علة الآحاد - 


ومعلوم ا ۷ بد من ابات علة الآحاد فذلاك وحده کاف : لاف ) 


ما إذا كانت غيرالآحاد . فانه يحتاح إلى نى و جوا بنفسها أو بالآحاد . 


(۱) ف : متاح 

(۲) ض . ص . ط : تحتج . 

(۳) ص . ط : بکون . 

. سبق ورود الجملة ص ۲۷۸ . ولكنه لخص كلام الآمدى هنا‎ )٤( 


۲۰۷/۳ 


YAY‏ درء تعارض العقل والنقل 


وهڏا هو السؤال الثالث وهو قوله : « ما الماع أن یکون احموع چ 
وهو الحملة - مترحَحا باحاده الداخحلة فیه لا بواحد ما » بل طریق 
ترجحه بالاحاد الداخلة فيه بترجے () کل واحد من آحادہ بالآخر الى 
عير نہایه ٩‏ . + 

وقد اجات عن هذا بقوله : محموع الآحاد نفس الحملة 
المفروضة » وفيه رکم الت بنفسه » وهو حال ». کک 

وها الال هو الى دك ى كانه لاخر وذكر اه لا رف ل 
حیث قال : «ما المانع من ترجحها بترجح آحادها » وترجح 
احادها كل واحد بالآخر الى غير نهاية “ » 

قال : « وهذا اشکال مشکل ورا یکن غد غر ل 

والجواب الذى ذكر عنه إا بستقم اذا أرادوا بالجملة كل واحد 
واحد من ۰ الأجزاءء وم حعلوا للاجماع 3 زائدا > وجعلوا الجاع 
ا فانه حینئذ يقال : الحملة هى الآحاد » فأما ادا ا بالحملة 
الاجتاع > وهو اليثة الاجتاعية وأن ترجحها بالآحاد التعاقبة > م يكن 
الجواب صحيحا . 


(۱) ص » ض : ترجح ؛ ط : یرجح + هھ ش : برحح (بدون نقط ). 

(۲( سبق ورود هذا الكلام > ص ۲۷۸ : ولكن ابن تيمية لخصه هنا . 

EG 

(4) ص : النهاية 2 

رم فى هامش (ط ) أمام هذا الموضع كتب : «تقدم الإشكال » وبعد ذلك كلات غير 
واضحة . 

e‏ ن « الأجزاء امحتمعة » وجعلوا الجاع جزءا » فإنه حينئذ يقال : الجملة هى الأحاد 
الحتمعة ولم بجعلوا الاجاع قدرا زائدا» وترجح . . .». 


. ق : أيد : وهو تحريف‎ )١( 


YAY ٤ الحزء الثالك‎ 


وهذا هو الذی استشکله فی کتاره الأاخر. وحینئد کال 
م لا وز ترجح الاجاع بالاحاد المحتمعة › وترجح ‏ کل واحد 
O E‏ 
الاجتاعية » ولكن يمكن تقرير هذا الجواب إذا جعلت الميئة الاجتاعية 
جزءأً من أجزاء الجحملة وهذا أمر اصطلاحى » فإن الجموع المركب من 
أجزاء قد بجعل نفس الاجةاع » ليس جزء من المجموع » وقد يجعل 
جزءا من الحموع » فإذا جعل الاجقاع جزءأ من الحموع » كان تقرير 
السؤال : أن هذا الجزء معلل بسائر الأجزاء » وترجح “ كل جزء 
الاخر » وترجّح جزء مكن بجزء مكن » كترجح جزء ممكن بأجزاء 
ممكنة »> وحينئذ فإجابته بقوله : «محموع الآحاد نفس الجملة 
امفروضة » وفيه ترجح الشىء بنفسه » ليس بجواب مطابق ٠١‏ » فإنهم 
م يعوا / ترجح امجموع بامحموع » بل ترجح الاجقاع بكل واحد واحد 
من الأجزاء المتعاقبة . والاجقاع وإن كان جزءا فليس هو من الأجزاء 
المتعاقبة » لكن هذا فيه ترجيح بعض الأجزاء ببعض ٠»‏ فهو كتعليل 
بعص اللمكنات بعص ۰ فىعو د الأمر وبقال : فامحموع هو واجب 
تقریر ابن سینا لحجته . 

(1) ص “۰ ط ` ویرجح 

(۲) ص : مطلق . 


(۳) فيه : ساقطة من ( ص ) . 
)٤(‏ ض : لا تکون. 


°۸ 


YA‏ درء تعارض العقل والنقل 


نفسه . وهذا باطل کا تقدم . وما ان يون “ له علة » وهو المجموع 
ا را او عه ل کر نے د ات 
والتضمن والالتزام . ) 

فلهذا قال فی القس التاذ ٠"‏ اانا ان بقتضى الجحموع علة هى 
الخاد باسرها ٠‏ كرت معلولة لذاما د فان تلك الحملة وانكل شي : 
واحد» وأما الكل بمعنى كل واحد فليس تحب به الجملة». 


تدحل ‏ فيا الميئة الاجتاعية » لزم أن تكون الجملة الممكنة معلولة 
a‏ 
لذاتها » فان الحملة والكل والمحموع شىء واحد . حلاف ما إذا أريد 
نج عجموع الأحاد > كالعشرة لا تحصل بکل فرد فرد هن آفرادها ٤‏ 
وکذلاكف سائر المركبات واا حصل الک عمجموع احراثه الى من 
جملتها الميئة الاجتاعية » ان جعلت الفيئة الاجټاعية أمرا وجوديا » وان 
م تجعل كذلك لم يُحتج إلى هذا » بل يقال : المجموع هو الآحاد 
باسرغا ۾ :ولس ها ر الأخاة. 

(۱) ص ۰ ض : واما أن لا یکون. . 

(۲) ای ابن سینا فی الاشارات والتنبیہات ۳ › ٤٥٠١/٤‏ . 

(۳) ق : مجحب ؛ ط . ش : الكلمة غير منقوطة . (6) ق . ط : يدخل .. 

(#) فى اللسان مادة «سول » : «وسلت أسال سوالا لغة فى سألت » حكاها سيبوية . وقال 
ٹعلب : سوالا وسوالا کجوار وجوار . وحکی أبو زید : هما يتساولان » فهذا يدل على آنہا واو ی 


الأصل على هذه اللغة وليس على بدل الممز . ورجل سلَةَ على هذه اللغة سول . وحكى ابن جنى : 


سوال واسولة » 


ب 


۰4/۳ 


وهو أن المجموع مغابر للاحاد ¢ واه عور أن عیب امحموع بالآحاد 

وأما القسم الال وهو : أن ڀڪون للمجموع 0 علة هى بعصه »› 
فهذا قد أبطله بقوله : « ليس بعض الآحاد أولى بذلك من بعض › إن 
كان كل واحد منها معلولا » ولأن علته أولى بذلك » . 

وهذان وجهان فى تقرير ذلك : أحدها : أن كل جزء من الأجزاء 
إذا كان مكنا - ومن ذلك الميئة الاجتاعية - فليس وجوب المحموع 
بهذا الجزء بأولى من هذا » لأنه متوقف على کل جزء جزء مها ° 

والثانى : أن کل واحد من تلك الأجزاء معلول لغبره » فعلته أولى 
أن تكون هى الموجبة للجميع منه » سواء قيل : إن / علة الجموع واحد 
معين » أو واحد منها غير معين . وأما إذا قيل : كل واحد واحد» 
فذلك أبعد لأنه يقتضى “ اجاع مؤثرين مستقلين على أثر واحد » وهو 

فإن قيل : إذا كان المجموع هو الأجزاء ونفس الاجاع » فهذا 
لايفتقر إلى شىء منفصل . 

فيل ّ هدا هو القول بو جوت دلك بنفسه وقد تقدم إبطاله فانه 
یکون کل جزء مک () نفسه » والاجټاع مکن بنفسه › ولم يکن هنا 


(۱) ض : اججموع . 

(۲) أى ابن سينا فى نفس الموضع السابق . 

(۳) ض : بکل جزء منہا . )٤(‏ ط : لا يقتضى . 
() ص :+ ض » ط » ش : ممكن » وهو خطاً . 


YA“‏ درء تعارض العقل والنقل 


مایغاير ذلك حت قال : هو واجب بنفسه فلا بمکن أن يکون هنا ما هو 
واجب بنفسه . 

وقد أبطل غيره هذا القسم بوجهین : أحدهما ذکره الرازى 
والامدی : ان ما کان سبب المحموع کان سبب کل واحد من اجزاء 
ذلك المحموع » فلو فُذّر جزء من أجزاء الجحموع سبباً » لزم كون ذلك 
ا لجزء سيب لنفسه » فيازم كون الممكن علة معلولا . وأيضا فذلك الجزء 
معلول » فإذا كان هو مرجُحاً للمجموع » کان مرجحا لعلته » فیکون 
ا 


) فصل [ 


ولم يذ كر ابن سينا ولا غيره فى إثبات واجب الوجود قطع الور › 
کا لم يذ كر الجمهور قطع التسلسل لظهور فساده . وقد ذكرنا غير مرة أن 
لمقدمة اذا كانت معلومة > مثل علمنا بأن الحدّث لابد له من محدِث » 
بل مشل علمنا أن هذا المحهدث له محدِث » كان العام بہا کافیاً ف 
الطلوب » وأن ما يرد على الأمور المعلومة هو من جنس شبه السوفسطائية 
التى لا نهاية لها » فيجب الفرق بين ما يكون من المقدمات خفياً على أ كثر 
لناس يحتاح إلى بيان » وما يكون معلوماً لأ كثر الناس » والشبه الواردة 
عليه من جنس شبه السوفسطائيه . 

ولا کان آهل الکلام كيرا ما يوردون ويورد علېم ما هو من جنس 
شبه السوفسطائية » كا يورده الكفار الذين مجادلون بالباطل ليدحضوا به 


الحزء الثالث YAY‏ 


احق > لم يکن مذا حد محدود ولا عد معدود ‏ بل هو بحسب ما 
بخطر للقلوب » فلهذا صار كلا طال الزمان أورد المتأحرون أسولة 
سوفسطائية م يذ كرها المتقدمون . 

وزاد المتأخرون مقدمة فى الدليل لدفع ذلك السؤال » فزادوا أولا : 
أن المحدث لا مختص بوقت دون وقت الا عخصص > والأوقات 
مټاثلة » والأمور الماثلة يتنع اختصاص بعضها دون بعض الا 

م زادوا بعد هذا : أن التخصيص ممكن . والممكن لا يترجح 


وجوده على عدمه » إذ لا يترجح أحد طرفيه / على الآآخر إلا بمرجّح. 


واوا ان المرجحات يتنع تسلسلها کا تقدم » م زادوا بعد هذا قطع 
SS‏ 

وكذلك ٠‏ ابن سینا لم یذ کر فی برهانه أن الممکن لا يوجد من 
نفسه ۰ فلابد ان يوجد بغره > فقال الرازى « لايلزم من صحة قولنا 


لین الممكن موجوداً من داته صحه قولنا انه موحود بغر د(") Ra‏ 


بين القسمين واسطة » وهی أن لایکون وجوده من شىء أصلاً » لامن 
ذاته ولامن غيره » وإذا كان كذلك لم يتم البرهان إلا بذكر هذا القسم 
وإبطاله : إما بادعاء الضرورة فى فساده أو بذ كر البرهان على فساده » . 


قال : وهو لم يفعل شيا من ذلك » . 


ع ظط > ولا عند 
(۲) ف : ولذلك . ) 
(۳) ص ۰ هھ › ش : من غیره . 


۲۱۰/۳ 


YARA‏ | 2 درء تعارض العمل والنقل 


فیقال له : کون وجود الشیء لا من نفسه ولا من غیره › هو مما يعم 
فساده بالضرورة » والامور المعلومة الفساد بالضرورة لا بحب على كل 
مستدلٍ تقديرها ونفيما » فإن هذا لا غاية له > وإعا يذ كر الإنسان من 
ذلك ما قد قيل أو خحطر بالبال » فأما الذهن الصحيح الذى يعم 

بالضرورة فساد ) مثل هذا التقدیر » فهو لا یورده على نفسه ولا یورده 
عليه غیره » وإنما بقع الإيراد عند الشك والاشتباه » فإن در من الناس 
من يشك فی هذا احتاح مثل هذا الى البيان » وقد قلنا إن الأسولة 
السوفسطائية ليس هما حد محدود ولا عد ”) معدود. 

وهذا نظير قول القائل : ان المحدث الذى كان بعد أن ل نکن ل 
بحدث نفسه » وهذا كله من العلوم البديمية الضرورية الفطرية التى هى 
من ا لأر عند العقلاء . | ) 

ولو احتاج المستدل أن يذ كر من الأقسام ما بخطر ببال كل أحد» 
وان كان فساده معلوما بالضرورة › لقال : الممكن إذا لم يوجد بنفسه 
فإما أن يوجد بموجلٍ أو بغير موجد » وإذا وجد بموجد » فذلك الموجد 
اما أن يوجده وهو معدوم > او يوجده وهو موجود . 

م یرید أن ببطل الثانی بان الموجد لا یوجد وھو معدوم › کا فعل 
ذلك طائفة من أهل الكلام > واذا أراد أن يبطل ذلك قال : والمعدوم 
لا بکون موجدا لأن العدم لا یتمیز فیه شیء عن شىء › وا لوجر 

(۲) ص .۰ ط : ولا عدد. 


(۳) ص »› ط : موجوداً . 
)٤(‏ ص : والموجود . 


لابد أن يتميز عن غيه . وإذا قيل : المعدوم يتميز فيه شىء عن 
شىء » على قول من بقول : المعدوم شىء › تبين أن المعدوم ليس 
بشیء » فيكون إثبات وجود الصانع موقوفا على إبطال قول هؤلاء › کا 
فعل ذلك طاثفة من أهل الكلام . 

ومن المعلوم أن ابطال هذا أدق من ابطال كون الشىء الذى لا 
یکون وجوده من نفسه یکون موجودا لا بنفسه ولا بغیره » " اذ کان من 
المعلوم البيّن لكل أحد أن مام يوجد بنفسه › فلابد أن بکون وجوده/ 
بغیره . واما تقدیر موجود لم يوجد بنفسه ولا بغیره فهو متنع › فإنه لا 
یعنی بکونه موجودا يتسه أن نفنة اوخدثه > اذ کان هذا معلوم 


الامتناع » بل یعنی انه لا بحتاج فی وجوده إلى غیره » بل وجوده واجب 


1 . )۲( 8 ٠ (١ e. 
_ بنفسه » فهو موجود ازلا وابدا » فظهور صحة هذا الكلام وبطلان‎ 


نقيضه أبين مما بُستدل به عليه » بل يمكن هنا إيراد أسولة أخرى 
بطول با الكلام . 

وقال الرازى أيضا : « قد كان الواجب على ابن سينا أن یتکلم قبل 
هذا الفصل فى بيان أن سبب الممکن لا يكون مقدمًا عليه تقدمًا زمانيا › 
فإنه لو جاز ذلك لا امتنع إسناد كل ممكن إلى آخر قبله لا إلى أول » 
وذلك عنده غير متنع » فكيف يمكن إبطاله لإثبات واجب الوجود . 
وأما إذا قامت الدلالة على أن السبب لابد من وجوده مع المسبب » 
فحينئذ لو حصل التسلسل لكانت تلك الأسباب والمسببات بأسرها 
حاضرة معا » وذلك عنده محال . 


. ساقط من (ش)‎ : )١١( 


2 فر ان نة ) 
فظهر م درء تعارض العقل ح' 


۲۱۱/۴۳ 


۰ ۹ درء تعارض العقل والنقل 


والبرهان الذى ذكره فى ابطال التسلسل أيضا مختص بهذه الصورة › 
فكان الأولى تقد الكلام فى هذه المسألة » لكن لا كان فى عزمه أن 
بذ کره فى موضع أخر » وهو النط الخامس من هذا الكتاب » لا جرم 
تساهل فيه ههنا ) . ) 

قلت : مثل هذا الكلام هو الذى أوجب أن دحل هذا القسم من 
أدخله فى هذا الدليل » كالآمدى وغيره » ولا حاجة اليه » بل ما ذكره 
ابن سینا کاف . 

والدليل الذى ذكره على إبطال التسلسل فى العلل يوجب إبطال 
ا ا و ا > کا قد تبین من کلامه » وهو 
لا يجوز عللاً متسلسلة : لا متعاقبة ولا غير متعاقبة > وإنما جوز 
حوادث متسلسلة » وتلك عنده شروط لحدوث الحوادث » لا علل ولا 
أسباب جعنى العلل » ولا جوز عنده إسناد كل ممكن إلى ممكن قبله 
أصلا » ولکن جوز أن یکون وجوده مشروطا بوجود مکن قبله » وبين 
الغلة :والشرط :فرق مروف 1 

ومن هنا دخل الغلط على الرازى فى هذا الاعتراض › ومذا كان 

ثر من تكلم فى إبطال العلل المتسلسلة > لم يحتج إلى ذكر هذا القسم 
صلا » ولا يقولون : ان الممكن أ الحادٹث () الذى يوجد قبل 
المكن أو الحادث هو علة أيضا» ولا هو مستتد وجوده » وانما 


يقولون : هو شرط فيه . 


. ط : إن الممكن الحادث‎ )١( 


وأیضا فإسناد کل ممکن إلى آخحر قبله إما أن براد به أنه يستند الى 
اخر م وجود قبله »> فيستمر الوجود ای حين وجود الممكن الملمعول 1 وما 
أن راد به إلى اخر یکون موجودا قبله ویعدم قبله . 

فان أريد/الأؤل فعلوم آنه اذا بطل اسناده الى مکن موجود مع 
وحوده »> کان هذا متناولاً لما يوجد مع ذلك قبل وحوده ولا م يوجد الا 
عند وحوده › فلا حاجة إلى حصيص ما وجد قبل وجوده بالذ کر › کا 
لا بمحتاج إلى تحصيص ما يبق بعد وجوده بالذكر » إذ الدليل بتناول كل 
ما کان موجودا عند وجوده » سواء وجد قبل دلاك أيضا اونفد دلك 
أيضا » أو ۾ يکن موجودا إلا حين وجوده . 

وأما أن أريد استناده ‏ إلى اخر یکون موجودًا قبله ویعدم أیضا 
قبله > وهذا هو الذى أراده الرازى › لم بحتج أيضا إلى هذا لوجوه : 

أحدها : انه ادا بطل اسناده (۳) ای ممکن موحود حال وحوده › 
فبطلان اسناده ٩‏ إلى مكن يعدم حين وجوده أولى وأحرى > فإذا قام 
الدليل على بطلان تسلسل العلل الممكنة › مع کونہا معا فى الوجود › 
فبطلان التسلسل مع تعاقبما أظهر واجلى . 

الان : أن الدليل الدال على بطلان التسلسل فى العلل هو دليل 
مطلق عام » سواء قرت متقارنة أو متعاقبة » فإن جميع ماذكر ) من 

(۱) ض ۰ طط » انه سند 

(۲) ص › ش › ھ: استاده . 

(۳) ف : استناده . 


() ف : ص ۰ ط : استناده . 
)٥(‏ ص : ما دکره . 


۱۲/۴۳ 


۹۲ درء تعارضصض العمل والنقل 


الأدلة الدالة على أن محموع الممكنات مفتقرة إلى أمر حارج عنها يتناول 
جميع الأنواع الى شدرها :را فر اا اة علس لفن 
أو على سبيل التعاقب » وسواء قَدّرت مع التعاقب بعدم الأول عند 
وجود الثالى › أو يبق EE baer‏ أولا یکون وجوده إلا ج وجوده لا 
سابقا ولا لاحقا . وكذلك إذا قرت مع الاقتران لا يكون بعضها قبل 
بعض ولا بعده ‏ » [ أو يوجد بعضها قبل بعض أو بعده ] » ها 
رن ادرت الى فر لال ى لل الات فا د كر 
الأدلة يبطل ذلك كله ويبين امتناعه » فتبين أن ما ذكره ابن سينا كاف ٠‏ 
فى ذلك لا بحتاج إلى الزيادة التى زادها الرازى والآمدى . 

الثالث : أنه إذا كانت الممكنات محتاجة إلى خارج عنما ليس 
بعمكن » بل هو واجب الوجود ‏ بنفسه » فذلك يمتنع عدمه وبحب 
وجوده » فکان نفس اثبات واجب الوجود کافيًا فى أنه يستمر الوجود 
حال وجود الممكن » لا بحتاج إلى ذلك الواجب . 

الرابع : أن ما ذكروه من الممكن يفتقر إلى الواجب » وإنما لا يكون 
افتقاره اليه مختصًا ببعض الأزمنة أن الواجب ) ' 


وقال الرازى أيضا لا شرح طريقة ابن سينا فى إثبات واجب الوجود 


(۱) ف » ص ؛› ط : أو بعده . 

(۲) ما بين المعقوفتين فى (ش ) › (ض ) » (ه) › وسقط من (ق )+ ( ص ): (ط). 

(ه - ه) : ما بین النجمتین ساقط من (رض) » (ش ) ومکانه بیاض ف (ض). 

(۳) ذلك : سافطة من (ط ). ) 

)١(‏ فى النسخ الثلاث (ق ) » (ص) > (ط ) : « ببعض الأزمنة أن الواجب » بوجود 
بياض بعد « أن » بمقدار كلمتين . 


وأبطل التسلسل : « قد بتى هنا كلام آخر » وهو إبطال الدؤر وهو أن 
ا و ا و ا 
/قال : « واعل أن الدور باطل » والمعتمد فى ابطاله أن يقال : العلة ۲٠۳/۴‏ 
متقدمة على المعلول » ولو كان كل منه)ا علة للاحر » لكان كل مها 
متقدماً على الآخر » فيكون كل منها متقدماً على المتقدم على نفسه › 
فیلزم تقدم کل منېا على نفسه » وهو محال » . 
وأورد على هذا ما مضمونه : أن التقدم إن كان غير كون أحذها 
علة للآخر فلا نسلي الأولى » وإن كان هو كون أحدهما علة للآخر » كان 
اللازم هو ازوم . فيكون المعنى : لو كان أحدهما علة للاخر لكان علة 
لاخر . 
م قال : ١‏ والانصاف أن الدور معلوم البطلان بالضرورة › ولعل 
الشيخ إعا تركه لذلك » . 
قلت : هذا هو الصواب » فان بطلان الدور معلوم بالضرورة › 
ولأجل هذا لا يخطر لأ كثر العقلاء حتى بحتاجوا إلى نفيه عن قلوبهم » كا 
لا بخطر مم أن الفاعل للموجودات يكون معدوماً > ولا يخطر [ مم أن 
الشئ محدث أو یکون لا بنفسه ولا بغیره » بل ولا حطر مم ع () أنه 
مكن أن تكون ٠”‏ مفعولات متعاقبة لا فاعل ها > وهو تسلسل العلل 
فيكون معلول مفعول لمعلول مفعول » والمعلول المفعول معلول لمفعول 
آخر" لا إلى نباية » فأكثر الأذهان الصحيحة لا بخطر ها إمكان هذا 
)١(‏ ما بين المعفوفتين ساقط من (ق) فقط . 


(۲) ص : طٍ : RE‏ 
(۳) ص . ض : ط : والمعلول المفعول لمعلول :الممعول آأخر ؛ ش : والمعلول لعلول آخر. 


۲۹٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


حتی تحتاح ٩‏ إلى نفيه ‏ وكذلك لا بخطر هما آنه يکن وجود شیثین کل 
منها فعل الاخر. e‏ ء لا يفعل نفسه » فکيف 
يمعل فاعل نفسه ؟ 

وقول القائل : إنه ”“ لو كان كل منىا فاعلاً للآحر » أو مورا فى 
الآحر » أو علة فى الآخر - لكان كل مها قبل الآحر » كلام صحيح . 

-. 

وأما قول المعترض : إن أريد بالتقدم تقدم العلة على المعلول » 

٤ 

فاللازم هو الزوم » وإن اريد غيره فإنه ممنوع . 

فهذا عنه جوابان : أحدهما : أن يراد به التقدم المعقول فى فطر 
الناس » من تقدم الفاعل على المفعول » وهو كونه قبله بالزمان › أو 

بل قد يقولون : إن هذا معلوم بالضرورة › وهو كون الفاعل سابقا 
متقدما على مفعوله » وإنه بمتنع أن يکونا اوس ق فان :ال جود 

وهذا ما بُستدل به على أن کل ماسوی الله حادث » لیس ف 
المىجودات ما بقارن الخالق ويكون معه بالزمان » ولا يعرف فى الوجود 
مفعول معین قارن فاعله فى زمانه صلا › واعا یعرف هذا فى الشرط 
والمشروط ¢ فان الشرط قد بقارن المشروط فلا بوحد قبله »> وقد بو جد 
قبله » لکن لابد من وجوده معه » كا أن الحياة إذا كانت شرطا فى الع 
والارادة » أمكن أن تكون"“ متقارنة فى صفات الله تعالى » فإن حياته 

(1) ض : ط : محتاج . 


(۲) انه : زيادة فى (ف). 
(۳) ص ؛› ط : يكون . وف (ه) : الكلمة غير منقوطة . 


الحزء لالت 4٥‏ 


وعلمه ت م يسبق أحدهما الأخر › والعلم مشروط /بالحياة » وكذلك 
الذات مع الصفات اللازمة : لا يوجد أحدهما قبل الآحر» بل هما 
متلازمان » ولا يوجد أحدهما إلا مع الآخر. 

وقد يكون الشرط سابقا للمشروط كالأعراض التى لا توجد إلا 
عحل » وقد يكون امحل موجودا قبل وجود الأعراض › وكا فى أفعال 
ايله الحادثة فا نہا مشروطة بو جود داته › وداته متمدمة علا : 

وما ذكره من ذكره من أهل الفلسفة والكلام فى مسألة حدوث 
العام وغيرها من أن التقدم ينقسم إلى تقدم بالذات ‏ والعلية » وقد 
يسمى الأول تقدماً ”“ بالعلية والثانى تقدما ”“ بالذات ) كتقدم العلة 
عل المعلول » وتقدم بالطبع ْ کتقدم الواحد عل الائنن . 

وفرقوا بينها بأنه فى الأول يكون المتقدم فاعلاً للمتأخر » وفى الثانی 


بكون شرطا فيه » ومثلوا الأول بتقدم حركة اليد على حركة الخاتم 


والكم » فإنك تقول : تحركت يدى فتحرك الخاتم فيا » فزمان| واحد 
مع العلم بأن الأول متقدم على الثاى > وينضسم إلى التقدم بالزمان 
وبالرتبة الحسيّة أو العقلية . 

وزاد طائفة - مہم الشھرستای والرازی ومن اتبعها تقدماً اخر 
بعطلق ‏ الوجود » وجعلوا التقدم ١‏ بعض أجزاء الزمان على بعض 


(۱-۱) ساقط من (ش). 
(۲( ص »۰ ض ٠‏ ط › ه : تقدم . 
رم) ش : مطلق . 


)٤(‏ ف : تقدم. 


۱4/۳ 


۳۹ 3 تعارض العقل والنقل ٠‏ 
منه » فيجيب عنه من يوافق جمهور العقلاء بأن التقدم المعقول إنما هو 
التقدم بالزمان » أو تقدير "“ الزمان »على التزاع المعروف فى هذا 
وأما التقدم بالمكان والمرتبة ‏ فهو تابع هذا لا كان المتقدم ف المكان 
يتحر قبل حركة المتأحر » کتحرڭ الامام قبل ماموم والأمير قبل 
لمأمور. 
وأما التقدم بالعلية فإن عُنى به هذا » وإلا فلا حقيقة له » فلا تعقل 
علة تامة تكون هى بسائر أجزائها مقارنة“ لعلوها أصلا . 
وقول القائل : تحركت يدى فتحرك ”“ الخاتم » ليس هو من تقدم 
الفاعل على المفعول » فإن حركة اليد ليست هى الفاعل لحركة الخاتم › 
لكن هى شرط فيا » فلا توجد حركة اللخاتم التابعة ”“ لحركة اليد إلا 
بشرط وجود حركة اليد التى هى متبوعة » كا أن حركة الأصابع لا توجد 
الا حركة الكف . ) 
فان قيل : الحركتان معا فى الزمان » فالفاعل ذه هو الفاعل 
للأخرى » وهو متقدم علي] جميعا . 


(۱) ض : أو تقدم ؛ ط : أو بتقدير ؛ ش : أو تقديم . 

(۲) ف » والرتبة . 

(م) ق : فلا يعقل ؛ ه : كلمة «يعقل » غير منقوطة . 

. ض : متفارنة‎ (٤( 

(ه) ض : بتحرك . 

)٩(‏ فلا توجد حركة اللخام التابعة : كذا فى ( ص ) . وى سائر النسخ : فلا توجد حركة الخا م 
الك الابعة: 


الحزء الثالٹ ۹¥ 


وان قیل : بل احداهما عقب الأخرى فى الزمان › کأجزاء الزمان 
متلاحقة » بطل قول القائل : إتها معا فى الزمان . 

وكثيرا ما يشتبه على الناس الوجود مع الشىئ بالوجود عقبه » بل 
بطلقون لفظ « المع » على المعاقب له › ویقولون : جاءا معا » وإِن‌کان/ ۲٠١/۳‏ 
جو٠‏ أحدهما معاقباً للآخر إذا م يكن بينها فصل » بل يطلقون ذلك مع 
قرب الآحر » فالتادثان اذا کان زمانہ) واحدا» أو حدث احدھما 
عقب حدوث الآخر بلا فصل » كأجزاء الحركة والزمان » لم بيز أكثر 
الناس بين هذا وهذا باحس . 

وحينعذ فقول القائل : تحركت يذى فتحرك كى . 
يقال له : لم لا يجوز أن يكون هذا مع هذا » كأجزاء الحركة والزمان 
بعضها مع بعض . والحركة تحدث شيا فشيئا من الفاعل والقابل » فمن 
حرّك سلسلة أو حبلا معلتق الطرفين » فانه اذا حرك أحد الطرفين تحرك 
شيئا فشيثا » حتى تنتهى الحركة إلى الطرف الأخر » وهى متعاقبة كتعاقب 
زمان تلك الركة » وليست أجزاء الحركة وزمانا )١‏ متقارنة ”") فى 
الزمان » وانما يتحرك معا فى الزمان ما لا تكون ” الحركة فى أحدهما 
أسبق من الآحر » مثل البدن اذا تحرك منتقلا » فان أجزاء البدن تتحرا 
فی آن واحد » لا سبق بعضها بعضا الا ما تقدم من الحركة › کا تتقدم 
احدى الرجلين على الأخحرى » بخلاف خرزات الظهر المتصلة تتصل 

(۱) ص ۰ ض : وزمان)ا . 
(۲) ش : متقاربة . 


(۳) ص . ف : مالا پکون ؛ هھ > ش: و يكون » غير منقوطة . 
)٤(‏ ط : کا بتقدم »› وهو خحطاً ؛ ش : کا نقدم . 


۲۱7/۳ 


حرکتہا » فإذا حرکت يده تحرکت “ جمیع أجزائا وما فیا كالناتم ‏ 
وما یتصل بہا کالکم » فیکون حکها حكم الجسم المتصل إذا تحرك › 
والحركة المنفصلة عن أخرى » كحركة الرجل قبل الرجل › يشهد فيما 
التقدم بالزمان لوجود المنفصل › وأما مع الاتصال فقد يشتبه المتصل 
بالمقارن » وحينئذ فأىئ حركة كانت من قبل المتصل فهى متصلة عا 
قبلها » كاتصال أجزاء زمان الحركة » فليس هناك اقتران فی الزمان . 
وإذا قيل فى حركة الكم : ان زمانہا زمان حرکة اليد › کا يقال مثل 
ذلك فى سائر المتحركات معا بالزمان » فهنا لا نسلم أن إحدى الركتين 
فاعلة للأخحری » بل غایتہا أن تكون ") شرطا فا » والشرط موز أن 
بقارن المشروط » بخلاف الفاعل فإنه لابد أن يتقدم على الفعل المعين 
والمفعول المعين » وان قر أن نوع الفعل لازم له » كا إذا قدر قديم أزلى 
متحرك م یزل متحرکا »› فإنه سيتقدم على كل جزء من أجزاء الحركة › ٤‏ 
بقارن وجود ذاته شئ من أجزاء الحركة » وإن كان نوع الحركة لازما 
له » فن جوز وجود جسم قد م | بزل متحرکا » لا یقول : ان شیا معیناً 
من الحركة قدم أزلى » > بل یقول : نوع ا لحرکة ازلی وإن کان کل من 
حادثا کائتاً بعد أن م يکن مسبوق بالعدم . 
والمتفلسفة القائلون بقدم شئ من العام لا دليل حم على ذلك 
صلا » بل غاية ما عندهم/ إثبات قدم نوع الفعل » وقدم نوع الفعل لا 


بستلزم قدم فعل معين ولا مفعول معين » بل ذلك ممتنع . 


. ق : تحرك‎ )١( 
. ص » ط : أن يکون‎ )۲( 


وقول القائل : العلة متقدمة على المعلول وإن قارنته بالزمان › 
البارى مع العام دو 

يقال له : إن أردت بالعلة ما هو شرط فى وجود المعلول لا مبدعا 
له »> كان حقيقة قولك : إن واجب الوجود ليس هو مبدعاً للممکنات 
ولا ربا ها » بل وجوده شرط فى وجودها . وهذا حقيقة قول هؤلاء › 
فالرب على أصلهم والعا م متلازمان كل منها شرط ف الآخر »› والرب 
محتاج إلى العام » كا أن العام محتاج إلى الرب وهم يبالغون فى إثبات 
غناه عن غيره » وعلى أصلهم فقره إلى غيره كفقر بعض ' الخلوقات . 

*وغاية المتحذلق منهم - كارسطو - أن عل الفلك واجب 
الوجود لا يقبل العدم » مع كونه مفتقرا إلى المبدا الأول لاجل التشبه 
به »> ويجعل المبدأً الأول غنيًا عمّا سواه" » لكن [ من التناقص أن 
يقول :  ]‏ إن واجب الوجود مفتقر إلى غيره » وأيضا الذى 


بشته لا حقَيقة له *) > کا قد سط فی موضع اخر () 


وان أراد بالعلة ما هو مبدع للمعلول له › ا 
زمانه زمان ”“ المعلول » لم يتقدم على المعلول تقدماً حقيقيا » وهو 


التقدم المعقول. ______ 
)١(‏ عبارة « مع العام » : ساقطة من (ض ) . 
(۲) بعض : ساقطة من (ض) . 
(ه - ۰) : ما بین النجمتین ساقط فى (ض ) ۰ (ش) ومکانه بياض فى (ض). 
(۳) فى هامش (ط ) أمام هذا الموضع : «كا هو قول المتفلسفة كابن سينا وأتباعه » . 
)٤(‏ ص ٠.‏ ط : فاء المره للنى ؛ ق : هار المره لى (بدون نقط ) › وهذه العبارة وعبارات 
أخرى ( موافقة لنسخة ض ) غير موجودة فى «ه» » ولعل ما ألبته بين المعقوفتين ينى بالمقصود . 
)٥(‏ ش : کا قد بسط هذا کله فی غير هذا الموضع . 
)١(‏ ص : مع کونه زمان . . 


الرد على قوهم : العلة 
تقدحة عل العلول وإن 
قارنته ف الرمان : 


الوجه الأول . 


e‏ در تعارض العقل والنقل 


وإذا شبّهوا وجود الفلك مع الرب بالصوت مع الحركه والضوء مع 
ا ie E ek‏ 
فضلا عن إثبات صحته . فان هذه الأمور وأمثاها اما أن قال فيا : ان 
الثانى موجود متصل بالأول » كأجزاء الزمان والحركة » لا أنه معه فى 
u‏ وا ان ل ان روط الول 2 ان اول مبدع 
للثانی فاعل له › فلا کو بد کروا وجرد فاعل لغيره مع انمايا 
فا اض 


ون ذكرنا هذا التقسم لثلا يكون الجواب 3 على أمور دقيقة 
بحتص بفهمها بعض الناس › فإن الجواب كلا كان اظهر › واتفاق 
العقلاء عليه أكثر » كان أولى بالذ كر من غيره » إذ المقصود” بيان 
ان وطال ااطل ٠وا‏ فمك ع الك سا د وا تا 
السبب لابد أن يتقدم “ على مسببه بالزمان » وأن الفاء المستعملة فى 
هذا هى فاء التعقيب . 


فقول القائل : تعركت يدى فتحرك كمّى » يدل على أن الثانى 
غق الأول 4 وقال. أن قاء السبت 0© تفن القت من خر 
۳ عکس ۰ فکل مسبّب فانه بکون بعد سببه » فلیس کل ما کان/عقب 


)١(‏ ص . ط : لأن. وهر خطاً. 

(۲) ض : اذ المقصود هنا. 

(۳) ض : أن بقال ہا . 

(8) ط : السبب لا يتقدم . 

)0( وهى «القاء» فى قوله وأفتحرك » وسترد فى العبارة التالية . 
(7) ض »› ش . هه : التسبیب . 


غیره یکون مسا عنه » بل قد یکونان مسببین لسبب اخر» وإن کان 
رطا 

ثم الكلام ى هذا ينجر الى الفرق بين السبب وجزئه والشرط › 
ولیس هذا موضع استقصائه » فان المقصود حاصل بدون ذلك › واعا 
لمقصود هنا أن تقدم العلة الفاعلة على اعلول المفعول أمر معقول عند 
جاهير العقلاء من الأولين والآخرين » وإنا جوز كون المفعول المعلول 
مقارناً لفاعله طائفة قليلة من الناس » كابن سينا والرازى ونجوهما . 

وقد زعم الرازى فى «عصّله » وغيره أن المتكلمين والفلاسفة 
يجؤزون وجود الممكن القدم عن موجب بالذات »› وهى العلة القديمة . 
لكن المتكلمون يقولون : إنه فاعل بالاختيار » فلهذا ينعون قدم شئ من 
الممكنات » والمتفلسفة يقولون : إنه غير فاعل بالاختيار › فلهذا قالوا 
بقدم معلوله > وهذا الذى قاله غلط على الطائفتين جميعا » كا قد 
بسطناه فی موضع اخر. 

فالمتكلمون ‏ الذين يقولون بامتناع مفعول قديم » يقولون إن ذلك 
متنع على أى وجه قَدّر فاعله > ويقولون : كون الرب فاعلا بغير 
الاختيار متنع أيضا » وليس امتناع أحدهما مشروطا الع بامتناع 
الاخر. ) 

والفلاسفة القائلون بقدم الأفلاك هم قولان فى العلة الأولى : هل 
هى فاعلة بالاختيار » أو موجبه بلا اختيار ؟ 


() وإن كان شرطا فيه : كذا بالأصول » ولعل الصواب : وإن كانا شرطا فيه . 
(۲) ص : والمتكلمون . 


الوجه الثانى . 


۳۰۲ درء تعارض العقل والنقل 


وقد ذكر القولين عنهم أبو البركات صاحب « المعتبر » وغيره » وهو 
بختار أنه فاعل بالاختيار » مع قوله بقدم الفعل » وليست “ مسألة 
القدم ملازمة لمسألة الفاعل بالاختيار »> لا عند هؤلاء ولاعند هؤلاء ء 
کا اذعاه الرازى على الطائفتين » وكذلك القول بإمكان معلول مفعول 
مقارن لفاعله هو قول بعض القائلين بقدم العام » لا قوم كلهم › ولا 
قول واحد من أتباع الرسل » ولا من يقول بأن الته خالق لا برأه محدِث 
له . وحينثذ فالقول بتقدم الفاعل على مفعوله تقدماً معقولاً زمانيا - وإما 
مقدرًا تقدير الزمان - قول جمهور العقلاء » فهذا أحد الحوابين . 

الوجه الثانى : أن يقال : هب أنهم أرادوا بالتقدم تقدم العلة على 
المعلول » من غير تقدم بالزمان ولا تقدير الزمان » وكان اللازم هو 
ازوم » لكن الشىئ الواحد إذا عبر عنه بعبارتين تدل كل مها على 
وصف غير الوصف الأخر » كان تعدد المعانى نافعًا » وان كانت الذات 
واحدة » ويمذا قد تع الذات بوصف ولا تع بوصف اخر » فاذا کان 
ذات التقدم ذات العلة » فليس المفهوم من نفس العلة هو المفهوم من 
نفس التقدم » وإن کانا متلازمین › ا واخ 
ومعنى التقدم أنه قله . 

وقد بهم السبق والقبليّة من لا بعل أنه عل بعد . فاد قیل : لو کان 
علة لكان قبله » کان هذا صحيحاً اا ا 
قبل نفسه » فضلا عن أن کون قبل ما هو قبل نفسه › ا 
معنى السبق والقبلية . ) 


۷ کد ص کن ه2 وین 


ال اثالث ۳.۳ 


وحينئذ فيستدل بهذا على ذاك من لم يفهم الامتناع من لفظ العلة . 
وأما من فهم الامتناع من لفظ العلة » كا عليه جمهور الفطر السليمة : 
فلا سحتاج إلى هذا. 

ولکن کون الشئ دلیلاً على الشیء معناه أنه یازم من ثبوته ثبوته . 
والشيثان المتلازمان كل مها يصلح أن يكون دليلا على الآخر » نم من 
شأن الانسان أن يستدل بالظاهر على الخفى ” › لكن الظهور والنفاء 
من الأمور النسبية » فقد يظهر هذا مالا يظهر هذا » وقد بظهر للانسان 
ی وقتٍ ما بخنى عليه فى وقت آخر . فلهذا أمكن أن يستدل بهذا على 
ذاك » وبذاك على هذا » إذا قدّر ان هذا أظهر من ذاك تارة > وذاك 
أظهر من هذا أخرى » واما بحسب شخصين » واما بحسب حالين . 

وهذه المعانى من تفطن ها انجلت عنه شبه كثيرة فما يورده الناس على 
الحدود والأدلة التى قد يقال إنه لا فائدة فيما ولا حاجة إليها > وذاك 
صحيح . وقد يقال : بل ينتفع با » وهذا أيضا صحيح . 

لکن من حصر العلم بطريق عينه » هو مثل حاٍ معين ودليل معین › 
احطا کثیرا > کا ان من قال : ان حد څیره ودلیله لا یفید حال اخحطا 
كثياً ء وهذا كا أن الذين أوجبوا النظر » وقالوا : لا صل الع الا ب 
فا ٠‏ حار وا ال ٠‏ ۷ خاحا لةغال :با 
العرفة ا و ل دی کل ال < اخطراء ل اة ۴ 


(۱1) ص : على الأخنى . 
(۲) ص » ض : لا يحصل العلم به ؛ ط : لا بحصل العلل به . وى الامش صححها الناسخ 
بقوله : «لعله الأ بهم ؛ ه: لا محصل العم منه . 
( ۳ ف من( : 


£4" درء تعارض العقل والنقل 


وإن كانت ضرورية فى حق أهل الفطر السليمة » فكثير من الناس بحتاج 
فيها إلى النظر » والاإنسان قد يستغنى عنه فى حال » وتاج إليه فى 
حال » وكذلك الحدود قد بحتاح إلا تارة ويستغنى عنا أحرى › 
كالحدود اللفظية . والترجمة قد يحتاح إليها تارة وقد بستغنى عنا أخحرى» 
وهذا له نظاثر . 

وكذلك كون العم ضرورياً ونظرياً » والاعتقاد قطعياً وظنباً » أمور 
نسبية » فقد يكون الشيء قطعيا عند شخص وف حال » وهو عند اخر 
ونی حال أخری ھول > فضلاً عن أن یکون مظنوناً » وقد یکون الشئ 
رور ااشخضص وف حال.> وريا لشخص اخر وف حال أخری 

واما ما أخبر به الرسول > فانه حق ی نفسه » لا محتلف باخحتلاف 
عفاد الا وأحوالمم » فهو الحتق الذى لا يقبل النقيض › N‏ 
ما عارضه فهو باطل ا 

ھا کن ك ان الد ر أمورهم على مقدمات - إما 
ضرورية أو نظرية أو قطعية أو ظنية -بنوها على أمور تقبل التغير 
والاستحالة » فإن القلوب بيد الله لہا کبف اغ و اد 
اا و و ا ل اض عا فو عل ا و ر 
بالحق » كا قال أهل الحنة لما دخلوها : ل الْحَمْد لله الى هَداتا لهذا 
E A MO ORR‏ ربا باح [سورة 
لأعراف : ٤٣‏ ] وقد قال تعالى : هل إنا سلتا باحق بشيراً ونذيراً ‏ » 
ر سورة البقرة : ۱٠۹‏ ] لإ ودَاعيًا إلى الله باذنه وسراجا نیرا چ [ سورة 
ااا اال ال a ٠‏ سولهم َم لَه مرون » 


الحرء التالث °0 


E r ST Tr ب و ص‎ E 

ام وون بو ج ب جاعم بالحق وا ازم ْح ارود ٠‏ وو ا 
الح أهُواءهُم al PE O E AA A‏ 
چ ر و ر و E‏ 2 

بل کرهم فهم عن د کرهم معرضون 4 [ سورة المومنون : .]¥١ - ٦4‏ 


کے 
| 


وقال تعالی : دين كوا وَصَدُوا عن سيل الله صل أعمَالَمُّمٌ ‏ 
والذين اموا وَعَملُوا الصإلحاتٍ وَامّوا ما رل على مُحَمَّدِ وهو الحى 
من رهم مر عَنهُم انهم وَأصلَح الُم » ذلك بأن الین كفروا ابغوا 
الال وَأ الین اموا لبوا الْحَى من رهم ذلك صرب الله لقاس 
الہ 4 [سورة محمد : =١‏ ٣ع‏ ومثل هذا كثير. 

فالرسول صلى الله عليه وسلم بخبر باحق » ويقى عليه الأدلة العقلية 
البرهانية الموصّلة إلى معرفته » كالأقيسة العقلية » وهى الأمثال المضروبة . 

قال تعالی : وقد صرف اس فی هدا اران مین کل مکل ّى 
الاس إلا كفورًا ‏ [ سورة الإسراء : ۸4 ۲“ وقال تعالى : ا َد 
ضرفا فی هلدا لمران لاس من کل مکل کان الانسان اکر شىء 
جَدلاً 4 7 سورة الكهف : ٤ه‏ ]“ الى قوله تعالى : ویجادل الین 
كقروا بالطل حضوا به الْحَى وَاحَذوا آیاتی وم اشر هروا ۾ ومن 
الم من د کر پايات رب فاعض عنها تسى ما قَذَمَت يداه إنا جع 
عى لوبهم اک أن موه فى آذاِهم ورا إن َذْعَهّم إلى الْهُدَى 
فن يدوا إذا ابد [سورة الكهف : ١٠ء‏ ۷] ٠‏ 


(۲) فى جمیع النسخ : (ولقد ضربنا فى هذا القران ... ) ما عدا (ش) . 


م" درء تعارض العقل ج" 


۲۱4/۴ 


۳۰١٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


وقال تعالی : وقد ضرَبا لاس فى هذا الْقران من كل مکل 
عله بد كرون ې [ سورة الزمر : ۲۷ ] 

e‏ يجيب عن المعارضات ک| قال تعالى :  :‏ ولا انوك 
َمل ال جقتاك باحق وأحس تفسيرا ى [ سورة الفرقان : ۲۴ ] وهذا 
مبسوط فى غير هذا الموضع 

والمقصود هنا أن الطربقة الشرعية تتضمن النبر بالحق والتعريف 
بالطرق الموصلة إليه النافعة للخلق . وأما الكلام على كل ما مخطر ببال 
ی وو و واا 
a E‏ 

والعلوم لفط بة الور ار ا صحة الفطرة وسلامتها » وقد 
ا ا و و ا > کا فی البدن اذا 
فس أو مرض / فإنه جد اللو مرا > ویری الواحد اثنین › فھذا یعالج با 
يزيل مرضه . 

ف ان اف رر رای ری ن 2 
وسام عم أن وسواس التسلسل فى الفاعل يقع فى النفوس » وأنه معلوم 
الفساد بالضرورة » فأمر عند وروده بالاستعاذة بالله منه »> والانتهاء 
عنه » كا فى الصحيحين - واللفظ لسلي - عن أبى هريرة » قال : قال 
رسول الله صلی الته عليه وسلم : لا يزال الناس يتساءلون حت بُقال : 


(۱) ف : فیری . 


هذا انه لق اطق فن خر انه ؟ فن و جد من ذلك شا يقل : 
ا 0 
وف لفظ [ آخر]" : «يأتى الشيطان أحدكم فيقول : من خلق 
السماء ؟ من خلق الأرض ؟ فيقول : الله . وزاد فليقل : آمنت بالل 
ورسله . وف [لفظ  ]‏ اخر يقول : من خلق کذا؟ من خلق 
کذا) ؟ حتى بقول : من خلق ربك ؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله 
ولينته . هذا لفظ البخارى أو نجوه . 


وى مسلم عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : قال الله عز 
وجل : ان أمتك لا يزالون يقولون : ما کذا ؟ ما کذا ؟ حت بقولوا“ : 
هذا اله خلق الخلق » فمن خلق الله سبحانه “ ؟ 


ونی البخارى عن أنس قال : قال رسول الله صلى الته عليه وسلم لن 
برح الناس بتساءلون ٠‏ هذا الله خالق کل سی ر خلی ایل ٩ )٩(‏ 


. ص . ض . ط : هذا خحلق الله الخلق ؛ ه: هذا خلى الخلق‎ )١( 
. ۴٣٤ - سبی ورود هذا الحدیث والتعلیق عليه . جا۱. ص۳۹۳‎ )۲( 
: آخر : ساقطة من (ق ) . وفى (ه) اختصر الهكارى العبارة فقال : وفى البخارى‎ )۳( 
اف ا‎ 
لفظ : زبادة ى (ض).‎ )٤( 
) (ه) كذا : ساقطة من ( ض‎ 
. سبق ورود هذا الحدیث والتعلیی عليه > جا ۰ ص۳۹۳‎ )٩( 
. ص »› ض »۰ ط : حت يقولون‎ )۷( 
. سب ورود هذا الحدیث والتعلیق عليه » جا › ص٤٣۳ وهو فی ملم‎ )۸( 
هذه الرواية فى : البخاری١/٦۹ (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة . باب ما يكرد من كثرة‎ )۹( 
) ) السؤال‎ 


۳۰۸ درء تعارض العمل والنقل 


وقد سئل بعض السالكين طريقة هؤلاء - کالرازى ونحوه - فقيل 
ا ل لم بأمر النبى صلى الله عليه وسلى عند هذا الوسواس بالبرهان 
اين لفساد التسلسل والدور » بل أمر بالاستعاذة ؟ فأجاب بأن مثل هذا 
مثل من عرض له کلب ينبح عليه ليؤذيه ويقطع طريقه › فتارة يضربه 
بعصا » وتارة يطلب من صاحب الكلب أن يزجره . قال : فالبرهان هو 


الطريق الأول > وفیه صعورة . والاستعادة بالله هو الثالى وهو اشهل 


واعترض بعضهم على هذا الجواب بأن هذا بقتضى أن طريقة 
الرهان أقوى وأكمل » ولبس الأمر كذلك » بل طريقة الاستعاذة 
أكمل وأقوى » فإن دفع الله للوسواس عن القلب أكمل من دفع 


اللانسان ذلك عن نفسه . 


الطريقة النبوية إيانية 


وبرهانية . 


فيقال : السوال باطل » وكل من جوابيه مبنى على الباطل ›» فهو 
باطل . وذلك أن هذا الكلام مبناه على أن هذه الأسئلة الواردة على 
النفس تندفع بطريقين : أحدهما : البرهان » والآخر : الاستعاذة . وأن 
النبى صلى الله عليه وسل امز الاستطادة > وان ان لضناد الذور 
والتسلسل قطعه بطريتق البرهان » وأن طريقة البرهان تقطع الأسولة 
الواردة على النفس بدون ما ذكره النبى صلى الله عليه وسلم » و 
النبى صل الله عليه وسام م يأمر بطريقة البرهان . 

وهذا خحطاً من وجوه » بل النبى صلى الله عليه وسلم أمر بطريقة 
البرهان حيث يؤمر بها » ودل على مجاميع البراهين التى يرجع إليها غاية 


اخرء الثالك ۳۰۹ 


الطار ودا من الراهن عا ما هو فرق استهاظ الطار > والنى 
أمر به فى دفع هذا الوسواس ليس هو الاستعاذة فقط » بل أمر 
من النجاة والسعادة الا عا ار ت لا طریق غير دلك . 


. )1( 
وبيان ذلك من وجوه . . 


أحدها : أن تقال : البرهان الذى ينال بالنظر فيه العلر ٠‏ لابد أن 
بنهى إلى مقدماتٍ ضرورية فطرية »› فإن کل علم لیس بضروری لابد 
أن ينتهى إلى علم ضرورى » إذ المقدمات النظرية لو أبنت بقدمات 
نظرية دانماً لزم" الدور المَبْى » أو التسلسل فى المؤثرات فى محل له 
ابتداء . وكلاهما باطل بالضرورة واتفاق العقلاء من وجوه . فإن العلم 
النظرى الكسبى هو ما محصل بالنظر فى مقدمات معلومة بدون النظر › 
اذ لو كانت تلك المقدمات أيضا نظرية لتوقفت على غيرها » فيلزم 
تسلسل العلوم النظرية فى الإنسان » والإنسان حادث كائن بعد أن ل 

بكن » والعلم الحاصل فى قلبة حادث » فلو لم بحصل فى قلبه علي إلا بعد 
ل ا ال ل ق عا ا 9 بدن ان بی 
او ستدؤها ٠)‏ الله فى قلبه »> وغابة الرهان أن بنتهى الها . 


. » فى هامش (ط ) كتب أمام هذا الموضع : «كلام جيد فى الرد على الرازى‎ )١( 
. ق : الغلم »> وهو تحريف‎ )۲( 

(۳) ق : لزوم »> وهو ريف . 

. فى جميع النسخ : يبتديما ؛ ق : يبتدثها‎ )٤( 


بیان ذلك من وجوه 


الأول . 


۳1۰ درء تعارض العقل والنقل 


عم تلك العلوم الضرورية قد يعرض فہا / شبات ووساوس ۲۲۰/۳ 
كالشهات السوفسطائية » مثل الشبهات التى يوردونها على العلوم الحسية 
والبديهية » كالشبهات الى أوردها الرازى فى أول « محصلة »“ » وقد 
تكلمنا عليها فى غير هذا الموضع . 

والشبهات القادحة فى تلك العلوم لا بمكن الجواب عنما بالبرهان › 
لأن غاية البرهان أن ينتهى إليها » فإذا وقع الشك فيا انقطع طريق النظر 
والبحث . وهذا كان من أنكر العلوم الحسية والضرورية م يُناظر » بل إذا 
کان جاحدا معاندا عُوقب حتی یعترف بالحق » وان کان غالطا اما 
لفساد عَرّض سه أو عقله لعجزه عن فهم تلك العلوم » وإما لنحو 
لك فإنه یعالج با یوجب حصول شروط العم له وانتفاء موانعه »› 
فإن عجز عن ذلك لفسادِ ى طبيعته عولج بالادوية الطبيعية › أو 
بالدعاء والرقق والتوجه ونحو ذلك › وإلا ترك . 

وههذا اتفق العقلاء على أن كل شبة تعرض لا يمكن إزالتها بالبرهان 
والنظر والاستدلال » وانما بُخاطب بالبرهان والنظر والاستدلال من ٠‏ 
کانت عنده مقدمات علمية » وکان ممّن یمکنه أن بنظر فیا نظرّا بفیده 
العم بغيرها » فن لم يكن عنده مقدمات علمية أو لم يكن قادرا عل 
النظر » لم تمكن مخاطبته بالنظر والاستدلال . . 


. ط . المطبعة الحسينية‎ » ۲۲-١ أنظر : محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازى » ص‎ )١( 
) . ١١۲۴۳ ۰ الطبعة الأولى . القاهرة‎ - 


وإذا تبين هذا فالوسوسة والشة القادحة فى العلوم الضرورية لا رال 
بالبرهان » بل متی فکر العبد ونظر ازداد ورودها على قلبه » وقد یغلبه 
الوسواس حى يعجز عن دفعه عن نفسه » كا يعجز عن حل الشية 
السوفسطائية . ) 

وهذا بزول بالاستعادة بالله ْ فان الله هو الذى بعيد العبد ويره من 
الشات الضلة والخورات ال ۾ ودا اهر العة انا دى ربة فى 

مھ و 7 ص ٢‏ 2 ر۴ ص 

كل صلاة فيقول : ل اهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين انعَمّت 
ەە © 0 ے * ٢ 1 I7‏ 

وی الحدیث الالھی الصحيح عن النبى صلل الله عله وسام فیا 
بروی عن ربه تبارك وتعالی : یاعبادی کلکم ضال إلا من هديته 
فاستہدولی اھدک ٩‏ 

) 1 ر ےہ ا ن 3 کے 

وقال تعالى  :‏ واذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم 4 [سورة النحل : ]٩۷‏ 

EEE E پک‎ e له ف‎ 

وقال تعالى  :‏ وما ينرَغنّك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله 
سميع عليم 4 [سورة الأعراف : ٠ ,] ٠٠١‏ ) 
)١(‏ الحديث عن أبى ذر رضى الله عن النبى صلل اله عليه وسلے فما روی عن الله تبارك وتعالی آنه 
قال : یاعبادی إنى حرمت الظلم على نفسی وجعلته بینکم رما فلاتظاموا . اعبادی کلکم ضال الامن 
هدیته فاستېدونی آهدکم .. الحديث وهذه رواية مسلم ۱۹۹٤/٤‏ (كتاب البر والصلة والآداب » باب 
ترم الظلم ) . والحدیٹ عن ابی ذر أیضا فی : سنن الترمذی ( بشرح: ابن العریی ) ۴٠۵ - ۳۰٤/۹‏ 
(كتاب صفة القيامة . باب حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص ..) ؛ سنن ابن ماجه ۱٤۲۲/۲‏ (كتاب 


الزهد . بات ذکر التوبة ) ؛ لمك( الحلبى ) .\VVY Ne \o4/e‏ 
(» -») :ساقط من (ش) 


وقال تعای : وا وام رغنك من ا وغ فاسکعی باللّه 


السميع لعَليمْ ٠‏ [سورة فصلت : in‏ 

وى الصحيحين عن سلمان بن صرد قال : استبً رجلان عند 
النبى صلى الله عليه وسل فجعل أحدهما يغضب ويحمر و 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا 
عنه ) : أعوذ بالله من الشيطان الرجے  ٤‏ فامر اه ال العف ان 
تة من القيطان غد الف اءة وغد النضب .4 لضف هه ره 
وجود سیب الخير » وهو القراءة »> ليصرف عنه ما ينع الخير» وعند 
وجود سب الشر > بعنع دلك السب الذى ححدثه عند ذلك . 


ا ا : ما من قلب من 
قلوت العباد الا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن ان شاء اه 


اقامه وان شاء ان بزیغه ازاغه 


. ش:: احمرت . وبعد هذه الكلمة بياض بقدار ثلاث كلات‎ )١( 

) N 

(۳) الحدیث عن سلمان بن صرد رضی الله عنه فی : البخاری ۱۲٤/٤‏ (کتاب بدء الخلق » باب ٠‏ 

صفة ابلیس وجنودہ ) ۔ ۱١/۸‏ - ۱۹ (کتاب الأدب . باب ما ینہی من السباب واللعن ) > ۲۸/۸ 
(کتات الأدتب .باب الحذر من الخضب ) ٠‏ مسلم ۲٠٤‏ (كتاب الير والصلة والآدات »› بات 
فضل دن علاث نفسه عند الغعضب ) . 

)٤(‏ فی مسند احمد (ط . الحلبی ) ۱۸۲/٤‏ : حدثنا عبد الله .. آبا ادریس الخرلای بقول معت 
النراس بن معان الكلابى يمول سمعت رسول اله صا ا : ما من قلب الا وهر بين 
إصبعين مر ن اصابع رب العالمين ان شاء بقیمه اقامه وان شاء أن بز بغه أزاغه . وکان بقرل : یامقلی 
لقلوب ثبت قلوبنا على دينك » واللميزان بيد الرحمن عز وجل بخفضه ويرفعه . 


الحزء الثالك 1۴۳" 


‌ 
وکانت یمین النبی صل الله عليه وسلم : لا ومقلب القلوب () 
وکان کثیراً ما قول : والذی نفس عمد بيده . 
وفى الحديث : للقلب أشد تقلبًا من القذر إذا استجمع ) 
غلیاتا ٩‏ . ) 


وشواهد هذا الأصل كثيرة » مع ما يعرفه كل أحد من حال نفسه 
من كثرة تقلب قلبه من الخواطر › ۳ هی من جنس الاعتقادات ومن 
جنس اللإرادات » وفيما الحمود والمذموم » والله هو القادر على صرف 
ذلك عنه > فالاستعاذة “ بالله طريتق مفضية الى المقصود الذى لا 
حصل بالنظر والاستدلال . 


والوجه الثانى : أن يقال : النبى صلى الله عليه وسلم لم يأمر 
بالاستعاذة وحدها » بل أمر العبد أن ينتهى عن ذلك مع الاستعاذة › 
إعلامًا منه بأن هذا السؤال هو نهاية الوسواس فيجب الانتهاء عنه » 


)١(‏ انظر الحديث السابق . وفى سنن ابن ماجة 1۷٩ /١‏ - 1۷۷ (كتاب الكفارات : باب يمين 
REISE RN RS n‏ 
مان رسول الله صل الله عليه وسم : لا ومصرف القلوب . 

(۲) الروايات التى تذكر هذا المين كثيرة انظر مثلا مسلم (ط . فاد عبد الباى ) ۱۸١/١‏ . 
ATT - IVAA/E . \YIFA/Y . A16/. °‏ .1400 

(۳) ش . ص . ض . ط .. ھ : اذا استجمعت . 

)٤(‏ ى المسند (ط . الحلبى ) ٤/١‏ قال المقداد بن لأمرد: رل ف رجل عبارلا شراحق 
e‏ یعنی بعد شئ سمعته من النبى صل الله عليه ونام . فيل : وما معت ؟ قال : 
رسول الله . اڼله عله وسلم يقول : لقلب ابن ادم أشد انقلابا من القدر اذا اجتمعت غليا . 

: . ط : والاستعاذة‎ )٠( 


الثانی . 


۳\4 درء تعارض العقل والنقل 


ليس هو من البدايات التى يزيلهاما بعده » فإن النفس تطلب سبب 
کل / حادث وأول کل شئ حى تنهى الى الغاية والمنهى . r‏ 

وقد قال الله تعالٰى : وان إلى ربك المسَهى ‏ [ سورة النجم : 
۲ ] . وف الذعاء المأثور الذى ذكره مالك ف « الموطاً ) : حسبی الله 
وكنی » مع الله لمن دعا » ليس وراء الله مرمى . 

وى رواية : ليس وراء الله منتهی.. 

اول الد ال اة اقات ات ات رجب 
وقوفه » فاذا طلب بعد ذلك شیا آحر وجب أن نى › فأمر انى صلل 
له عليه وسلم العبد أن ينتهى مع استجارته بالله من وسواس التبطلسل » 
٠ک‏ فر کل ھن خضل با الطلوب وغاية المراد rl‏ اذ کل 
طالب ومر ید فلابد له من مطلوب ومراد ینتہی اليه » واا وجب 
انهاه لاأنه من المعلوم بالعام الضروری الفطری لکل من سلمت فطرته 
من بنی آدم أنه سوال فاسد » وأنه يمتنع أن يكون الق كل مخلوق 
حالق » فانه لو کان له خالق لكان مخلوقاً > ولم يكن خالقا لكل 

0کت م ا اشرات اشرات کیا دا 

من خالق » وهذا معلوم [ بالضرورة ] والفطرة" »› وإن لم يخطر بال 
العبد قطع الدور والتسلسل » فإن وجود الحلوقات كلها بدون خالق 
معلوم الامتناع بالضرورة . 


© ص : طالب مرید.‎ )١( 
. ق : وهذا معلوم بالفطرة ؛ ےھ : وهذا معلوم بالضرورة‎ (۲) 


الحرء اكات 9 


واذا قلنا : متنع وجود اححدثات کلها بدون حدث » کان هذا 
متضمتًا لذاك » فإن کل مخلوق محدث » فاذا کان کل عحدث لابد له من 
حدث » فکل لوق لابد له من خالق آولى › وكذلك اذا قلنا : کل 
مکن لابد له من واجب 

فها كان بطلان هذا السؤال معلوما بالفطرة والضرورة » أمر النى 
صلی الله علیه وسل أن بننہی عنه › کا یؤمر أن ینتہی عن کل ما یع 
فساده من الأسولة الفاسدة التى بعل فسادها » كا لو قيل : مى حدث 
الله ؟ أو متى يموت ؟ ونحو ذلك . 

وهذا نما يبين أن سؤال السائل : أين كان ربنا؟ فى حديث 
El‏ الال فاسدا عنده صلی الله عليه وسل » 
كسؤال السائل : من خلت الله ؟ فإنه لم ينه السائل عن ذلك > ولا أمره 
a E E‏ > فقال 
له ٠‏ اين الله ؟ وهو مره أن ا سالا فاسكا > ومع الجواتب عن 


Bp EN PEE 
. وسا ده أخری‎ n فکان سائلد ره‎ 


ولو کان القصود جرد اقييز بين الرب والصع » مع عل الرسول أن 


(۱) ی سنن ابن ماجه ٩٤/۱‏ -ه (المقدمة : باب فيا أنكرت الجهمية)عن أهى رزين العقيى 
رضی الله عنه قال : قلت : بارسول الله » این کان ربنا قیل ان ملق خلقه ؟ قال : کان فی عماء › ما 
ته هراء > وما فوقه هواء : وما ثم خلق » عرشه على الماء » وورد هذا الحديث فى موضعين فى المسند 
(ط . الحلى ) مع اخحتلاف فى الألفاظ ٠١١ ٠١/٤‏ . 


الثالث . 


۳۱١‏ درء تعارض العقل والنقل 


السؤال والجواب فاسدان » لكان فى الأسولة الصحيحة ما يغنى غير 
الرسول عن الأسولة الفاسدة » فكيف يكون الرسول صلى الله . عليه 
وسل ! فإنه کان بمکن أن یقول : من ربك ؟ من تعبدین ؟ کا قال 
لحصين ا لخزاعى : ياحصين كم تعبد اليوم ؟ قال : اأعبد سبعة ألة › 


ستة فى الأرض ادا ٤‏ السماء » قال : فن الذى د لرغبتك 


ورهبتك ؟ قال : الذى فى السماء : فقال : أسلم حتى أعلمك كلمة 


ينفعك الله بها . فلا أسلر سأله عن الدعوة » فقال : قل اللهم أهمنى 


رشدئ وقنى شر نفس »> رواه أحمد ف المسند> وغير أحند . 
والثالث : أن النى صلى الله عليه وسلم أمر العبد أن قول : آمنت 
بالله . وفى رواية : ورسوله » فهذا من باب دفع الضد الضار بالضد 
النافع فان قوله ٠‏ امنت بالله يدفع عن قلبه الوسواس الفاسد . 
- وهذا كان الشيطان يخنس عند ذكر الله » ويوسوس عند الغفلة عن 
ذكر الله ؛ وهذا سمّى الوسواس الخناس »› فإنه جام على فؤاد ابن 
ادم فان KE‏ الله خحنس › والخنوس : الاختفاء باحفاض > ودا 

سمیت الکوا کب الحلّس . 


المدينة » وانا جنب » فانخنست منه . 


)١(‏ وغير أحمد : ساقطة من ( ش) ٠‏ ( ص ) . وسبق ورود هذا الحديث والتعلیق عليه » ج۲ 
ص٣‏ . 


الحزء الثالكث ۴1¥ 


ويقال : افنست من فلان » وهو اختفاء بنوع من الانخفاض 
والذل له » فایتنی من عدو يقاتله لا قال : انخنس منه » وانما ينخنس 
الاإنسان من یمابه ویعظمه › فیذل [ له ]) وینخفض منه فی اختفائه » 
فهکذا الشيطان ى حال ذكر الله يذل ويخضع ويحتنى » وإذا غفل العبد 
عن ذکر الله وسوس . 

فأمر الى » صلى الله عليه وسل » العبد أن بقول : آمنت باه » أو 
أمنت بالله ورسوله » فإن هذا القول إيمان » وذكر الله يدفع به ما يضاده 


من الوسوسة القادحة فى العلوم الضرورية الفطرية . ويشبه هذا الوسواس ٠‏ 


الذی یعرض لکثیر من الناس فی العبادات حتی یشککہ هل کبر أو لے 
يكير ؟ وهل قرأ الفاتحة آم لا ؟ وهل نوی العبادة | م ینوها ؟ وهل 
غسل عضوه فى الطهارة أو لم يغسله ؟ فيشككه فى علومه الحسية 
الضرورية . 

وکونه غسل عضو آمر بشهده ببصره » وکونه تکل بالتکبير أو الفاتة 
أمر يعلمه بقلبه / ويسمعه بأذنه »> وكذلك كونه يقصد الصلاة » مثل 


كونه يقصد الأ كل والشرب والركوب والمشى » وعلمه بذلك كله© ‏ 


علم ضرورى يقينى أوّلى لا يتوقف على النظر والاستدلال » ولا بتوقف 
على البرهان » بل هو مقدمات البرهان وأصوله التى ببنى علا البرهان › 
أعنى البرهان النظرى المؤلف من المقدمات . 

)١(‏ له : زيادة ى (ص). 

(۲) ق : للكثر. 


(۳) ق ۰ ش ۰ ض۰ هھ : أو. 
)٤(‏ ص : کأنه . 


۲۲۲/۴ 
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وهذا الوسواس يزول بالاستعاذة وانتهاء العبد » وأن يقول إذا قال : 
م تغسل وجهك ؟ بلى » قد غسلت وجهی»وٳذا حطر له أنه ۾ ينو وم 
یکر» قرول به : ل »فك نوبت وكرت » فت عل الق ورد 
ما بعارضه من الوسواس › فیری الشيطان قوته وثباته على الحق » فيندفع 
عنه » وإلا فتى راه قابلا للشكوك والشهات » مستجيبا إلى الوساوس 
والخطرات > ورد عليه من ذلك ما يعجز عن دفعه » وصار قلبه موردا 
ا توحيه شياطين الاإنس والجن من زحرف القول » وانتقل من ذلك إلى 
غیره » الى أن يسوقه الشيطان الى الهلكة . 


فالله 3 7 لذ“ اما برجم م الظَلَمَات ل الور ونين 
کا ليام هم الطّاغوت خرجوتم من الور ال لمات ) [ سورة 
البقرة : ٠ ]۲١۷‏ ل إن الل توا إا مهم طاو من الشيطان كوا فاذا 


هم مرون *# واخوانهم یمدونهم ف ال لا بقَصِرُون چ ا 


الأعراف : |[ 


[ ( فصل ) ۲ 

وما ينبغى أن يعرف فى هذا امقام - وإن کنا قد نبنا عليه ف 
() كلمة «فصل » : زيادة فى (ش) . (ص). (ض). (ط ). وقبل كلمة « فصل » 
يوجد بياض فى نسخة ( ص ) بمقدار ثلاث كلات . وى نسخة (ط ) علامة على كلمة « يقصرون » 
وی الامش آمامھا کتب : « بلغ مقابلة » م بوجد بياض بقدار ثلاث كلات وبعد ذلك کتبت کلمة 
« فصل » وى المامش أمام هذا الموضع كتب : «سقط من الأصل وريقة ملحقة بعد قوله 
يقصرون » . وفى نسخة ( ق ) كتب الحقق بعد كلمة « يقصرون » إشارة إلى التعليقات فى أسفل 
الا حك كت + وكا اض وة مالاا ك لكات ارات + سعط فن الال ورعة 
ملحقة بعد قوله ١‏ بقصرون » . ١ه‏ كتبه مصححه » . ومن هذا يتبين أن نسخة ( ق ) منقولة عن نسخة 
( ط ) وقد تكون منقولة عن نسخ أخرى غيرها . آنا فى نسخة « ه » فلم يشر الهكارى إلى وجود سقط 


أو بياض . 


الحزء الثالك ۳۱۹ 


مواضع - أن كثيرا من العلوم تكون ضرورية فطرية » فإذا طلب المستدل 
أن يستدل عليما خحفيت ووقع فيها شك » إما لما فى ذلك من تطويل 
المقدمات » وإما لما فى ذلك من خفاثها > وإما لما فى ذلك من كلا 
الأمرين . | 
والمستدل قد يعجز عن نظم دليل على ذلك » إما لعجزه عن 
تصوره » وإما لعجزه عن التعبير عنه » فإنه ليس كل ما تصوره الإنسان 
أمكن كل أحد أن يعبر عنه باللسان . وقد يعجز المستمع عن فهمه ذلك 
الدليل “ وإن أمكن نظم الدليل وفهمه » فقد بحصل العجز عن إزالة 
الشبهات المعارضة اما من هذا» واما من هذا»ء واما منها. 

وهذا يقع فى التصورات أكثر مما بقع فى التصدیقات › فکثیر من 
الأمور المعروفة اذا حدّت محدود تيز بينها وبين الحدودات زادت خفاء 
- بعد الوضوح ؛ لكونها أظهر عند العقل بدون ذلك الحد منا بذلك 
الحد . 


كلام لابن تيمية ف 
مبحث التصورات . 


8 گی 
ولكن قد يكون فى الأدلة والحدود من المنفعة ما قد نبه عليه غير حيقة اخدود. 


مرة » وههذا تنوعت طرق الناس فى الحدود والأدلة » وتجد كثيراً من 
الاس يقدح ف حدود غيره وأدلته » م يذ كر هو حدوداً وأدلة يرد عليها 
ايرادات من جنس ما يرد على تلك أو من جنس آخر » وذلك لأن 
المقصود بالخحدود + ان کان الهییز بین الحدود و بن غیره > كانت ادود 
الجامعة المانعة على أى صورة كانت مشتركة فى حصول القميز بها » و إن 
م تكن جامعة مانعة كانت مشتركة فى عدم حصول. القييز » وإن كان 
للطلوب بها تعريف الحدود فهذا لا بحصل با مطلقا » ولا يمتنع بها 


YF 
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مطلقا » بل محصل لبعض الناس وفى بعض الأوقات دون بعض »› كا 
يمحصل بالأسماء »> فإن الحد تفصيل مادل عليه الاسم بالإجال » فلا 
بمكن أن بقال : :الاسم لا يعرف المسمّى محال » ولا بمكن أن 

يقال : عرف به كل احدء كذلك الحد. 
وان قيل إن املوب بالحد أن مجرد الحد يوجب أن المستمع ١‏ له 
بتصور حقيقة المحدود التى لم يتصورها إلا بلفظ الحاد » وأنه بتصورها 
رد ان اک کا بکد ن بل ن الاس پش آمل انان 
وغيرهم - فهذا خحطأً كخطأً من يظن أن الأسماء توجب معرفة المسى 

لن سمع تلك الاساء عمجرد ذلك اللفظ . 
وقد بسط الكلام على هذا فى موضعه › وبينا ما عليه جمهور 


النظار من المسلمين والهود والنصارى وامحوس والصابئين والمشركين من 


ان الحدود مقصودها : القبيز بين المحدود وغيره › وال ذلك عصل 
بالوصف الملازم للمحدود طرداً وعكساً الذی لزم من ثبوته ثبوت 
احدود » ومن انتفائه انتفاؤه » كا هو طريقة نظار المسلمين من جميع 
الطوائف مٹل اب عل / وأ هاشم وأمثاها ء ول ان اسن 
الاشعرى > والقاضی اې بک ٩(‏ واب المعالی الجویی © والقاضی اې 
E‏ واف الوفاء ابن عقيل“ وأمثاهم 

(۱) الاسم : ساقطة من (ق) . ) 

(۲) فى (ق ) : أن استمع ‏ والظاهر أنه خطأ مطبعى . 

(۳) وھا آبو عل الجبالی وأبو ھاشے الجبانی . 

. ساقط من (ص)‎ : )٤-٤( 

(ه) الباقلای 

(1) ش : النوخى . وهو تحريف 

(۷) والتاضی اب يعلى : ساقط من (ش). 


(ج) 
الجحزء الثالث ۳۲١‏ 


وأما طريقة أهل المنطق ودعواهم : أن الحد التام مقصوده التعريف 
بالحقيقة » وأن الحقيقة موّلفة من الصفات الذاتية الداخلة فى المحدود . 
وهی : الجنس والفصل › وتقسيمهم الصفات اللازمة للموصوف الى : 
داخحل ى الحقيقة » وخارح عا عرضى() . وجعل العرضى الخارج 
عنا اللازم على نوعين : لازم للأهىة »> ولازم لوجود الماهىة : وبناءهم 
ذلك على أن ماهيات الأشياء الى هى حقائقها ثابتة فى الخارح > وهى 
مغايرة للموجودات المعينة الثابتة فى الخارج » وأن الصفات الذاتية 
تكون ”“ متقدمة على الموصوف فى الذهن والخارج » وتكون أجزاء 
ا ل الرمونة ي الاجوفو. الل وار 


فهذا ووه خحطا عند جاهير العقلاء من نظّار الاسلام وغيرهم » بل 
الذى عليه نظار الإسلام أن الصفات تنقع إلى : لازمة للموصوف 
لاتفارقه إلا بعدم ذاته »> وإلى عارضة له يمكن مفارقتا له مع بقاء 
ذاته .(* وهذه اللازمة) ما : ما هو لازم للشخص () دون نوعه 


)١(‏ أشار الهكارى بعد كلمة ١‏ عرضى » إلى المامش حيث كتب : « وبناءهم توحيد واجب الوجود 
الذى مضمونه نى الصفات على هذه الأصول » وهم فى هذا التقسى جعلوا الماهيات النوعية زائدا فى 
الخارح على الموجودات العينية . وليس هذا قول من قال : إن المعدوم شى › فال أولقات بشتون ذواتا 
معينة ثابتة فى العدم تقبل الوجود المعين » وهؤلاء يثبتون ماهيات كلية . . . وأرسطو وأتباعه إ نما يشبتونها 
مقارنة للموجودات المعينة لامفارقة ضا > وأما . . . فيشتونها ممارقه ويدعول انپا أزلية . وفیثاعورس 
يثبت أعدادا محردة وما وصفهم هؤلاء إنما هو فى الأذهان فظنوا بوته فى الخارج ». 

(۲) تكون : ساقطة من (ض) . 
(۳) ف : مقدمة. 
(٭# > *) : مان ال لنحمتين سافط من (ش) . 
)٤(‏ ص ؛۰ طط ٠‏ وهذه لازمة . 
)°( ص › ص ٠‏ ط » ف : لازم للجنس › والتصوبب من (هھ). 
م درء تعارض العقل ر" 


YY‏ درء تعارصض العقل والنقل 


OR ۱ E 1 )۱( :‏ 
[ وجنسه  ]‏ 0 > ومنها ما هو لازم لنوعه او جنسه 


واما تقسم اللازمة الى ذالى وعرض › وتقسم العرضی إلى لازم 
للاهية ولازم للوجود » وغير لازم بل عارض »> فهذا خحطا عند نظار 
الإسلام وغيرهم . 

بل طائفة من نظار الإسلام قسموا اللازم إلى : ذاتى ومعنوى . 
وعتوا بالصفات الذاتية : ما لا يمكن تصور الذات مع عدمه » وعنوا 
بالمعنوی : ما کن تصور الذات بدون تصوره » وان کان لازما للذات 

فالأول عندهم مثل كون الرب قانبماً بنفسه وموجوداً » بل وكذلك 
أو و ی و ی ا 
والأشعرى له قولان : أشهرهما عند أصحابه : أنه قدم بغير قدم » لكنه 
باق ببقاء . وقد وافقه على ذلك ابن ابی موسی ١‏ وغيره . وأما القاضى 


)١(‏ وجنسه : ساقطة من (ق): (ص)؛ء (ط). 

(۲) کتب اهکاری ف هامش ( ه) ما بلى : « قال ابن تيمية : وأما الغزالى فإنه وإن وافقهم على 
صحة الأصول المنطقية وخالف بذلك فحول النظار ( فى الأصل النظر ) الذين هم أبعد فى الإفيات » 
بل تبعه على ذلك الرازى . . . ابن البغدادى صاحب . . . فى كتابه تهافت الفلاسفة وغيره من كتبه 
فاد قوم فى الإلميات مع وزنه هم بموازينهم امنطقية حتى أنه يبين أنه لا حجة هم على نن التجسم 
عقتضى أصوهم المنطقية فضلا عن أن تكون هم حجة على نى الصفات مطلقا » وإن كان الغزالى يوجد 
فی کلامه . . . يوافقهم تارة وبذلك سلط عليه طوائف من علماء الإسلام ومن الفلاسفة كابن رشد 
حتی أنشد فيه : . 

من وان الق معدا فان 

فالاعتبار من كلامه وكلام غيره با يكون عليه الدليل من الكتاب والسنة » . 

(۳) ش : کونه قدعا وکذلاك کونه باقیا عند کثیر منهم . 

(» -») : مابين النجمتين ساقط من (ش) . 

. ض : وقد وافقه على ذلك ای موسى »> ولعل «إابن » سقطت من النسخة‎ )٤( 


ت 


نوما عات ادا حت دا ىيى 


ابو بکر فانه بقول : باق بغير بقاء » ووافقه على ذلك بو يعلى وأبو المعالى . 
وغرهی () 

والثانى *“ عندهم : مثل كونه حيا وعلما وقديرا ونحو ذلك . 

وتقسى هؤلاء اللازمة إلى ذانى ومعنوى » كلام ليس هذا موضع 
بسطه » فانم م یعنوا بالذانی ما يلزم الذات » إذ الجميع لازم للذات › 
ولا عتّوا بالذاتى : المقوّم للذات » كاصطلاح المنطقيين » فإن هؤلاء 
ليس عندهم فى الذوات ما هو مركب من الصفات : کكالجنس 
والفصل » ولا يقسّمون الصفات إلى مقوم داخل فى الماهية هو جزء 
ما "' » وإلى عرضى خارج عنا ليس مقوما » بل هذا التقسم عندهم 
وعند جمهور العقلاء خطاً » كا هو خحطأً فى نفس الأمر » اذ التفريق بين 
الذانى المقوم » واللازم الخارج » تفريق باطل لا يعود إلا إلى محرد تكم 
يتضمن التفريق بين الماثلين » كا قد بسط فى موضعه . 

و ف ذاق :ا أهل المنطقى - كابن سا وان الرگات 
صاحب « المعتبر » وغیرهما - بأنه لا بمکن ذكر فرق مطرد بين هذا 
وهذا . وذکر ابن سينا ثلاثة فروق مع اعترافه بأنه ليس واحد منم 


)١(‏ ی هامش ( هھ ) کتب افمکاری ما لى : «قال ابن تيمية بعد ذلك عن فحول النظار فى 
إبطاهم قواعد المنطق على الفلاسفة وذكر منهم الأشعرى والقاضى أبا بكر وأبا المعالى وأبا على وأبا هاشم 
والغزالى فقال : منهم من يبطل تقسيمهم الصفات . كا ذكره فى المتن . ومنهم من يبطل تقسيمهم الحد 
إلى جنسى ورسمى ولفظى وتقسع المعرف إلى حد ورس . وهو = بناء على هذا التقسے - وعامة نظار 
الإساام ردوا ذلك عليهم وان الحد للتمييز فإنه محصل بالحوانب الى هى لازمة ملزومة . لا بحتاح إلى 
ذكر الصفات العامة » بل منعوا من ذكر الصفات المشتركة بينه وبين غيره » بل اكثرهم منعتركيب 
الحد . . .». 


(۲) ق : فى الماهية وجزء منها ؛ ض : لى الماهية وهو جزء منها. 


۲۲4/۴ 


P4‏ درء تعارض العقل والنقل 


صحيحا » واعترض اہو الرکات على ما ذکرہ ابن سینا با بین فساد 
الفرق بين الذانى المقوم والعرضى اللازم . 

واو الا تاا کان مرا لما ذكره أنمة المشائين لا يقلدهم › ولا 
يتعصب هم ٠‏ کا یفعله غیره - مثل ابن سخا امال - نه على أن ما 
ذکره ارسطو وأصحابه فى هذا الموضع ما لم تعرف صحته ولا 
متفعته . 

وغیر ای البرکات بین فساده وتناقضه › وصنف الناس مصنفات فى 
الرد على أهل المنطق » كا صنّف أبو ها شم وابن النوختى والقاضى آبو 
بكر بن الطيب وغيرهم . 

وهؤلاء الكلابية الذين يفرقون بين الصفات الذاتية والمعنوية هم 
أصح نظراً من هؤلاء المنطقيين » وهم ينكرون ما ذكر المنطقيون من 
الفرق » فلا يعود تفريقهم إلى تفريق المنطقيين » بل تفريقهم يعود إلى | 
ماذكروه هم من أن الصفات الذاتية عندهم ما لا بمكن تصور الذات 
مع تصور عدمها » والصفات المعنوية ما يكن تصور الذات مع تصور 


ا كالحياة والع والقدرة » فإنه يمكن تصور الذات مع نى هذه 


الصفات ›» ولا مکن تصور الذات مع نى كونها قائمة بالنفس 
وابن کلب > والأشعرى - فى أحد قوليه - جعل القدم" » 
كالعلم والقدرة » والبقاء » فيه نزاع بين الأشعرى ومن اتبعه کاب علىابن 


. ص : مالم‎ )١( 
. قى : القدم ؛ ش : عند أکٹرهم کالأشعری وغیره وأبو الركات جمل القدم‎ )۲( 


الحزء الثالكث "Yo‏ 


آی موسی وأمثاله » وبین القاضی ابی بکر ومن اتبعه کالقاضی أب بعل 
وأمثاله . 

وهؤلاء أيضا“ تفريقهم باطل » فإن قوم : لا يمكن تصور 

بقال هم ر 91 التصور حمل ترا ره تصور ما ۾ وهر الشعور 
بالتصور من طريق الو جود › وراد به التصور التام > وما من تصور الا 

ومن هذا دخل الداحل على هؤلاء المنطقيين الغالطين وعلى 

(۳) | 

ولا" > فإن عنوا به التصور التام للذات الثابتة فى الخارج - التى ها 
صفات لازمة ها - فهذه لا يکن تصورها کا هى عليه » مع نى هذه 
الصفات ” فاذا عنى بالماهية ما يتصوره المتصور فى ذهنه فهذا يزيد 
و ينفص حسب نتصور الأذهان 

و إن عنوا به ما ی الخارج فلا يوجد شئ بدون جمیع لوازمه“ › 
وان عى بذلك أنه لا کن تصورها بوجه من الوجوه مع نن هذه 
الصفات > فھذا برد علېم فيا جعلوه ذاتیا مثل کونه قا مما بنفسه » وکونه 
قديما > وحو ذلك . 

فإنه قد يَتصّور الذات تصورا ما مر لا عخطر بقلبه هذه المعانى » بل 

0 شا ماقطة هن ری 

(۲ -۲) ساقط من (ش). 

(۳) ش : إن عنوا به الذات الثابته . 


(£ - 4) : سافط من (ش). 


() ض : وان کانوا عنوا به . 


۳۲٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


من ينی هذه امعان اشا وان کان ضالا فی ا دم 
الحياة والع والقدرة كان ضالاً فى نفا . 

واذا قيل : لا يمكن وجود الفعل الا من ذات قانمة بنفسها قدية . 

قيل + ولا يمكن إلا من ذات حية عالة قادرة. 

فاذا قيل : هذه يمكن بعض العقلاء أن یتصور کونہا فاعلا مع 
انتفاء هذه الصفات . 

قيل : هذا تصور باطل » والتصورات الباطلة لا ضابط ها . فقد 
يمكن ضال "“ خر أن يتصور كونا فاعلة مع عدم القيام بالنفس » فإن 
الفرق اذا عاد الى اعتقاد المعتقدين » لا الى حقائق موجودة فى 
ا لخارج » كان فرقا ذهنيا اعتباريا » لا فرقاً حقيقيا من جنس فرق أهل 
لمنطق بين الذانى المقوّم والعرضى اللازم > فإنه يعود إلى ذلك حيث 
جعلوا الذانى ما لا تتصور' الماهية بدون تصوره » والعرضى ما يمكن 
تصورها بدون تصوره . وليس هذا بفرق فى نفس الأمر » وإنما يعود إلى 
ما تقدره " الأذهان » فإنه ما من تصور إلا وفوقه تصور أت منه › فإن 
ريد بالتصور مطلق الشعور بالشئ » فيمكن الشعور به بدون الصفات 
الى جعلوها ذاتية » فانه قد یشعر بالانسان من لا حطر بباله أنه حيوان 
ناطق » أو جس نام حساس متحرك بالإرادة ناطق . 

وإن أرادوا التصور التام » فقول القائل : حيوان ناطق » لا يوجب 

)١(‏ ف جميع النسخ : فقد عکن ضالا. 


(۲) ص ۰> ض › ط : ما لا بتصور + ش : الذات ١ا‏ لا بتصور. 
(۳) ض : الى ما بقرره » وهو تحربف . 


التصور التام للموصوف » بل ما من تصور إلا وفوقه تصور أكمل منه . 
فإن صفات الموصوف ليست منحصرة فما ذكروه . 

وإن قالوا : نريد به التصور التام للصفات الذاتية »> عادت المطالبة 
بالفرق » فیبقی الكلام دوا 

وهذا كا أنهم بقولون : ماهية الشىئ هى المركبة من الصفات 
الذاتية > م يقولون : الصفات الذاتية هى القى يتوقف تحقق الماهية 
علا » أو يقف تصور الماهية علا » فلا تُعقل الصفة الذاتية حتى تعقل 
لماهية » ولا تعقل الماهية حى تعقل الصفة الذاتية ها » فيبق الكلام 
ورا : ) 

كا يجعلون الصفات الذاتية أجزاء للاهية مقومة ها سابقة هما فى 

الحقيقة فى الوجودين : الذهنى والخارجى »> مع العم بأن الذات 
اح ا ان کن اة من الشات انف نهاك اء ول 
فها متلازمان . 

وإذا قيل : هى أجزاء . 

قيل : إن كانت جواهر ”) » كان الجوهر الواحد جواهر كثيرة › 
وان کانت أعراضا فهی صفات . 


فاذا/قيل : الانسان حيوان ناطق . 


قاسقا 


)٠١-٠(‏ : مابين النجمتين ساقط من (ش) › (ض). 
(۲) ف : ان کانت جوهرا. 


۲ ۲0/¥ 


۳۲۸ درء تعارض العقل والنقل 


فل ا کت الوت رلا اعا اء ف ات 
الانسان . وإن كانت جواهر فهنا جوهر هو إنسان » وجوهر هو حيوان › 
وجوهر هو ناطق » وجوهر هو جسے » وجوهر هو حساس » وجوهر هو 
نام 2 ومعلوم فساد هذا : 


هي جي ي 


فة الاشر اا( صفات | ا ضور فى الاذهان ٤‏ وضقات 

لا هو موجود فى الأعيان "“ » وأن الذات هى أحق بتقوم الصفات من 
الصفات بتقوع الذات . 

وأيضا فإن أرادوا تصور الصفات مفصّلة : فعلوم أن قوم : 
ا ول وت را ااا فف ,فان کته جا 
وحساسا ومتحركا بالإرادة » لا يدل عليه اسم الحيوان دلالة 
مفصلة » بل محملة . وإن ارادوا بالتصور : التصور سواء كان حملا أو 
مفصلا » فعلوم أن لفظ « الإنسان » يدل على الحيوان والناطق » كا 
بدل لفظ الحيوان على الجسم النامى الحسّاس المتحرك بالارادة » فيكون 
اسم الإنسان كافيا فى تعريف صفات الإنسان » مثل ما أن لفظ الحيوان 
کاف ی تعریف صفات الحیوان . 

فاذا کانوا فی تعریف الانسان لا باتون الا بلفظ يدل على صفاته 
الذاتية دلالة محملة » وهذا القدر حاصل بلفظ الإنسان » كان تعريفهم 
من جنس التعريف بالأماء » وکان ما جعلوه حداً من جنس ما جعلوه 
اسما . 


)١(‏ فى جميع النسخ : إنها ما يتصور فى الأذهان » ولعل كلمة « صفات » التى أثبتها سقطت من 
الأصرل كلها 


ا ااك ۳۲۹ 


فان كان أحدها دالا على الذات فكذلك الآحر » وإلا فلا . فلا 
جوز جعل أحدهما N‏ الاخر » غاية ما يقال E‏ 
هذا الكلام من تفصيل بعض الصفات ما ليس فى الآخر. 
باللفظ الخاص ماليس فى لفظ «الانسان ) 

فيقال : وكذلك فى لفظ «النامى » من الدلالة على الغو باللفظ 
لاض غا لس ى لفط اران : وأنتع لا چون ذلك 

وكذلك لفظ « ا لحساس » و« المتحرك بالارادة ( ۰ فع ن کلامهم 
لا يرجع إلى حقيقة موجودة معقولة » وإعا يرجع إلى محرد وضع 
واصطلاح وتحكم واعتارات دهنىة » وهذدا مسو ط ف موصعه . 

وكذلاك الذين فرّقوا بين الصفات الذاتية » وبين المعنوية اللازمة 
للذات - من الكلابية وأتباعهم - يعود تفريقهم إلى وضع واصطلاح 
وتعکم واعتبارات ذهنية » لا إلى حقيقة ثابتة فى الخارج » وهمذا 
ا ون ان من اعات لا را 

فهذا بقول : إنه قدم بقدم » باق ببقاء » وهذا ينازع فی هذا أو 
ف هذا. 

والنای قول : هو عام بذاته قادر بذاته » کا یقول هؤلاء : انه باق 
رذاته فدرم رذاته . 

وإذا أراد بذلك أن علمه من لوازم ذاته لا يفتقر إلى شىء آخحر فقد 


)١(‏ بهدم : ساقطة من (ش) 


۲۲۹/۳ 


۳۰ درء تعارض العقل والنقل 


أصاب » وان أراد أنه بمکن کونه حًا عالاً قادرا بدون حياة وعلم وقدرة 
فقد أخحطاً » وذاته حقیقت () هى الذات المستلزمة مذه المعانى » 
فتقدير " وجودها بدون هذه المعانى تقدير باطل لا حقَيقة له › ا 
ذات منفكة عن جميع الصفات إنما بمکن تقدیره فى الأذهان لا فى 
الأعيان » وهذه الأمور مبسوطة فى موضعها . 


والمقصود هنا أن التعريف بالحدود والتعريف بالأدلة قد يتضمن 


إيضاح الشىء با هو أخنى منه » وقد يكون التفاء والظهور من الأمور ‏ 


النسبية الاضافية › فقد يتضح لبعض الناس او للإنسان" ف بعض 
الأحوال ما لا بتضح لغبره أو له فى وقت آخر » فينتفع حينث بشئ من 
الحدود والأدلة > ل ينتفع با فی وقت اخر . 

وكلا كانت حاجة الناس إلى معرفة الشئ وذكره اشد وأ کٹ » کانت 
معرفتهم به وذکرهم a‏ وكانت طرق معرفته أكثر وأظهر » 
وكانت الأسماء المعرفة > وكانت على معانيه أدل . 

فامحلوق الذى بتصوره ه الاس ( ويعبُرون عنه آکثر من غيره تحد له 
من الأسماء والصفات عندهم ما ليس لغيره » / كالأسد والداهية ' 
والخمر والسيف ونحو ذلك » فلكل من هذه المسميات فى اللغة من 


الأسماء أساء كثيرة » وهذا الاسم يدل على معنى لا يدل عليه 


(۱) حقیفتا : ساقطة من (ش ) 

(۳)للانسان : ساقطة من (ش) . وف (ص) . (ط) : لبعض الإنسان او للانسان » وهو تحريف . 
(ي) ض . ط . ه : الذى تصوره الاس » وهر تحريف ؛ ش : الذى يتصوروه الناس . 
(ه) لدهية : ساقطة من (ش ) ومكانها بياض . 


( ب ) 


: : : م‎ RL OY 
» الآخر» كا بقولون [ فى السيف ] : صارم ومهند‎ ٠] الاس‎ [ 
› وأبيض › ان ومن ذلك اسماء الرسول »› صلل الله عله وسل‎ 
وأماء القرآن . قال النبى صلى الته عليه وسلم : «لى خحمسة أعماء : أن‎ 


عمد ) 4 اوا الماحى - الذى يمحو الله هى الكفر - › و 


ات ان جر الا عا ف واا الاق :> 
وقال : « أنا الضحول القتّال ( انا ی الرحمة ¢ آنا نی الملحمة» ٠‏ 


ومن أسمائه : المزمل ومر والرسول والنى 

ومن أسماء القران : الفرقان والنتريل والكتاب والهدى والنور 
والشفاء والبيان وغير ذلك . 

ولا كانت حاجة النفوس إلى معرفة ربها أعظم الحاجات » كانت 
طرق معرفتهم له أعظم من طرق معرفة ماسواه »> وكان ذكرهم لأسمائه 
أعظم من ذكرهم لأسماء ماسواه وله سبحانه فی کل لغة آسماء > وله فی 
اللغة ا اسماء كثيرة . 


)۱( ا زیاده ی (ض)» (ه)› (ش). 

(۲) فى السيف : سافطة من (ق). 

(۲) الحدیث عن محمد بن جبير بن مطم عن أبيه رضی الله عنه فی : البخاری ۱۸/٤‏ (کتاب 
المناقب » باب ما جاء ى اسماء رسول الله صلى الله عليه وسل ) » ٠١١/١‏ (كتاب التفسير » سورة 
الصف ) ؛ مسلم ۱۸۲۸/٤‏ (كتاب الفضائل » باب فى أسمائه صلى الله عليه وسلي ) ؛ سنن الترمذى 
( بشرح این العری ) ۲۸۰/۱۰ - ۲۸۳ (كتاب الأدب » باب ٠ا‏ جاء أسماء النى ) ؛ ستن الدارمى 
۲ - ۳۱۸ ر( کتاب الرقائی » باب فی اسماء النی صا لى الله عليه وسلم ) + الموطاً ۰/۲ (کتات 
اسماء ء النى صلى الله عليه وسم » »> باب اسماء اا السندرط . الحلى ) 
۲/٦‏ 

)٤(‏ لم أجد حديثا هذه الألفاظ ولکن ذکر السیرطی فی الجامع الکبیں ۳۴٠/۱‏ (النسخة 
الصورة » افيئة المصرية العامة للكتاب ) أك من حديث ورد فيه عبارة : أنا نى الرحمة ونى 
اللحة 


سر 


rr‏ درء تعارض العقل والنقل 


والصواب الذى عليه جمهور العلماء أن قول النى صلى الله عليه 
وسام : « ان لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دحل ا معناه : 
أن من أحصى التسعة والتسعين من أسماثه دخل الجنة » ليس مراده أنه 
ليس له إلا تسعة وتسعون اسما » فانه فى الحديث الآخر الذى رواه أحمد 
وأبو حاتم فى صحيحه : « أسألك بكل اسم هو لك ميت به نفسك » 
أو أنزلته فى كتابك » أو علمته أحداً من خلقك » أو استأثرت به فى عل 
الغيب عندك » أن ة تجعل القران العظے ٠‏ ربیع قلی » ونور صدری › 
وجلاء حزنی » وذهاب غمی وهمی " . ) 


وثبت فى الصحيح أن الى صلى الله عليه وسل كان يقول فى 
سجوده : «اللهم إلى اعوذ برضاك من سخطك › وبعافاتك من 
عقوبتك » وبك منك » لا أحصى ثناء عليك » أنت كا أثنيت على 
نفك ۲ فا خبر أنه صل اله عل ا عليه » ولو 


۱( الحدیث عن آبى هريرة رضی هریرة رضی الله عنه فی البخاری ۱۹۸/۳ (کتاب الشروط » باب ما جوز 
من الاشتراط ) . ۱۱۸/۹ (كتاب التوحيد » باب إن له مائة اسم إلا واحدا) ؛مسام 
٠٠۹۳ - ۲/٤‏ (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب فى أسماء الله تعالى وفضل من 
أحصاها ) ؛ستن الترمذی ( بشرح ابن ال لعری ) ٤۳ - ۳٤/۱۳‏ (کتاب الدعاء » باب حدنا يوسف بن 
حاد ) ؛ المسند (ط . المعارف ) الأرقام ۷٦۱۲ » ۷٤۹۳‏ (ط . الحلى ) ۳۱۲/۲ء ٤۲۷‏ ء 
۹ .°۳ . 0 

(۲) العظى : زبادة فى (ى) فقط . 

(۳) الحدیث عن عبد الله بن مسعود رض الله عنه فی المسند (ط . العارف) ۰/ ۲۹۷ . 
٠٥۳/۹‏ واوله : قال رسول الله صل الله عليه وسم : ما قال عبد قط اذا أصابه هم وحَرّن : اللهم فى 
عبدك وابن امتاك » ناصیتی بيدك » ماض فۍ حکك عدل فی ˆ قضاؤك » أسألك بكل اسم . . 

)٤(‏ الحديث عن عائشة رض الله عنہا ی : مسلم ۲/١ه‏ (كتاب الصلاة » باب ما يقال ن الرکوع 
والسجود ) ,وأوله : قالت ( عائشة ) : فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالقسته 
فوقعت يدى على بطن قدميه وهو فى المسجد وهما منصوبتان وهو يقول : اللهم اعوذ برضاك من 
سخطك . . الحدیث . . 


الحزء الثالكث rr‏ 


أحصى جميع أسمائه لأحصى صفاته كلها > فكان ‏ بحصى الثناء 
عليه » ” لأن صفاته انما يعبر عا بأسمائه . 
فصل "') 

ولا كانت طرق معرفة الله والاقرار به كثيرة متنوعة » صار كل طائفة 
من النظار تسلك طريقا إلى إثبات معرفته » وبظن من يظن أنه لا طريق 
إلا تلك. وهذا غلط محض » وهو قول بلا علم . 

فانه من أين للانسان أنه لا يمكن المعرفة الا بهذا الطريق ؟ فان هذا 
نی عام لا بعلم بالضرورة » فلا بد من دليل يدل عليه » ولیس مع الناق 
دليل يدل على هذا الننى » بل الموجود بدل على أن للمعرفة طرقا 
اخری » وان غالب ارف بالله من لاء وغبر الأنبياء ا 
عموم الخلق » عرفوه i‏ تلك الطریق المعنة . 

وقد نبنا فى هذا الكتاب على ما نينا عليه من طرق أهل النظر 
وتنوعها على ما بای 4 الطرق ٠‏ تتنوع تارة بتنوع أصل الدليل › 
وتارة بزيادة مقدمات فيه يستغنى عنها اخحرون » فهذا يستدل بالامكان › 
وها الوت وها الا > هدا یدل درت الدوات:: 


وهذا بحدوث الصفات » وهذا مححدوث المعين() كالانسان » وهذا 


. ش : لأحصى جميع صفاته فكان‎ )١( 
. ساقط من (ش)‎ : )۲-۲( 

(۳) ش » ض : الطرق . 

(+) ص : الطريق . 

() ش : العين . 


طرق معرفة الله كثيرة 


ومتنوعة . 


۷/۳ 
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بحدوثه وحدوثٹ غیره » [ واخرون غلطوا ] فظنوا " آنه لابد من 

العم حدوٹ کل موصوف تقوم به الصفات »> وقد یعبرون عنه بلفظ 

الجسم » وال جوهر » والحدود » والمركب وغير ذلك من العبارات » 

واخرون بستدلون حدوت ما قام يه الحواد ٿث 1 ويمولون : : کل ما 

فام به الوادت فهو عدت » ولیں کل ا تامت به الصفات 
ىرۇ 0 ٠‏ 


والفلاسفة ‏ يلكو هذه ا e‏ أن من الأجسام ما هو 
قد م تحله الحوادث والصفات › فکونه جسماً ومتمیزا وقد يما وتحله 
الصفات والحوادث لس هو [ عندهم ] () مستلزما لکونه محدثا » بل 
وليس ذلك مستلزما عند أرسطو کونه مکنا یقبل الوجود والعدم . 
وكذلك 1 یسلکھا کثیر من اهل الكلام »> كامشامية والكرامية 
وغيرهم » بل ولا سلكها سلف الأمة وأنمتها » كا قد بط ی موضعه . 
ولم يسلكها متأخرو أهل الكلام الذين ركبوا طريقا من قول الفلاسفة 


وقول اسلافهم المتكلمين / كالرازى والآمدى والطوسى ونحوهم ” » بل 


سلكوا طريقة ابن سينا الى ذكرها فى اثبات واجب الوجود. 


وطريقة ابن سينا م يسلكها سلفه الفلاسفة - كأرسطو وأصحابه - 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) . 

(۲) ض : وظنوا . 

(۳) ض » ش : ما قام به من الحوادث . وفی (ه) کتبت : من الحوادث » وشطبت « من » . 
(4) ش “ ص ۰ ض ؛ء ط › هھ : مجحدث . 

(ه) عندهم : ساقطه من (ق) . 

. فی (ش) : کالرازی والآمدى ونحوها‎ )١ 


بل ولا سلكها جاهير الفلاسفة . بل كثير من الفلاسفة ينازعونه فى نفيه 
لقيام الحوادث والصفات بذات واجب الوجود » ویقولون : إنه تقوم به 
الصفات والارادات » وأن کونه واجباً بنفسه لا ینای ذلك » کا لا ينای 
عندهم ا قدماً . 

ولكن ابن سينا وأتباعه لاشاركوا الجهمية فى نى" الصفات› 
وشارکوا سلفهم الدهرية فى القول بقدم العام > سلكوا فى إثبات رب 
العالمين طريقاً غير طريقة '“ سلفه المشائين » كأرسطو وأتباعه » الذين 
أثبتوا العلة الأولى محركة الفلك الارادية > وأن ما مركا محركها كحركة 
الوق اكه وهر رك الفلك لف بالعلة الارن فعدك ان 
سينا عن تلك الطريقة إلى هذه الطريقة التى سلخها من طريقة أهل 
الكلام الذين بحتجون بالمحدّث على المحدث » وهو لا يقول بحدوث 
العام »> فجعل طريقته" الاستدلال بالممكن على الواجب » ورأى 
أولئك المتكلمين قسّموا الوجود إلى قدبم وحدث » فقسمه هو إلى واجب 
ومكن » وأثبت الواجب بهذا الطريق » ولكن هذا بناء على أن القديم 
مكن وله ماهية تقبل الوجود والعدم . 

وهذا مما خالفه فيه جمهور العقلاء من الفلاسفة والمتكلمين 


وغيرهم » حى أنه هو تناقض فى ذلك › فوافق سلفه وجميع العقلاء › 


١ -۱(‏ : بدلا من هذه العبارات فى نسخة رض ) أخطأ الناسخ فنسخ سبعة سطور فى غير 
موضصعها م عاد فبداً الكلام مع عبارة « سلفه المشائين . .الخ ». 

(۲) ف : المتشبه . 

(۳) ق : طريقة » وسقطت الكلمة من (ض) . 
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وصرَح بأن الممكن لا يكون إلا ما يقبل الوجود والعدم » ثم تناقض ‏ 
هنا > کا قد بسط فى غير هذا الموضع . ا 
عودة إلى کلام این سينا ١‏ وحن ښه عله هنا › فقوله ٩‏ : « کل موجود ادا الثفت اليه ن 


ف «دالاشارات £ 
ات٠‏ حیٹ ذاته من غير التفات الى غیره » فاما ان کون محیث مجحب له 


الوجود فى نفسه أو لا يكون » فإن وجب فهو التق بذاته » الواجب 
وجوده من ذاته »› وهو القيوم " > وان . بحب لم يجز أن يقال : هو 
متنع بذاته بعد ما فرض موجوداً » بل إن قرن باعتبار ذاته شرط 
مثل شرط عدم علته ار ن ا شرط ‏ وجود علته صار 
واجباً . وأما إن لم يقرن بہا" شرط - لا حصول علة" ولا عدمها - 
بی له من ذاته الأمر الثالث »› وهو الامكان » فيكون باعتبار ذاته الش ٠‏ 
الذى لا جب ولا يمتنع » فكل موجود إما واجب الوجود بذاته » وإما 
مکن الوجود حسب ذاته » . 


اطق عل کلام ابن فيال : أما كون الموجود“ ينقسم إلى واجب » وهو الواجب 
بنفسه » والى ممكن وموجود بعبره › وأن الموجود بغیره ٩‏ لا بد له من 
موجود بنفسه » فهذا كله حق » وهی قضايا صادقة . 

)١(‏ فى كتابه «الإشارات والتنبيهات » وسبق ورود هذا الكلام ومقابلته على « الاشارات 
والتنیہات » ص ۱٩۹٩‏ - ۱۹۷ . 

(۲) ض : وهو القدى . 

(۳) ض : هو يمتنع أنه »> وهؤ تحريف . 

. ت۸‎ ۱٦٦ بل : کذا ی « الاشارات والتنییہات » وسبق ان وردت فيه : بلی (انظر ماسبق ص‎ )٤( 

(ه) ی الاشارات : أو مثل شرط . وکذا وردت من قبل . 

. إن لم بقرن بہا : کذا فی «الاإشارات» وسبق : إن م یقترن بها‎ )١( 

(۷) ف : علته.' 

(0 ع او 

. فی (ط ) : وان الموجوده بغیره غیره‎ )٩( 


الح الثالك E‏ 


وأما كون الممكن بنفسه له ذات يعتقب ‏ علما الوجود والعدم » 
وأنها مع ذلك قد تكون قدية أزلية واجبة بغیرها » کا يقوله ابن سینا 
وموافقوه » فهذا باطل عند العقلاء قاطبة من الأولين والآخرين حى 
عند ابن سینامع " تناقضه . 

والاعتراض على هذا من وجوه : 

أحدها : قوله : إن قرن - باعتبار ذاته - شرط صار ممتنعاً أو واجباً » 
وإن م یرن بہا شرط بق له من ذاته 'الأمر الثالث وهو الإمكان » 
يقتضى اثبات ذات هذا الممكن تكون تارة واجبة وتارة ممتنعة » وهذا 
بقتضی أن لکل ممكن ذاتا مغايرة لوجوده » وأن تلك الذات يمكن 
اتصافها بالوجود تارة وبالعدم أحرى » وهذا باطل » ا به قول 
من بجحعل ا معدوم شيثا > من المعتزلة ونحوهم » أو قول من مجعل الماهيات 
النوعية فى الخارج مغايرة ‏ للوجود فى الخارح » كا يقوله من يقوله من 
المتفلسفة › والكلام على فساد هذین مبسوط ف غير هذا الموضع . 

وهو م يذ كر هنا دللا عل صحة ذلك "وجرد ما ذكره من التقسي 
لا يدل على وجود الأقسام الثلاثة فى الخارج » فيبقی دليله غير مقدر“ 
ادمات . 

(1) ص : يتعقب . 

(۲) ض : ومع . 

(۳) ض : يقترن . 

. ص »› ض »› ط › ه : مغايرا‎ )٤( 


(«) ق : مقرر. 
(ه - )١‏ ما بين النجمتين حى كلمة (الوجه الثانى ) عقدار ٤‏ صفحات ساقط من (ش) . 


م درء تعارض العقل ج" 


الاعتراض على ماسبق ' 
من وجوه . 
الوجه الأول . 
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وهذا ما يسلكه أمثال هؤلاء » يذكرون أقساماً مقدرة تقديراً ذهناً . 
ولا يقيمون الدليل على إمكان كل من الأقسام ولا وجوده » وإنما 
۴ يذكرون جرد تقدير ذلك » ويبنون على ذلك التقدير / بناء من قد أثبته 
فى الخارج » وهم لم يثبتوه فى الخارج > كا ذكرنا نظائر ذلك فى 
وا ا 
والمقصود هنا أن قول القائل : «كل موجود إذا لفت إإليه من 
حيث ذاته من غير التفات إلى غيره » فإما : واجب واما ممكن › إا 
يصح إذا عَم أن الموجود فى الخارج له ذات يمكن أن لا بلتفت معها الى 
غيرها » لقال : إن تلك الذات اما واجبة » واما ان بجحب ها الو جود »› 
واما أن () یه 
وأما إذا كان لا شىء فى الخارج إلا الموجود : إما بنفسه وإما بغيره » 
فالوجود بغيره اذا القت اليه من غير التفات إلى غيره > فلاذات له 
يمكن الالتفات إليها حتى يقال : إنها مكنة قابلة للوجود والعدم » بل 
هذا الذى قدّر أنه موجود بغيره » إذا لم بلتفت إلى غيره » فلا حقيقة له 
أصلا : لا وجود ولا غيره » ولا هناك ما يكون ممكن الوجود أصلا. 
فيد | (۲) التفسير لا يصح الاستدلال به إلا بعد إثبات ذات عققة فى 
الخارج » مغايرة لما هو فى الخارج من الوجود » ولا م يشت هذا 
القسم کان الاستدلال باطلاٌ . 
)١(‏ أن : ساقطة من (رض) . 


(۲) ض : ذا . 
(۳) لم : ساقطة من (رض) .. 


واذا قيل : قد رر هذا فى غير هذا الموضع ١(‏ . 

فيل : الجواب من وجهين : 

أحدها : أنه قد بين أيضا فى غير هذا الموضع فساد ما ذكره . 

الثاني : أنه بتقدير أن يقرره » فلا ريب أن هذه المقدمة مما ينازع 
فيه كثير من العقلاء » بل أكثرهم » وهى مقدمة خفية تحتاج إلى بيان , 

ومتفلسفة الأشعرية -کالرازی والآمدی - حائرون فیا . فالرازی له 
فا قولان » والآمدى متوقف فما » وأهل الاثبات قاطبة-كالأشعرى 
وغيره - متفقون على بطلانما » فكيف تكون مثل هذه المقدمة فى اثبات 
واجب الوجود » الذى وجوده أظهر وأعرف من هذه المقدمة !؟وهل 
الاستدلال على القوى بالضعيف الا كتحديد" الجلى بالخ !؟وهذا اذا 
کان ی ادود ردو یو ی اد ال ا 


الوجه الثانى : أن هذا باطل على كل قول . أما على قول نظار السنة 
قول القائلين بأن المعدوم شىء » المرّقين بين الو جود والثبوت » فإنهم لا 


يقولون دلك الا ف المعدوم ل بقولون : ان امو جود“ 


يقبل الوجود والعدم » بل “قد يقولون : إن ماهية القدم مغايرة 
لوجوده » لكن لا يقولون : إنها تقبل الوجود والعدم “ . فى الجملة 
(۱) اشير الى هامش (ط ) فى هذا الموضع حيث كتب : «أى أن الوجود زائد على الماهية » . 
(۲) ط : کتجدید : وهو محریف . 
() هنا ینتہی السقط من (ش ) والذی بدا بعبارة « وجرد ما ذكره من التقسم. »ص ۷٣م‏ 
(۳) ش : الوجحود. 
)٤ - ٤(‏ ساقط من (ش) 
)١(‏ ق » ص ٠»‏ ط : لوجود الممكن لا يقولون . والتصويب من (ض )> (ه). 


القدم نبوته 


الوجه الثاني . 
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لا بتصور عندهم ماهية مستازمة للوجود تقبل الوجود والعدم . 
وأما على لا شر ا الذين جعلون وجود الممكنات 
زائداً"“ على ماهياتما » فتلك الماهيات إنما تتحقق فى حال الوجود » لا 
يعكن تجردها عن الوجود » فلا يتصور أن يكون عندهم ماهية هى 
نفسها تقبل الوجود والعدم › فإثبات ماهية تقبل الوجود والعدم - وهى 
مع ذلك مستازمة للوجود - ليس قول أحد من الطوائف 
الوجه الثالك . الثغالث : أن هذا باطل »› فانہا ذا کانت مستلزمة للوجود 
متنع أن تقبل العدم » وإن كان عدمها مكنا امتنع أن تستلزم الوجود . 
فدعوى المدعى أنها يمكن وجودها وعدمها» 3 مع ذلك تستازم 
الوجود لا يمكن عدمها »> جمع بين المتناقضين . 
وإذا قيل : هى باعتبار ذاتها يكن وجودها وعدمها » وأما باعتبار 
سا انه ب ودا 
قيل : قول القائل : هى باعتبار ذاتها يمكن وجودها وعدمها »› 
اء اه ب وجردها اوعتداء ل ماه اا عار 5 9 
تستحق وجوداً ولا عدماً » بل لابد ما من أحدهما باعتبار غيرها . 
لار أا مد ف ا خد ا عن غا واا 4 وال جد 
۲/۴ الواجب - ولو بغیره - لا عکن عدمه » فهذه الذات الواجة / برها لا 
يمکن عدمها بوجه من e‏ 
)١(‏ متأخرى : ساقطة من (ش) . 


(۲) ص . ض : زائد › وهو خحطاً . 
(۳) الوجه : زيادة فى (ق) فقط . 


الحرء الثالث ۱ ۳٤‏ 


رهب أت ا الت ال راا افش لکن هاا در م ٠‏ 
فإن السبب واجب. الوجود بذاته »> وهى من لوازمه » ولازم الواجب 
بذاته يمتنع عدمه » لان عدم اللازم يوجب عدم الملزوم » فلو عدم لازم 
الواجب لعدم الواجب » وعدمه ممتنع » فعدم لازمه نمتنع » فكان عدم 
هذه الذات ممتنعاً > فلا يكون عدمها مكنا » فان الممكن نقيض 
اممتنع »> وإذا كان عدمهاً متنعا لم يكن مكنا . 

الوجه الرابع : أن يقال : معلوم أنه لولا وجود الفاعل لكانت 
معدومة بنفسها » ولم يكن عدمها معلول علة منفصلة عنها. 

وقول القائل : « علة العدم عدم العلة » : ان راد به أن عدم العلة 
ستازم عامها وبل عليه » تهاا صحيح : اوإن أراد أن تقس عام اة 
هو الذى جعل المعلول معدوماً > فهذا معلوم البطلان بصربح العقل › 
فإن العدم ا مض لا یکون له تأثير فی شىء أصلا » ولأن ما لا يوجد إلا 
بغيره إذا لم يوجد الغير فهو باق على العدم مستمر على ما كان عليه » 
والعدم الخرااق كن معا س ولو قَدّر أن لكل معدوم 
علة لعدمه » للزم تقدیر علل لاتتناهی » لأن ما بقدّر عدمه لا يتناهى › 
وكل هذا باطل » فإن العدم تى عض » لیس بشیىء أصلا حتى يقدر 
فيه علل ومعلولات . 

وإذا كان كذلك » فالممكن لا يفتقر الى المؤثر الا اذا قذّر وجوده » 
وإلا فع تقدير عدمه لا يفتقر إلى شىء صلا » فإذا قَدّر وجوده واجباً 
بغيره وجوباً قدي أزليا م يكن هناك ما يقبل العدم » ولا يمكن أن يرن 
بذاته شرط عدم علته . 


الوجه الرابع . 


3 درء تعارض العقل والنقل 


وهذا الاعتراض يكن ایراده عل قوله : « کل موجود اذا القت 
إليه من حيث ذاته من غير التفات إلى غيره » فهو إما واجب وإما 
مکن » . ) 

فیقال : ان قیل بان الذات هى نفس الوجود الحقق ف الخارج › 
فذاك إذا قيل ليس له حقيقة بدون الوجود بنفسه › فإاذا نظر اليه 
جردا عن غيره بَطْلت حقيقته » وكان نفياً محضا › م يكن له حقيقة 
يلتفت القلب إليها ألبتة . | 

وان قيل : إن له ذاتاً مغايرة للوجود » فتلك الذات سواء مدر 
إمكان نحققها دون الوجود كا يقوله من يقول : المعدوم شىء » أو فرض 
أنه لا يمكن تحققها بدون الوجود » فعلى التقديرين إذا المت إليها من 
- غير التفات إلى غيرها » لم تكن موجودة › بل معدومة . وأنت قد 
فرضتها موجودة) » فهذا جمع النقيضين  .‏ 

وأيضا فهى مع عدم الالتفات إلى غيرها متنعة الوجود لاجائزة 
الوجود › فا بمكن وجوده إذا التفت اليه من غير التفات الى ما يقتضى 
وجوده کان ممتنع الوجود › سواء فض عدم ما يوجده أو 
بُفرض) : لا وجودہ ولا عدم › فھو لا یکون موجوداً إلا مع ما 
يوجده » فإذا لفت إليه جردا عا يوجده امتنع وجوده. 

وإن قال القائل : فرق بين التفات [ اليه ١]‏ بشرط «لا» أو لا 

(۲) ص : معدومة > وهو خطاً, 

(۳) ض : أولا يفرض . 

(۴) إليه : ساقطة من (ق). 


بشرھ و قال : بشرط عدم الموجد أو وجوده » فانه متنع 

فى الأول » وممكن فى الثاني . 

قيل له : بل هو متنع فى القسمين . فإذا أذ لا بشرط كان ممتنع 
الوجود » وكذلك إذا أخذ لامع وجود الفاعل . وذلك أنه لا يكن 
وجوده إلا بالفاعل » ووجوده بدون الفاعل ممتنح . فإذا التفت إليه 
لامع لازم وجوده » کان وجوده متنعاً . وا ممتنح أعم من أن يکون 
متنعاً بنفسه أو بغيره » كا أن الموجود اعم من أن يكون موجودا بنفسه أو 
بغیره » والامتناع لا یفتقر إلى أن یقترن به شرط وهو عدم علته » بل اذا 
. يقترن به سبب وجوده کان متنعا » والعقل يعقل امتناعه بدون ما 
يوجده » وان لم بخطر له أنه قرن به عدم علته » فهو فی تجرده عن 
الاقتران ما بو جده 0 متنع › كا هو فى الاقتران » فعدم العلة ممتنح . 

بين ذلك أن عدم العلة لاشىء > فاقترانه بعدم العلة اقتران بعدم 
محض » فلم تحتلف حاله بین تقدير عدم هذا الاقتران وانتفائه › الا إذا 
قرن به ما يقتضى وجوده › وإلا فهو بدون القرين المقتضى لوجوده متنع 
معدوم . وسبب هذا أن هذا الاقتران ليس هو المو جب لعدمه فى نفس | 
الأمر » بل هو دليل على العدم » والأدلة تتعدد » والدليل لا ينعكس › 
فلا يزم من عدمه عدم المدلول إلا إذا كان ملازماً » فالشىء إذا أحذ مع 
ضده کان ممتنعاً > ومع عدم فاعله كان متنعا » وكل من الأمرين يدل 
على امتناعه . وكذلك اذا آذ بدون شرطه کان متنعاً > وبدون لازمه 


. فهو : ساقطة من (ش)‎ )١( 
. ص : با يوجد. والكلمة ساقطة من (ش)‎ )۲( 


۳۰/۳ 


الوجه الخامس . 


4٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


کان متنعا › والمقتضى الممكن ‏ ألزم اللوازم له وأعظم الشروط › ولا 
فرق بین أن يقر ) مع انتفاء اللازم > أو يدر لا مع ثبوت اللازم › 

فالأمران سواء” » هو فى كليهما ممتنع إلا مع اللازم ‏ › فإن وجود 
الملزوم بدون اللازم متنع »> ومذا كل ما يقر“ فى الخارج فاما . 


واخ فة او ره وإما متنع بنفسه أو بغيره . 


قبل لیس فی الخارج شیء لاواجب ب ولا متنع » وإغا ذا شی 
يقدّر فى الذهن › فيقدر فى الذهن ذات يمكن وجودها وعدمها . وأنت 
م تكلم فما يدر فى الأذهان » بل قلت : کل موجود » فجعلت 
التقسم واردا على الأمور الموجودة فى الخارج » وتلك إما موجودة ٠‏ 
بنفسها وإما بغيرها » وليس فيا ما يمكن الالتفات إليه مح كونه غير 
موجه 9 0 كا ق ال > مم ارق التعن مرجد جرا 
دا 


الوجه الخامس : قوله : « إن قرن باعتبار ذاته شرط صار واجبا أو 
متنعا »> وإن لم يقترن بها" شرط لا حصول علة ولا عدمها » بت له من 


. ش : متنعا واللمكن‎ )١( 

(۲) ش : الشروط وأقرب من أن بقدر . 

(۳) ض : فالاقتران شواهد » وهو محريف . 
)٠-»(‏ : ما بين النجمتين ساقط من (ش). 
)٤(‏ ض ١ه‏ : وهذا, ٠‏ 

(ه) ش : متنع بل مایقدر. 

()ش » ض »۰ ط › هھ : موجودا . 

(۷) ض : وان لم يقترن به ؛ هھ : وإن لم يقرن بها . 


الحرء الثالكث {o‏ 


ذاته الأمر الثالث وهو الامكان » فيكون باعتبار ذاته الشىء الذى لا 
حب ولا بمتنع » . 
فيقال : هذا التقسم يتضمن رفع النقيضين » ' فانه لابد أن 
بترن ) ا حصول العلة أو عدمها » لا يمكن رفع النقيضين° 
جميعا » وهو حصول العلة وعدمها معا » فالتقدير المقابل هذين وهو : 
أن لا يقترن بها حصول العلة ولا عدمها » فهو تقدير سلب النقيضين › 
اققو رفع وجود العلة وعدمها معا » وهذا ممتنع . 
وحينئذ فلا ثبت الاإمكان إلا على تقدير متنع » وما لا ثبت إلا على 
تقدير متنع فهو متنع » فيكون الإمكان الذى أثبتوه - وهو أنه لا حب ٠‏ 
ولا يمتنع - لا بحصل إلا بتقدير بمتنع » وهو رفع النقيضين فيكون 
متنعا » وهذا يوضح أن هذا الإمكان أمر لا حقيقة له فى الخارج » ولا 
بعل الامکان ألا ى شىء بكرن موجردا تارة ومغدوما اخرى.. .واا ما 
يكون موجوداً لا يقبل العدم ألبتة فليس بممكن » كا أن المعدوم الذى 
لا يقبل الوجود ألبتة ليس بممكن » مثل" نقيض صفات كال 
لار فن الف والهل وغردذلك ار مذو ل لا قا اله 
ألبتة » کا أن حباته وقدرته وعلمه من لوازم ذاته لا تقبل العدم ألبتة » 
بل حب وجودها ويتنم عدمها »> وليست من الممكن الذى يقبل 
الوجود والعدم . يبين هذا : 


)١ -١ (‏ : ساقط من (ه). 
(۲) ش : يقرن . 
(۳) مثل : ساقطة من (ض). 


الوجه السافصس . 


۳£ درء تعارض العقل والنقل 


الوجه السادس : وهو قوله : «وإن م ن ہا شرط : لا 
حصول علة ولا عدمها » بى له من ذاته الامر الثالث » . 

بقتضى أن هذا الأمر الثالث إنما يكون له من ذاته إذا لم يقرن" بها 
أحد الأمرين . ومعلوم أنه لابد أن یقرن ۳ بها أحد الأمرين > فإذا م 
یکن هما الامکان إلا فى حال تجردها عن الاقتران » وهی لا تتجرد عن 
الاقتران » لم یکن ها من ذاتها إمکان أصلا »› فإنه جعل ما لا يكن 
عدمه) واجیاً > سواء کان واجباً بنفسه أو بغیره » وما کان واجبا م 
بکن مکنا » وإنما یکون ممکناً ذا لم یقرن“ به لا سبب وجوده ولا 


سیب عدم 7 : بقرر هذا : 


الوجه السابع : وهو أن هذا الكلام يقتضى أنہا فى حال اقترانها 


بشرط حصول العلة واجبة ^ ليس ها من ذاتها الامكان > والتقدير أنه 


موجودة » وأن الموجود اما واجب وإما ممكن » وفى حال وجودها قد 


(۱) ص › ض : يقترن . 

(۲) ص › ض : بقترن . 

(۳) ص › ض : یفترن . 

(«ء-ه) ما بين النجمتين ساقط من (ش ) . 

)٤( )‏ ص : فإنه جوز مالا يکن عدمه . 

(۵) فض : بقترن . 

)١(‏ بعد عبارة « ولا سبب عدمه » ذکرت ى نسخة ( هھ ) عبارات تبدا بقوله : ه کا 
أن حیاته وقدرته . . . » الى وو وول م وا الوجه السابع » وهذه 
العبارات سبقت ى الوجه اللخامس › ويبدو أن ناسخ (ه) أخطا وأوردها نى هذا المكان 
ثم أخطأً فذكر الوجه السابع والصواب السادس . 

(۷) ش : هو . 

(۸) واجبة : ساقطة من (ش). 


الحزء الثالث FV‏ 


اورن ما حصول العلة › فلا یکون £ حال وجودها 7 من داتا 


الامكان . 


وحينئذ فوصفها بالإمكان فى حال الوجود الواجب) ممتنع › 
فبطل تقس الوجود الواجب إلى واجب وممكن بہذا الاعتبار » 
محخلاف تقسى من قسّمه إلى واجب وممكن » وفسر الممكن ‏ با يوصف 
بالوجود تارة والعدم “ أخرى » فيكون تارة موجودا وتارة معدوما/فان ۲۳٠/۳‏ 
تقسم الوجود الى واجب وممكن بهذا الاعتبار لامنافاة فيه › فانہا ُوصف 
الإمکان حال عدمها لأنه ” يکن وجودها » وتوصف به فی حال 
وجودها لأنه أمكن وجودها کا أمكن عدمها . 

الوجه الشامن : أن قول القائل : له من ذاته الامكان › أو أن ذاته الرجه الامن. 
تقبل الوجود والعدم » ونحو ذلك . 

يقال له : هذه الذات هى من حيث هى ذات » مع قطع النظر عن 
وجودھا کا فرضحم ذلك » هى واجبة أو ممكنة أو متنعة » فان كانت 
واجبة أو متنعة بطل كونها ممكنة » وإن كانت مكنة فلاتكون ذاتاً إلا 
بأمر آخر بجعلها ذاتا » كا أنها لا تكون موجودة إلا بأمر آخر يجعلها 

موجودة . بل قیاس ما ذکروه : أنه لا ثبت کونہا ذاتاً إلا بسبب » 


(۱) 


ش : 


وجود ہا ها . 


الواجب : ساقطة من (ش ) 
الممكن : ساقطة من (ش). 


ذاتا ۰ 


: وبالعدم . 
قط :هھ : لاا 
: ويوصف به ؛ ش : ويوصف . 


ساقطة من (ض ) . 


الوجه التاسم 


الوجه العاشر . 


جه المحادی عشر . 


۳۸ درء تعارض العقل والنقل 


ولا ینت کونہا ذاتا الا بسبب » وهذا بفضى الى التسلسل > لأن القول 
فما کا کالقول فیا O TTT E‏ 

الوجه التاسع : أنه إذا كانت تلك الحقيقة والذات مفتقرة فى كونب 
حقيقة وذاتا إلى سبب » فلا سبب إلا واجب الوجود » وواجب الوجود 
يمتنع أن بجعلها حقيقة مع كونها معدومة » فلا بجعلها ذاتاً وحقيقة إلا مع 
كونها موجودة . وحينئذ فإذا كان وجودها واجبا به » فحقيقتا واجبة 
به » فلا تکون قابلة للعدم » کا أن نفس الوجود لا یکون قابلاً للعدم لا 
فيه من الجمع بين النقيضين . . 

الوجه العاشر : أنه إذا قَدّر أن واجب الوجود لم يجعل حقيقتها ‏ 
وهی لا تكون ها حقيقة حقيقة إلا بسبب » لم يكن هناك حقيقة تقبل الوجود 
والعدم . 

الوجه الحادى عشر : قوله : « كل موجود اذا التفت اليه من حيث 
ذاته من غير التفات الى غيره . . . الخ ». 

يقال : نحن إذا التفتنا الى السماء أو غيرها من الموجودات من غير 
التفات إلى غيرها لم نعقل إلا تلك العين الموجودة » فإذا قدّرنا أنه لا 
بجحب ها الوجود من نفسها لم تكن موجودة إلا بموجد يوجدها › 8 
نعقل أن الشىء اما موجود بنفسه وإما ری بقن ااام رین 
الى : موجود بنفسه وموجود بغیره وسمی هذا مکنا > کان هذا تقسما 
صحيحا » وهو كتقسيمه الى : مفعول وغير مفعول » وخلوق وغير 


ٍ (۱) ق الموجود . 


الحزء الثالك ۳4۹ 


مخلوق . آم( كون هذا الممكن له ذات وليس له من تلك الذات 
وجود ولاعدم » فهذا غير معقول فى شىء من الموجودات › بل المعقول 
أنه ليس فى الممكن من نفسه " وجود أصلا » ولا تحعقق ‏ ولا ذات 
ولا شىء من الأشياء. 


وإذا قلنا : لیس له من ذاته وجود » فليس معناه أنه ۳ فى الخارج 
لے ا وو ا ا دای اف 
ونتصور أن تلك الذات لا توجد فى الخارج إلا بمبدع ‏ يبدعها › 
فالحقائتق المتصورة فى الأذهان لا وجد فى الأعيان إلا بمبدع يبدعها فى 
ا لخارج » لا أنه فى الخارج ها ذات ثابتة فى الخارج تقبل الوجود فى 
الخارج والعدم فى الخارج »> فإن هذا باطل . 

وإذا كان كذلك وعلمنا أن کل موجود فإما موجود بنفسه - وهو ٠‏ 
ا لخالق » أو موجود بغيره - وهو المصنوع المفعول › " والمصنوع المفعول 
لا یکون الا حدثا مسبوقا بالعدم » بل الممكن الذى يقبل الوجود والعدم 
لا یکون الا محدثاً مسبوقاً العدم عند عامة العقلاء » ولو قَذّر آنا ل¿ 

(A) 


نعرف هز فتسمة ما وجحوده بنفسه ووجود غبره مئه حالقا » 


(۸) ق»› وآما. 

(۲) ش : ليس فى الممكنات من له فى نفسه. 
(۳) ض : ولا حقیق . 

. ش › ض › ص > ط »هھ : ان‎ )٤( 

(ه) ض : فى الخارج بمبدع . مع سقوط (إلا). 
)١ -٦(‏ ساقط من (ش) . 

(۷) ف ٢‏ ص ۰ط : أن . 

(۸) ش : کان تسمية. ٠‏ 


۳۲/۴ 


0° درء تعارصضص العقل والنقل 


هة ا ادغ عن غارف ٠‏ اخسن ان م ا ا اها 4 د 
لمكن لا بُوصف به فى العادة إلا ا معدوم الذى يمكن أن يُوجد وأن لا 
يوجد » وأما ما وجد فقد خرج عن الإمكان إلى الوجوب بالغير. 
التروف قى فر اكا أن ما مقي من ورد وعدم لا رنه ما 
وإنما يسمون” بالممكن شيثا يكن وجوده فى المستقبل وعدمه فى 
ن 

ثم إذا عرف أن كل ما سوى الموجود بنفسه فهو مفعول مصنوع له › 
عَم أن المصنوع المفعول لا يكون إلا محدثا » كا قد بسط فى موضعه ؛ 

وهذه الاعتراضات ليست اعتراضات على اثبات واجب الوجود » 
فانه حق » لكن على هذا الطريق الذى/ سلكه” حيث أثبت ذاتا 
ممكنة » مع كونها عنده قديمة أزليةءولا بحتاج إثبات واجب الوجود إلى 
هذا فى هذه الطريق . 

بل اذا قیل : کل موجود فاما موجود بنفسه وإما موجود بغیره » 
والمو جود بغیره لا يوجد إلا بالموجود بنفسه » ثبت وجود الموجود 
بنفسه » واذا سمّى هذا واجباً وهذا مك » كان ذلك أمراً لفظيا . لكن 
الملقصود أنه لا يثبت واجب الوجود با يدّعى أنه ذات تقبل الوجود 
والعدم » وهى مع ذلك قدية أزلية واجبة » فالواجب لا يقبل العدم 
حال » والله أعلم . 


. ساقط من (ش)‎ : )١-١( 
. ض : واا يسمونه‎ )۲( 
. ط : يسلکه‎ )۳( 


وهذه الأمور التى ذكرناها فى هذا الموضع عامة النفع » بُحتاج إليها 
ى هذا الموضع وغيره » لما ف القلوب من الأمراض » ولكن خرجنا إليها 
من الكلام على المسالك التى سلكها أبو عبد الله الرازى فى حدوث العام 
والأجسام » وذكرنا كلام الآمدى على تلك المسالك » فحصل هذا فى 
الكلام“ على المسلك الأول . 


( فصل ) تقرير الآمدى للمسلك 


الان : ملك افتقار 
اسا المسلك الثانى فسلك ‏ افتقار الاخحتصاص الى حصي ٠‏ ااعتصاص إلى 
منصص . 
فقرره الآمدى من وجھں . من وجهين . 
اأحدھا :م د کره الرازی م زفه : الوجه الأول . 


قال الآمدى ‏ : ر المسلك الثاني : هو أن أجزاء العام مفتقرة إلى 
ما محصصها مالها من الصفات الجائزة ها > وكل ما كان كذلك فهو 
محدث » فالعا محدَث . 

أما المقدمة الأولى فقد از نهج اللأصحاب فما طريقين : الأول : 

N aE E 
. وحير معین‎ 


أما المقدمة الأولى فلا سبق تقريره . وأما المقدمة الثانية فلأن كل 


ومقدار معين 


(1) فحصل ى هذا الكلام . 

(۲) ش : فسلك . 

(۳) فی کتابة ١‏ أبکار الأفکار» ج ۲ » ص ۳۲۸ - ٠۳١‏ ( نسخة رقم 4( = 
ص ۱۹۳ - ظ ۱۹۳ (نسخة رقم ٠١١۴۳‏ ) 

(۶) أبکار : فله شكل ومقدار معين . 


oY‏ ۰ درء تعارض العقل والنقل 


ج ا فلابد له من مقدار معين › وأن عبط به حد واحد 
کالکرئ » أو حدود کالمضلّع » وهو المَعْنیٌ بالشکل › وان یکون فی 
حير بحيث يمكن أن يشار إليه بأنه"“ ههنا أو هناك . 

وهذا کله معلوم بالضرورة ¢ وکل ماله شکل ومقدار وحیز معین فلا 
بد له من غخصص خصصه به . 


وبرهانه : آنه ما من جسم إلا بعلم بالضرورة أنه جوز أن يكون على 
مقدار أکبر أو أصغر" مما هو عليه » أو شکل غير شکله » وحیز غير 
حیزه » اما متيامناً عنه أو متياسراً > واذا كان كذلك فلا بد له من 
مخصص يخصصه با بخصص به“ » وإلا كان أحد ال جائزين واقعاً من 
غير خصص » وهو محال . 


- الطريق الثاني : أن جواهر العام إما أن تكون مجتمعة أو متفرقه" › 
أو محتمعة ومتفرقة ")معا » ”") أو لا محتمعة ولا متفرقة › أو البعض 


)0( بأنه : ساقطة من « ابكار الأفكار » . 

(۲) ض : بمحصص به . 

(۴) ق » ض : وأصغر . 

)٤(‏ ط : واما. 

. ف : بتخصص به‎ )٥( 

) . ش > ض ١ه : أو مفترقة‎ )١( 

)١(‏ ش » ض ١‏ ه : ومفترقة . وسوف تتكرر الكلمة بعد ذلك وهى بى هذه النسخ 
دا تما : مفترقة . 

(۷) معا : ساقطة من رص ) . وعبارة « أو محتمعة ومتفرقة معا » ساقطة من أبكار 
الأفكار . e‏ 


ا لزه الثالث Fer‏ 


محتمعاً والبعض “ متَفرّقاً > لا جائز أن يقال بالاجتاع والافتراق معا » 
ولا أنها غير محتمعة ولا مفترقة " معا » إذ هو ظاهر الاإبحالة ‏ فلم يبق 
إلا أحد الأقسام الأخر وأى قسم منبا قدّر) أمكن فى العقل فرض 
الأجسام على خلافه » فيكون ذلك جائزاً ها » ولا بد ما من مخصص 
حصصها به لا تقدم فى الطريتق الأول . 

وأما بيان القدمة الثائية » وهو أن كل مفتقر إلى الخصص 
محدث » فهو أن الخصص لابد أن يكون فاعلا تارا »> وأن 
يكون" ما مخصصه حادثاً > لا تقدم* فى المسلك الأول - بعنى 
مسلك الامکان › فإنه قدّمه » وسبأتی إن شاء اله تعالی ما ذکره فی“ 
وإذا" ثبت أن أجزاء العام من الجواهر والأجسام لا تخلو "عن 
الحادث فتكون حادثة »> فإذا كانت أجزاء العام من الجواهر 


)١(‏ أبكار : والبعض الآخر. 

(۲) ف : متفرقة . 

(۴) ض : اذ هو ظاهر الحالة . والثبت هو الذى فى أبكار الأفكار › 
ص ۴۳۰ » وسائر النسخ . 

. ابكار : وای قسے قدر منہا‎ )٤( 

(ه) ابكار : فهو . 

. أبكار : فهو أن كل مفتقر الى المخصص فلابد وأن يكون مخصصا فاعلا مختارا‎ )١( 

(۷) أبکار : أو أن يکون . 

(۸) أبکار : لما سبق . 

( ه - ١‏ ) ما بين النجمتين زيادة من كلام ابن تيمية للإيضاح . 

(4) فإذا. 

(۱۰)بکار : لا محلو . 

ا و ا و کا ود بای ی ت 
( ض ) ومکانه سقط طویل سنشیر إلى نہایته بإذن الله ( ص ۳۹۲). 

م" درء تعارض العقل ج" 


Y/Y 


تعليق ابن تيمية على 
کلام الآمدى . 


والأجسام اة( فالأعراض كلها حادلة › وره ا فيامها بغیر 
الجواهر والأجسام اا ا و والاعراض > فیکون 


حادتا ) . 
قال لد" : « وهذا المسلك ضعيف أبضا“" . إذ لقائلِ أن 
يمول : 0 0 وان کانت ا عبر أن الممدمة الثانية - 


وهى أن كل مفتقر إلى المخصص محدث - منوعة » وما ذكر فى 
تقريرها' ا ما سبق من المسلك الأول . وبتقدیر تسلے حدوٹ ما 
أشير إليه من الصفات » فلا يلزم أن تكون الجواهر والأجسام حادثة » 
لجواز أن تكون هذه الصفات متعاقبة عليها إلى غير النهاية › 
بالالتفات ‏ إلى ما سبق فی بیان [ امتناع ] " حوادث/ متعاقبة لا 
ول ھا تنتہی اليه'» 

قلت : هذا المسلك أضعف من مسألة الحركة والسكون » فإن هذا 
يفتقر إلى ما يفتقر إليه ذاك من غير عكس › إذ كلاهما مفتقر إلى بيان 


)١(‏ أبكار : وإذا كانت حادثة » وسقط من العبارة جملة : أجزاء العام من الجواهر 
والأجسام . ) ۳ 
)(٠‏ بعد الکلام السابق مباشرة »> ج ۲ »> ص ۳۳۰ - ۳۳۱ ( نسخة رقم ٠١۹٥٩٤‏ ) = 


ظ ۱۹۳ (نسخة رقم )٠١١۳‏ . 
(۳) أبكار : وهو ضعيف أيضا . 
)٤(‏ أبكار : أما المقدمة . 
(9) كلمة « منوعة » ساقطة من أبكار الأفكار . 
)١(‏ أبکار : ی تقریره . 
(۷) ابكار : إلا بالتفاتہم ؛ ش : بالتفات . 
(۸) أبکار » ش ۰ من بیان . 
(۹) امتناع : ساقطة من (ق). 
گار لا اول اله سی اله 


ا لزه القالك Yea‏ 


امتناع حوادث متعاقبة دانمة »> وقد عرف ما فيه . وهذا يزيد باحتياجه 
الى بيان أن الجسم لا خلو عن صفات حادثة غير الحركة والسكون › 
وهذا مخالف فيه جمهور العقلاء » وهذا مبنى على مقدمات »› على أنه لا 
بد" من قدر أو اجتاع أو افتراق » وأن ذلك لا يكون إلا عخصص » 
وأن كل ما لأبد له من عخصص فهو عحدث . 

أما" المقدمة الأولى فجمهور العقلاء سلّموا أنه لابد [ له ] من 
قذر » وأما کونه لابد له من اجتاع وافتراق فهو مبنى على مسألة الجوهر 
الفرد . 

وأكثر العقلاء من طوائف المسلمين وغيرهم ينكرون ال جوهر الفرد » 
حى الطوائف الكبار من أهل الكلام » كالنجًارية والضرارية واهشامية 
والكلابية وكثير من الكرامية مع أكثر الفلاسفة » وإن كان القول بتركيب 
الجسم من المادة والصورة » كا يقوله من بقول من المتفلسفة أيضا › 
أفسد من دعوی ترکبه من الجواهر اذه ف 

وحن فى هذا امقام مقصودنا التنبيه على جوامع الطرق ومقاصدها › 
وأما كون ما له قذر يفتقر إلى مخصص »> فهذا فيه نزاع مشهور . وذلك 
أن القذر صفة من صفات ذى القذر » كألوانه وأكوانه وسائر ما يممكن 
أن يتصف به الجسم من الحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر 


. ش › ه : لابد له‎ )۱١( 
ق : وأما‎ )۲( 
له : ساقطة من (ق).‎ )۳( 


. ط › ه : المفردة‎ >٠ ش > ص‎ )٤( 


۳٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


وغير ذلك » فإن صفاته نوعان : منها ما مختص بالأحياء مثل هذه 
الصفات » ومنها ما يشترك فيه الى وغيره » كالأكوان“ والقذر 
والطعم والريح . 

فإذا قال القائل : کل ذی قذر بمکن أن یکون قدره على خلاف ما 
هو علیہ » کان بتزلة أن قول : کل موصوف یکن أن یکو موصوفا 
خلاف صفته . فإذا عرضنا على عقولنا ما نعلمه من الموجودات الى ها 
أقدار وصفات » کان تجویزنا لکونہا على حلاف أقدارها کتجویزنا ما أن 
تكون على خلاف صفاتها »> بل القدر من الصفات . 

وهذا لا تكلم الفقهاء فى مفهوم E‏ 
وسلّم : فى الإبل السائمة الزكاة - تكلم بعضهم فى مفهوم القذر› 
كقوله : إذا بلغ الماء قلتين لم حمل الخبث » فقال أخرون : القذر من 
جملة الصفات . 

وهذا کان مما احتج به من احتج به من اهل الكلام على الفلاسفة فى 
مسألة حدوث العام » أن العام له صفات وأقدار بمكن أن يكون على 
حلافها » فهو مفتقر الى مخصص › لأن العام ممكن بالاتفاق » 
والخصص لا يكون موجباً بالذات . ) ) 

وقد سلك هذا الطربقة أبو المعالى فى « النظامية » . فسالكو هذه 
الطريقة ومنازعوهم لم بفرقوا بين القَذر"“ وسائر الصفات فى إمكان 
القبول وعدمه » والقدر المعين أقرب الى الذات العينة من الصفات 


. ص : کالالوان‎ )١( 
ط : المقدر.‎ )۲( 


الطلقة » كا أن صفاته الخصوصة ألزم له من جنس القدر » فإن نفس 
الجسم التعليمى الذى' مدر فى الذهن [ لايمكن فرضه ]" إلا وله 
قدر يمكن فرضه خالباً عن جميع الصفات » لأنه فرض جسم شامل 
لجميع الإجسام » فلهذا فُذّر مجرداً عن جميع الصفات › كا بُقرض 
عدد عرد عن جميع المعدودات . 

/ وكذلك ما بتخيله الإنسان من الأجسام بعد رؤيته له › > کتخبله 
الانسان والفرس والشجر والدار والمدينة والجبل ونحو ذلك › بمكنه تخيله 
مع عدم تخیل شیء من صفاته کألوانه وغیرها » ولا یمکنه نځیله مغ نی 
قدره » فاختصاص جنس الجسم جنس القدر کاختصاص جنس 
الموصوفات جنس الصفات » واختصاص الجسم المعين بقدره 
كاختصاصه بصفته المعينة وحقيقته المحصوصة . 

وکل شىء له حقيقة تخصه › وقدر » وصفات تقوم به . فهنا لاه 
اشياء : المقدار » والحقيقة > وصفات احقيقة . 

فقول القائل : كل ذى قدر يمكن أن يكون بخلاف ذلك القدر ء 
كقوله : كل موصوف يكن وجوده على خلاف تلك الصفات . وهو 
أقرب من قوله : كل ماله حقيقة فيمكن وجوده على خلاف تلك 


الحققة . 
ولکن يی هذا امقام يكنى أن ا کے دار کک ار 
(۱) ش : للذى . 
(۲) عبارة د لا بمكن فرضه » ی ( ش ) > (ه) فقط وسقطت من ساثر النسخ » وبا 
يتم الكلام . 


)۳( ش : الهدر . 


۳/۴۳ 


۳0۸ درء تعارض العقل والنقل 

لفات" فلا ريب أن كيفية الموصوف وصفاته آلزم aA‏ من 
فدره » فکیفیته احق به من کمیته » فاختصاضه بقدر دون اختصاصه 
بصفة . فالنار والماء وامواء بازمها کیفبا تپا المحصوصة ا مما بلزمها 
ا ا 

فيقال  :‏ : إن أمكن أن يقرر ‏ أن كل جسم يقبل من الصفات 
حلاف ما هو عليه » وما کان کذلك فهو ممکن أو محدث » کان هذا 
دليلاً عاماً لا يختص بالقدّر“ ٠‏ وإن م يمكن ذلك فلا فرق بين القَذر 
وعیره . ) 

والخد الطرق التى ذكرها الرازى وغيره فى إثبات الصانع تعالى : 
الاستدلال بإمکان صفات الجسم ا وتوا ٠‏ بفرق 3 فيه بین 
القذر وعیره . 

م لقائل أن قول : قول القائل : کل ذى قذر بمكن أن يكون أكبر 
أو أصغر“ أو كل“ ذى وص يمكن أن يكون لاف ذلك الوصف ‏ 
ونحو ذلك » أتريد به الإمكان الذهنى أو الخارجى ؟ والفرق بنا أن 
الإمكان الذهنى معناه : عدم الع بالامتناع » فليس ى ذهنه ما ينع 
ذلك . والامکان الخارجی معناه : الع بالامکان فى الخارج . 


(۱-) : ساقط من (ش) . 

(۲) له : زيادة فى (ه). 

(۳) ش : بقدر. 

. ش › هھ : بالقدر‎ )٤( 

( ا ن اصغر او اکر: 

. ق : أو أصغرا وكل . وهو خطأً مطبعى على الأغلب . وى (ش) : أو أصغر وكل‎ )١( 


الحزء الثالك e۹‏ 


والانسان يدرف نفسه أشياء كثيرة مجوزها ولا يعل أنها متنعة > ومع 
هذا فهى ممتنعة فى الخارج لامور اخر. 

فان قال : أرید به الامكان الذهنى › لم ينفعه ذلك › لأن غايته 
عدم العلم بامتناع کون تلك الصفة واجبة له . 

وان قال ارك الامکان الخارجى › وهو انی اعم أن کل موصوف 
بصفة » أو كل ذى قذر يمكن أن يكون يلاف ذلك › كان مجازفا فى 
هذا الكلام > لأن هذه قضية كلية تتناول من الأفراد مالا بحصيه إلا الله 
تعالی » ولیس معه دلیل يدل على إمکان ذلك ی الخارج یتناول جمیع 
هذه الأفراد . غايته أنه رأى بعض الموصوفات والمقدّرات يقبل خلاف 
ما هو عليه » فاذا قاس الغائب على الشاهد كان هذا من أفسد القياس 
لاخحتلاف الحقائتق > ولأن هذا ينعكس عليه . 

فیقال له : م نر إلا ماله صفة وقذر › يقاس الغائب على الشاهد . 


ویقال : کل قائُم بنفسه فله صفة وقدر › وهذا الى المعقول أقرب 
من قياسهم › فإن هذا لا يعلى انتقاضه . 

وأما قول القائل : كل ماله صفة وقدر فيقبل حلاف ذلك › فلا 
يعم اطراده فاین القياس الذى لا بعلم انتقاضه من القاس الذى لا 
بعلم اطراده ؟ 

والناس متفقون على أنهم م بوا موجوداً إلا له صفة وقدر › وليسوا 
متفقین على أن کل ما راوه يکن وجوده على خلاف صفاته 


۳۹۰ درء تعارض العقل والنقل 


وقدره (١‏ مع بماء حقيقته [ الى ] هو بها هو" » ولكن مع استحالة 
حقيقته فاستحالة قدره وصفاته ‏ الى ٠-۰‏ 

م إن ما نشاهده من السموات إنما نعلم جواز كونها على حلاف هذه 
الصفات بأدلة منفصلة > لا نعلم ذلك ضرورة ولا حًا . وهذا نازع فى 
ذلك کثیر من ن العقلاء ء الذين لا يجمعهم مذهب معين تلقاه بعضهم عن 
بعض . ولو کان و اوزنا بالضرورة لم ينازع فيه طوائف العقلاء 
الذين لم يتواطأوا على قول » فإن هؤلاء لا يتفقون على جحد 
الضروريات . 

م يقال : هذا بعینه معارّض بال حقائق فی نفسها وصفاتہا اللازمة 

۴/۴۳ ا« فإنه کن أن يقال : / كل موجود له حقيقة تخصّه تاز بها عن 
کک عيره » فاخحتصاص ذلك الموجود بتلك الحقيقة دون غيرها من الحقائق 
بمتقر إلى مخصص . 

ويقال أبضا : کل موجود له صفات لازمة عحصه › فاختصاصه 
بتلك الصفات دون غيرها يفتقر إلى مخصص . ٤‏ 
E‏ عم بضرورة العمل واتفاق العقلاء أنه لا بد من 

وجود واجب بنفسه قد.م > ومو جود ممکن محدث › فان نشاهد حدوث 
الحوادث » والحادث ممن وإلا لا وجد > ولیس بواجب بنفسه وإلا م 
(۱) ش TT‏ 


(۲) ف : ا : مع بقاء حقيقته الى بها هو . 
(۳) هھ : وصفته . 


الحرء الثالث ۳۹۱ 


يعدم » ویعل ٩‏ بالضرورة أن طبيعة المحدث لا تكون إلا بقدم › 
وطبيعة الممكن لا تكون إلا بواجب » كا قد بسط فى غير هذا الموضع . 

فادا کانت الموجودات منقسمة الى قد م وحدث » وواجب 
ومكن » فن المعلوم أنها يشتركان فى مسكى الوجود والماهية › والذات 
والحقيقة » وغير ذلك » ويحختص الواجب با لا يشركه فيه غيره . 

بل من المعلوم بالضرورة أن الواجب له حقيقة تخصه لا يشركه فيبا 
غیره » فإن کان کل محتص يفتقر إلى عخصص ماين له » افتقرت حقيقة 
الواجب بنفسه الى عخصص مباین له › فلا بکون فی الموجودات قدیم ولا 
واجب » فيلزم حدوث الحوادث بلا محدث » ووجود الممکنات بلا 
ت 

وهذا كا أنه معلوم الفساد بالضرورة » فلم يذهب إليه أحد من 
العقلاء » بل غاية الدهرى المعطّل الكافر أن يقول : العام قد واجب 
الوجود بنفسه » لا يقول : إنه مكن محدث ليس له مبدع . وإذا قال 
الدهرى : إن العام واجب الوجود بنفسه » لزمه ٠"‏ أن الواجب بنفسه 
مختص عن غیره بصفات لا یشرکه فیها غیره » کالتوادث من اليوان 
والنبات والمعدن . 


فى الجملة كل عاقل مضطر إلى اثبات موجود واجب بنقسه »› له 


. ه : وإلا لم بعلم ويعلم » وهو تحريف‎ )١( 
. ط : لزم‎ )۲( 


۹ درء تعارض العقل والنقل 


حقيقة ختص ما عمًا سواه من غير عخصص ماين له خحصصه بتلك 


ومن قال : إن واجب الوجود هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق » 
او لابشرط . ٤ ٤‏ 
فیقال له : هذا القول وان کان فساده معلوما بالاضطرار › کا بین 


ف مو صعه TT‏ متناقض ١‏ ¢ وهو مستلزم انه ختص عن عبره عا 


TE 


وذلك أن لمطلتق لا بُوجد فى النارج مطلقاً » ولا يوجد الا مقیدا 
بقيد من القيود . 

فإذا قيل : موجود واجب »› قیده بالوجوب » فل يبق مطلقا . 

وإن قال : ليس بواجب › قيّده بسلب الوجوب › فلم يکن 
ت ۰ 1 
وان ادعی وجود موجود لا واجب ولا غير واجب › لزمه رفع 
النقيضصين جميعاً ‏ وو أظهر الأمور الممتنعة فى بديية العقل . ٤‏ 

E ت‎ ) £ ۴ 

م انه بقيّده بکونه مبدأ لغیره » وبکونه عاقلا ومعقولا وعقلا › 
وعاشقا وفنا وعشما » وغير دلك من اللامور المميدة المحصصة الى 
بمتاز مها عن غيیره » ولا يکون وجودا مطلقا . 

(۱) ش : فهو قول . 


(۲) عند عبارة « قول متناقض » يبدأ الكلام مرة أخرى فى نسخة ض ( والعبازة فيها : 
فقول متناقض ) وینتہی السقط الطویل الذی سبق أن أشرنا إلیه والذی بدأ فی ص )۴٠١۲(‏ 


الحزء الثالك ۳۳ 


ثم إن قال : هو مطلق لا بشرط › زمه أن يصدق حمله على کل 
موجود » كا أن الحيوان المطلق لا بشرط يصدق عليه حمله على الانسان 
والفرس وغيرهما من الحيوانات . وهذا متفق عليه بين العقلاء » فيازم 
حینغذ أن یکون کل مو جود واجب الوجود › إن کان واجب الوجود هو 
الوجود المطلتق لا بشرط » كا بقوله الصدر القونوى وأمثاله من الملاحدة 
الباطنية : باطنية "“ الرافضة ›» وباطنية الصوفية . 


ومعلوم أن هذا مكابرة للحس ١‏ والعقل › وهو منتہى الالحاد ى 
الدين . وان قال هو مطلق بشرط الاطلاق » كا يقوله طائفة من 
ملاحدة الطائفتين » ممن يرفع عنه النقيضين »› فهم “ قد قرروا فى 
منطقهم أن المطلق بشرط الإطلاق “ لا يكون إلا فى الأذهان لا فى 
الأعيان » م يازمهم أن لا يصفوه بالوجوب »› ولا بكونه علة › ولا 
عاقلا ولا معقولا » ولا عاشقاً ولا معشوقاً » لأن هذه كلها تخرج 
الوجود عن أن يكون مطلقا بشرط الاطلاق › ونيّزه عمّا ليس كذلك › 
والمطلق لا بشرط لیس فيه اختصاص ولا امتیاز . 

وإن قالوا : مطلتق بشرط سلب سائر الأمور الوتية عنه » وهو 
الموصوف بالسلوب والاضافات دون الاثبات › کا یقوله/ ابن سینا ۲۳۹/۳ 


. ش : من باطنية‎ )١( 


(۲) هھ : الس . ) 
(۳) ض : ممن يرفع النقيضين ؛ ه : ممن ترفع عنه النقيضين » ش : أن يرفع عنه 


. ساقط من (ش)‎ : )٤-٤( 
. (ه) كلها : ساقطة من ( ض)‎ 


وطاثفة » فهذا مع أنه باطل من وجوه كثيرة › ليس هو مطلقا » بل 
موجود مقيد بقيود سلبية وإضافية » وذلك تخصيص امتاز به عن سائر 
الموجودات » فلا يكن تقدير وجود واجب ولا مکن إلا وهو مختص ما 
يزه عن ساثر الموجودات » على أى وجه قدّر. 

م قال : کل ما أشار اليه العقل من الأمور ء فلا بد له من حقيقة 
تختص به » يزه عمًا سواه » کیا کان » وکل ما هو موجود فی الخارج 
فلا بد له من وجود بختص به بمتاز به ع سواه » فان کان کل ما اخحتص 
مر بخصه جب أن يکون له مخصص من خارج»امتنع نہ أن پکون فی 
الوجود موجود بنفسه » وأن تكون) حقيقة من الحقائق موجودة 

بنفسها › وأن یون ڈ ثم وجود واجب 

م ازم التناقض والدؤر لتم > والتسلسل لممتنع »> فانه اذا افتَقَر 
كل مختص الى مباين مخصه » فذاك الثانى إما أن يفتقر إلى مخصص 
وإما أن لا يفتقر » فإن لم بفتقر انتقضت القضية" الكلية »> وهو 
المطلوب . ِ 
وإن افتقر إلى الأول لزم الدور القبلى > وإن افتقر إلى غيره لزم 
التسلسل فى العلل » وكلاها ممتنعم باتفاق العقلاء . 

ولو قدر مدر أنه يازم الور المي › وهو أن یکون کل من اختصين 
موجوداً مع الآخر. 

(1) ض : یکون . 

(۲) ط : کل مخصص . 


(۴) يعد كلمة « القضية » يوجد سقط طويل من ( ش ) لوحاته مفقودة وسأشير إلى 
نهایته ان شاء الله . ( ص ۳۷۸ ) . 


فیقال : فکل منہا محتص بامر › فھو متوقف على ما اخحتصت به 
نفسه » وعلى ما اختص به الأاخر e‏ أن يكون هناك اختصاصان › 
فالقول فى ذلك الاخحتصاص كالقول فى الأول . 

وبا لحملة اختصاص الشىء با هو عليه من خحصائصه » كاختصاصه 
بنفسه ووجوده وصفاته كلها : لازمها وعارضها . فقول القائل : کل 
ختص لا بد له من خصص مباین له » کقوله : کل موجود فلابد له من 
موجد مباین له » وكل حقيقة فلا بد ها من حمق مباين ها > وکل قاٌم 
بنفسه فلا بد له من. مقوم مباین له » وأمثال ذلك . 

فانه ما من أمر من هذه الأمور إلا ويمكن الذهن أن يقدّره على 
ESC‏ ومحرد تقدير امكان ذلك فى الذهن لا يوجب 
إمكان ذلك فى الخارج ”“ » [ ولكن طائفة من أهل الجدل الباطل 
والحكة السوفسطائية يستدلون على إمکان الشئ فى الخارج بإمكانه فى 
الذهن » كا يوجد مثل ذلك ف كلام كثير من أهل الكلام والفلسفة . 

والرازی والآمدى وغوهما يستعملون ذلك کثیراً > کاستدلال الرازی 
وغیره على إمکان وجود موجود لا مباین للعالم ولا محانب » بان بقولوا : 
القسمة العقلية تقتضى أن كل موجود فاما مباين لغيره واما محانب له > 
وإما لا مباین ولا محانب » أو کل موجود فإما دال فی غیره وإما خارج 
عنه »> واما لا داخل ولا خارج . 


)١(‏ بعد كلمة ١‏ الخارج » يوجد سقط طويل فى جميع النسخ ما عدا نسخة (ه) وهو الموجود بين 
معقوفتین وساشیر إلى نہايته بإدن الله . ويوجد بعد كلمة « الخارج » بياض بقدار ثلاث كلات فى ( ط ) 
ویدار کلمتین ی ( ق ) » ( ص ) . ومقدار سطرین فی ( ض ) » وکتب فی هامش (ص) › (ط ) 
ما يى : « سقط كلام بعد قوله : الخارج ٠‏ معلق فى ورقة على الأصل » . ( فى ص : معلق فى ورقة 
الأصل ) . وفى (ق ) كتب الحقق : « هنا بياض متروك بالأصل فى هذا الموضع وما بعده» . 


۳٦٦‏ درء تعارصضص العقل والنقل 


وجعلون مثل هذا التقسم دلیلا على امکان کل من الأقسام ٤‏ 
الخارج » وقد يسمّون ذلك برهانا عقليا »> وهو من أفسد الكلام » فإن 
هذا بمتزلة قول القائل : كل موجود فاما أن يكون قا نما بنفسه أو قا تما 
بغیره » واما أن لا یکون قانما بنفسه ولا بغیره » ٩‏ فإن هذا لا بقتضی 
اکان وجرد وجرد اغ رة ول رة > i‏ 
بالضرورة » واتفق العقلاء على امتناعه . 

ومثله أن قال : کل موجود إما قد أو محدث » أو لا قد ولا 

عحدث . ومثله aT‏ 
وکل موجود اما خالتق آو مخلوق » أو لاخالق ولا خلوق . ومثله : 
عا أو جاهل » أو لاعالم ولاجاهل . ومثله : إما حى وميت › أو 
لاحی ولامیت . . ٠‏ 

فهذه التقسمات وأمثاما لا تدل على إمکان کل قسم منہا ولا على 
وجوده فى اللخارج باتفاق العقلاء » بل العقلاء متفقون على أن الموجود : 
اما واجب وإما ممكن » وإما قد وإما محدث » وإما قاثم بنفسه وإما 
فام بغیره . 

فأما تقسم کل قاثم بنفسه إلى : الحى والميت › والعا م والجاهل › 
والقادر والعاجز » فهو أيضا صحيح عند جاهير العقلاء » وهو قول المثبة 
لأسماء الله الحسنى »> NT‏ قادر . 

O OP O 


لا کون قانما بنفسه ولا بغیره » ويبدو أنه سهو من الناسخ ٠‏ ولعل الصواب ما أثبته » وهو 
الذى يوافق سياق الكلام بعد ذلك . 


وإنغا ينازع فيه النفاة من الجهمية والباطنية › فلا يسمونه بشئ من 


الأماء الحسنی التی سی بہا نفسه ومته بها رسله > حتی لا يقولون : هو 


شی ولا موجود » لأن ذلك - - برعمهم - يستلزم التشبيه بغړه . من 
الأشياء والمىجودات . | 

وللملاحدة الفلاسفة سؤال مشهور على قول القائل : إما أن يكون 
حا أو میتا أو عا أو حاهلا › وقادراً أو عاجزاً › ومیعاً ت أو 
أغمی وأاصم ¢ فان هذين متقابلان تقابل العدم والملكة ١‏ تقابل السلب 

والاإمجحاب . ) 

والفرق بينهما أن الأول سلب الشىئ عا من شأنه أن يكون متصفا 
به »> كسلب الحياة والسمع والبصر والعلم عن الحیوان » فانه قابل 


شبية للملاحدة . 


لذلك » فإذا سلب عنه لزم أن يكون ميتا أعمى أصم جاهلا » وأما. 


الماد فانه لا يقبل الاتصاف بذلك › فلا بقال فيه : حى ولا ميت › 
ولا عالم ولا جاهل » ولا سميع بصير» ولا أعمى أصم . 

قلت ) : وقد بسطنا الكلام على هذه الشبىة › وان كان الآمدى 
وأمثاله عجزوا عن حلها بل اعترفوا بورودها » ييا الجواب عن ذلك 


من وجوه . 


اجواب عنپا 
وجوه . 


أحدها : أن مالا يقبل الاتصاف بصفات الكال أنقص ما يقبل هاو 


الاتصاف بصفات الكال › والحى ال جاهل الأعمى الأصم لقبوله للع 


)١(‏ ى الأصل : « قال ابن تيمية » وهذا على عادة الهكارى حينا يرى تعليقا من ابن 
تيمية يبدأ بقوله : « قلت » . ومن الجائز أن يكون الكلام فى الأصل متصلا بدون كلمة 
و قلت » . 


الثالل . 


۳۹۸ ) درء تعارض العقل والنقل 


والسمع والبصر أكمل من الماد الذى لا يقبل ذلك »› فإذا كان يمتنع 


E EE EE‏ > فلآن یمتنع کونه لا 
يقبلها بطريق الأول . 
والٹانی : أن کل صفة من صفات الكال إذا م تستلزم نقصا 
فالواجب أؤلى بها من الممكن » واتصافه بها أولى من الممكن لأنه 
أكمل » ولأن كل كال حصل للممكن فهو من الواجب » وهم 
سلون أن كل کال حه لمعن فى من عله الارن ال 
بذلك . کک 
الثالث : أن كل ما أمكن اتصاف الرب سبحانه به فهو واجب له » 
لامتناع توقف شی من صفاته على غیره . 
الرابع : أن نى هذه الصفات نقص › وان م يسم جهلا وصا 
وبکا. ٤‏ 
الخامس : أن ما ذكروه من التفريق بين السلب والإيجحاب » والعدم 
والته قد سی ال لهاد مواتاً نی مثل قوله تعالی : ل َالَذِين يَذْعُون ِن دُون 
اله لا لفون شيا َم حون . نوات عير ياو [سورة انحل 
۰ ] » وی قوله تعالی ل واي م لاض الج [ سردت 


۳ ] » وأمثال ذلك ۳ . 
() هنا ر ی اساقط من جميع النسخ ما عدا تمخة (ه) . 


الحرء الثالث ۳4 


فإذا کان قد عَم أنه لا بد من موجود بنفسه محتص بخصائص لا 

یشرکه فیہا غیره › ولا محتاج فیا الى مباین له › کان توهم المتوهم ان کل 
مختص فلابد له من مخصص ماين له » توهماً باطلاً شيطانياً وهو“ من 
جنس ما ذكره الى صلى الله عليه وسلى فى الحديث الصحيح لا قال : 
ياتى الشيطان أحدكم فيقول : من خلق كذا ؟ فيقول الله . فيقول : من 
خلق الله ؟ فاذا وجد أحدكم ذلك فليستعف بالله ولينته . ٠‏ 

ونی حدیٹ آخر : لایزال الناس يتساءلون حنی يقولوا : هذا الله 
خحلق کل شىء فمن خلق الله ؟ 

وهذا لكون الوسواس الشيطانى الباطل لا يقف عند حد المى جود 
الواجب القدم الخال . وهذا امقام ضل فيه طوائف من الناس صاروا . 
بنفون ما بحب الباته لله تعالى من الصفات لعدم علمهم با يوجب 
اخحتصاصه بذلك . 

م إنهم يتناقضون » فالعتزلة فرقوا بین کونه عالاً قادرا » وكونه 
متکلمًا مریدا. بأن الع عام التعلق › فإنه-سبحانه-بكل شىء علم› 
وعلی کل شىء قدیر . والکلام خاص » فإنه تکل بشیء دون شىء › 
فإنه لا یتکلم الا بالصدق . والارادة خاصة » فإنه يريد شيا دون 
غ لا بريد إلا ما علي أن سيكون . 

فقال هم الناس : هب أن الأمر كذلك » لكن ما الموجب للتكلم 
بعض الكلام دون بعض » ولإرادة بعض الأمور دون بعض ؟ فلابد 


۰ ف : فهو . وسقطت من (ه).‎ )١( 
م" درء تعارض العقل ج"‎ 


من سبب يوجب التخصيص » فلابد حينئذ أن يكون هو المخصص ‏ . 
[فقالوا : القادر الحتار پرجح اك مقدوريه على الآخر بلا خصص . 

فيقال هم : هذا مع بطلانه یوجب تناقضکم »› فإنکم قلتم لابد 
للتتخصيص من عخصص › م قلتم : كل الممكنات مخصصة ووجدت 
بدون مخصص » بل رجح المرجّح أحد المتاثلين على الآحر من غير 
خصص »› وإذا جوزع فى الممكنات وجود الحصصات بدون 
مخصص » مع أن نسبة القادر اليما نسبة واحدة » فالمو جود بنفسه أولى 
أن پستغنی عن خصص ما اختص به من ذاته وصفاته › وذلك آنه من 
المعلوم أن وجود ذاته وصفاته اول من و جود مفعولاته » واذا جوز م أن 
بكون مخصصا لمفعولاته الحختصة حقيقة وقدر وصفة بلا خصص أصلا › 
فتجويزكم أن تكون ذاته الختصة الواجبة بنفسها لا تفتقر إلى مخصص ‏ 
بطريتق الأولى . 

وهذا لا ينعكس » فإنه إذا قيل : إن أفعاله تفتقر إلى خصص » ل 
بازم أن تكون ذاته مفتقرة إلى مخصص » فإن ذاته واجبة الوجود 
بنفسها » فهى لا تفنقر إلى سبب أصلا » مخلاف مفعولاته فإنها مفتقرة 
إلى سبب » وما افتقر إلى فاعل جاز أن يقال : هو مفتقر إلى مخصص » 
حلاف مالا يفتقر الى فاعل » فانه لا بحب أن يفتقر إلى مخصص . 
فاذا قيل : ما افتقر الى سبب أو ما افتقر الى فاعل › أو ما افتقر إلى 
اھ وود ای عفار وت کات ق ف 6 وج 6( قار 


سطرین ى (ض ) . وكتب ى هامش ( ص ) › (ط) : «سقط ورقة بعد قوله : المحصص ٠.»‏ 
وساشیر الى انحر الكلات الساقطة من النسخ الثلاث والموجودة فى (ه) فقط عند نهايته بإذن الله . 


الحزء الثالكث VWI‏ 


على افتقر إلى خصص › ومام يفتقر إلى شىء من ذلك لم يفتقر » كان 
هذا کلاما معقولا . 

لاف ما إذا قيل : المهتقر إلى الفاعل لا يفتقر إلى مخصص » والغنى 
عن الفاعل يفتقر إلى مخصص » فإن هذا قلب للحقيقة » كا قالته الحترلة 
ا لجهمية القدرية من ننى افتقار الأفعال الى مخصص ٠‏ وإثبات افتقار 
الذات إلى مخصص - قلب للحقاثق . 


وأفسد منه قول الفلاسفة الذين يشبتون مفعولات متلفة مع حدوث 


کثیر منہا » ویقولون : إن مخصصها جرد وجود بسیط › مم یصفونه 
بصفات تفید اخحتصاصه با يتمیز به عن سائر الموجودات »› ویقولون مع 
ذلك : الاختصاص لابد له من خصص مباين له . "“ م العلم فيه من 
العموم ماليس فى القدرة » وف‌القدرة من العموم ماليس فى الاإرادة . 

والمتفلسفة نفوا الاختصاص حى أثبتوا وجودًا مطلقا جردا » م 
أثبتوا / له من اللوازم ما يوجب الاخحتصاص › مثل کونه وجودا واجبًا › 
وذلك ميزه عن الوجود الممكن » وجعلوه عاقلا ومعقولا وعقلاً ‏ 
وعاشقا ومعشوقا وعشقا » وملتڌا"“ ومتلذا به > وأنواع ذلك مما 
يوجب اختصاصه بہذه الأمور عن لیس هو موصوفا بها من الجادات . 

وقالوا : صدر عنه" العام الختص با له من الصفات والأقدار من 
غير موجب للتخصيص . فهل " فى الوجود أعظم من هذا التناقض ؟ 
٠‏ () هنا يتتهى السقط الموجود فى ص٠۳۷‏ 

(۲) ق : وملتدا » وهو خطا مطبعى على الاغلب . 


(۳) ض : صدر عن . 
)٤(‏ ض : فهو » وهو تحريف . 


YV/ 


کلام الشهرستانی فى 
و ناية الإقدام ۽ عند 
مناظرته للقائلين بالعلو 
والمبايسنة والصفات 
الفعية . 


V1‏ درء تعارض العقل والنقل 


وهو ان کون وجود مطلق لا اختصاص فيه یو جب کل اختصاص ف 
الوجود من غير سبب يوجب التخصيص ؟ 

وهؤلاء ينكرون على من أثبت من أهل الكلام الحوادث بلا سيب 
حادث ٠‏ م یثبتون الحوادث بلا محدث » ويشتون التخصيصات فى 
الموجودات بلا عخصَص أصلا » وهو شبيه بقول من بجعل الممكن الذى 


لیس له من نفسه وجود یوجد بلا واجب بنفسه . 

ومن وافی هؤلاء من الكلابيه فى بعض الأمور يثبت صفات معدوده 
بختص با » ومجعل هما خحصائص « مم يطلب الحصص لغير تلك 
الصفات . وهذا كان منتى من سلك هذه السبيل إلى أن يثبت وجودًا 
طلقا م يتناقض أعظم من تناقض غیره » وذلك لأن كل موجود 
شيا مطلقا لا اختصاص له بشیءِ مزه عن غیره طلب ما هو ممتنع 
لذاته › ۳ وصف الواحب بذلك فمد وصمه بصمة الممتنع 
7 لذاته ۲( > وهذا ناية هؤلاء > وهو الجحمع بين النقيضين . 

م قول من قول من متصوفتهم“ أنه يجوز" الجمع بين 
النقيضين » وأنه يبت فى الكشف ما يناقض صريح العقل . 

والشهرستانى لما اعتمد فى مناظرته للقائلين بالعلو والمباينة والصفات 
الفعلية ونحو هؤلاء على هذه الطريقة أورد على نفسه من اللوازم ما 

. لذاته : ساقطة من (ق) فقط‎ )١( 


(۲) ض » ه : من متصوفهم . 
(۳) جوز : ساقطة من (رض). 


اعترف معه بالحيرة "“ ء فلا احتج بأن الاختصاص بالقدر يقتضى 
والاختصاضص با-لحهة aa‏ قال . 0 
۳ ا |„ ت ٤‏ ا EY‏ 2 و 
فيل : بم تنکرون على من بقول : القدر ‏ الذى اخحتص به نهاية وحدا 
واجب له لذاته فلا محتاج الى مخصص « بحلاف مقادیر الخلق فانہا 
احتاجت إلى ذلك لأنها جائزة » وذلك لأن الجواز فى الجاثزات انما 
يعرف بتقدير القدرة عليها"“ » فلا كانت المقادير الخلوقة ) مقدورة 
ما ن ھا ای م اغ کیت ازاف 
تعالى“ قادرٌ يقدر عليه لم يمكن' إضافة الجواز إليه"“ وإثبات 
الاحتياج له » ألسنا اتفقنا على أن الصفات نان » أفهى واجبة له على 
هذا العدد » آم جاثز أن توجد"“ صفة أخرى ؟ فإن.قلتم : يحب 
الاحصار فى هذا العدد كذلك . نقول : الاختصاص بالحد المذ كور 
واجب له » اذ لا فرق بین مقدار فى الصفات 7 عدا ۲" ومقدار* فى 

. ٠٠١ -٠٠۳ انظر « نباية الإقدام فى علم الكلام» للشهرستانی »ص‎ )١( 

(۲) نهاية الإقدام > ص ٠١١‏ وما بعدها. 

(۳) ض : م٠‏ وهو تحريف . 

)٤(‏ نهاية الإقدام : إن القدر. 

(6) ض : واحدا» وهو تحريف ؛ نهاية الإقدام : نهاية وحد. 

. نهاية الإقدام : إلى عخصص والمقادير الى هى فى النلق إنا احتاجت إلى مقدر لأنها جاثزة‎ )١( 

(۷) علا : ف نسخة من نسخ نهاية الإقدام . 

(۸) نهاية الإقدام : الخلقية . ) 

(4) اة الإقدام : البارى سبحانه . 

(١٠)ض‏ : لم يكن ؛ نهاية الإقدام : لم تكن . 

. اليه : ساقطة من نهاية الاقدام‎ )١١( 

(۱۲) ص ›» ض › ط : أن پوجد ؛ ه : الكلمة غير منقوطة . 

(۱۳) عدا : ساقطة من (ق ) فقط ؛ وى نهابة الإقدام : عددا . 


. ى : او مقدار ؛ نهاية الاقدام : وبين مقدار‎ )۱٤( 


VE‏ : درء تعارض العفل والنقل 


لات حاو قلع جا ا0 جد" صف حى ا 
لالاغصار هدا العدد RF‏ فيحتاج ال خصضصص 
حاص ؟ « 2 قال ° : رقلا : © المقادير من حيث إنها مقادير 
غا ا ن دف وا 
العقلى الها واستدعاء مخصص "“ ». ا 

فیقال له : هذا الذى قلته هو أول المسألة › فان المقادير من حيث 
ھی ھی ۷ وحود ا ف الخارج ٤‏ کا اں الصفات والذوات من حسٹ 
ھی ھی لا وجود ما فی الخارج › وإنما يوجد فى الخارح ذات مخصوصة 
بصفاتا المخصوصة » فالقول فما اخحتصت به من المقدار”' كالقول فا 
اخحتصت به من سائر الصفات . وما اختصت به من الحقيمَة الموصوفة 
تلك الصفات . | ) ) 

تم قال" : « وأما الصفات وانحصارها فى عانٍ » فقد اختلف 
جواب الأصحاب"' 


(1( ماه الإقدام : فال 


عنه بوحوه : مړا : انہم منعوا إطلاق لفظ 


(۲) ص » ص › ط : أن يوحد ؛ ه : كلمة .(توحد) غير منقوطه . 

(۳) نهاية الاقدام : هذا الحد والعدد . 

. ن حاظر ؛ هھ : حاضر. وی احدی نسخ « نہاية الاإقدام » : خالص‎ )٤( 
٠١١ بعد الكلام السابق مباشرة ص‎ )١( 

(7) ض٠‏ ه : ع قلنا ؛ نهاية الإقدام : والجواب قلنا. 

(۷) ى : لا تلف ؛ محتلف فى (ه) غير منقوطة . 

(۸) ناية الأقدام : شاهدا وغايبا . 

(۹) نهاية الاقدام : الحصص . 

. ط : من الممدارات‎ )1٠١( 

. ۱۰١۷ ايه الاقدام : ص‎ )١( 

(۱۲)نهاية الإقدام : فقد اختلف الجواب . وی بعض النسخ کا هو فى كتابنا . 


الحزء الثالت Vo‏ 


العدد ١‏ عليما فضلا عن الثانية »> وقالوا : قد دل الفعل بوقوعه على 
کون الفاعل قادرًا" » وباختصاصه ببعض الجاثزات على کونه 
وغل ع وعُلم الشرورة أن القضاا 
ختلفة »> وورد فى الشرع إطلاق العلم والقدرة / والإرادة › ولا مدلول 
سوى مادل الفعل عليه أو ورد فى الشرع إطلاقه » وهذا اقتصرنا على 
ذلك . فلو ستل : هل جوز أن يكون له صفة أخرى ؟ اختلف الجواب 
عنه » فقيل : لا يتطرق إليه الجواز » فإنا م نثبت الصفات إلا بدليل 
ا لفل ماد واا ع ك وقيل : جوز عقلا » 
إلا أن الشرع لم يرد به » فنتوقف ‏ فى ذلك » ولا يضر“ الاعتقاد إذا 
م یرد به تکلیف » ) 
قال ” “: « ومنها أنهم فرّقوا فى الشاهد بين الصفات الذاتية التى تلم 
منها حقيقة الشىء » وبين المقادير العرضية التى لا مدخحل ها فى محقيق 
حقيقة الشىء > فان الصفات الذاتية لا تثبت للشىء مضافة إلى 


. ط : العدم » وهو محريف‎ )١( 

(۲) نهاية الاقدام : على أن الفاعل قادر . 

(۳) نهاية الإقدام : وباختصاصه ببعض الجايزات على أنه مريد. 

. نهاية الاقدام : على أنه عام‎ )٤( 

. نهاية الإقدام : فإنا م نثبت له الصفات بطريق التجويز العقلى » بل بدليل الفعل‎ )١( 
. الا : ساقطة من (ق) فقط‎ )٩( 

(۷) نهاية الاقدام : الا على تلك الصفات . 

(۸) ض ٠‏ نهاية الاقدام : فيتوقف . 

(۹) نهاية الاإقدام : ولا يضرنا. 

(١٠)بعد‏ الكلام السابق بأربم كات ص ٠١۷‏ . 


۳۸/۳ 


۳۷٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


الفاعل » بل هى له من غير سبب » والمقادير العرضية ‏ تثبت للشىء 
مضافة ای الفاعل » فان جعلها له بسبب . 


ا صفة زائدة على الان () م بخل إمّا أن 
تكون ““ صفة مدح وكال » أوصفة ”“ ذم ونقصان » فان کان ٩‏ 
صفة كال فعدمها فى الحال نقص . وان كان ") صفة نقص ‏ فعدمها 
7 عنه ] واجب » واذا بطل القسمان تعن أنه لا بتصف بزيادة على 


الڅانىة'' » . 


قل « ویرتب على ما دکرناه : هل موز ان یکون للباری 
فال اخ ضف لا ركه وون بن هنا الال وال ال 
الأول » فان السائل الأول سأل : هل يجوز أن تزيد صفاته ‏ على 
الصفات الخانية ؟ والسائل الثاى سال آل هل له أخص وصف یز 
)١(‏ نهاية الاقدام ( ص ۱٠١۸‏ ) : والمقادير الحتلفة . 
(۲) نهاية الاقدام : ومنها انم قالوا لو قدرنا . 
(۳) نهاية الاقدام : على الصفات اللثانية . 
)٤(‏ نهاية اللإقدام : لم بخل الحال فما إما أن تكون ؛ ض : لم بحل لنا أن تكون » وهو تحريف . 
)١(‏ نهاية الاقدام : أو تكون صفة . 
)١(‏ اة الإقدام : فان کانت . 
(۷) ناية الإقدام : فى الحال نقص » وقد اتصف البارى سبحانه بصفات الكال من وجه » وان 
کانت . . ) 
(۸) نہاية الاقدام : نقصان . 
)٩(‏ عنه : ساقطة من (ق) فقط . 
)٠١(‏ نهاية الإقدام : تعين أنه لا بجوز أن يتصف بصفة زايدة على الصفات الذاية . 
)۱١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة : ص ٠١۸‏ . 
)١١(‏ نهاية الإقدام : على ما ذكرناه أنه هل يجوز للبارى سبحانه . 
۳(٠‏ نهاية الإقدام : ان تزيد صفة . 
)٠١(‏ سأل : ساقطة من (ق) فقط . 


بعضهم : لیس له أخص وصف ولا جوز أن یکون » لأنه بذاته وصفاته 
مز عن ذوات الحخلوقات وصفاتها » من حيث أن ذاته لاحد هما زمان 
ومکانا »› ولا تقبإ ٩‏ الانقسام فعا ووهمًا » حلاف دوات 
المحلوقات » وصفاته غير متناهية فى التعلتق بامتعلقات » ولو" كان 

 )( o 0 e (ND |‏ _ (ه( 
الغرض أن يتحقق احص وصف به يقع الميز فقد وقع القيز ‏ با 
ذکرناه ۳ > فلا حص سوی ما عرفناه ‏ . وقال بعضهم : لا بل له 
أخص وصف فى الإلهة “ لاندركه » وذلك أن كل شيثين ها حقيقتان 
معقولتان فإنہا یتایزان بأخص وصفیہ) " » وجمیع ما ذکرنا من أن لا 
حد ولا نهاية ولا انقسام للذات ولا تناهى للتعلق فى الصفات ‏ » كل 
دلك سلوب وصفات نی 2 وبالنی لا بتميز الشىء عن الشىء 4 بل لابد 
من صفة إثبات بها يقع القيز"'“ وإلا فترتفع الحقيقة رأسًا . م إذا ثبت 

)١(‏ ناية الإقدام : به يتميز. 

(۲) نهاية الاإقدام : ولا يقبل . 

(۴) نهاية الإقدام : بحلاف ذوات الخلوقات وصفاتها فإنها غير مثناهية فى التعلق بالمتعلقات » 
ا2 

(4) ص . ض . ط : الفرض . 

)٠(‏ ص . ض . ط. هة دا 

)١(‏ تهاية الاقدام : با ذكرنا. 

(۸) نهاية الإقدام : وقال بعضهم : له أخحص وصف الالهية . 


. ض : صفتيما‎ )٩( 
لا تناهى للصفات . وف نسخة : ولا تناهى تعلقت‎ : ) ۱٠۹ نهاية اللإقدام : ( ص‎ )١( 
) . الصفات‎ 


. ص »> ض »ء ط » هھ : القییز‎ )۱١( 


تعليق ابن تيمية على 


وجوھ . 


الوجه الأو ل 


: درء تعارض العمل والنقل‎ YA 


أحص الوصف“ فهل جوز أن يدرك ؟“ قال إمام الحرمين : لا جوز 
أن يدرك“ أصلا . وقال بعضهم : جوز أن يدرك . وقال ضرار بن 
عمرو : يدرك ذلك عند الرؤية ° عحاسة سادسة » ونفس المسألة من 
محارات العقول ( وضور الأخص من محارات العقول » . 
فيقال : هذا وما أشهه هو الذى بقال فى هذا المقام من جهة من 
يفْرّق بين بعض الصفات وبعض > كا فرق بين الصفة والقدر › ومن 
ره عل آنه لا مكن الفرق . 
وذلك من وجوه : 
أحدها : أن ما ذكره") ليس فيه جواب عن“ الالزام 
والمعارضة » فإنهم عارضوه باثبات صفات ‏ متعددة »> سواء كانت 
انيا أو أكثر أو أقل › فان اختصاص الصفات بعدد من الأعداد 
كاخحتصاص الذات بقدر من الأقدار » وإذا كان المسمّى لا يسمى ذلك 
عددا فنازعه لا بسمّى الآحر قَذْرَا > وليس الكلام فى الإطلاقات 


اللفظيّة بل فى المعانى العقلية » وما زاد على ذلك سواء”'"نفى ثبوته أو نى 


(۱) ف » ض : م إذا ثيت أحص وصف ؛ نهانة الاقدام ادات بت أن له أخص الوصف . 
(۲) نهاية الاقدام : أن ندركه ٠.‏ 
(۳) ناية الإقدام : أن ندركه . 
)٤(‏ طا » هر نباية الاقدام : عند الروية > بدون الممزة على الواو. 
(ه) نہاية الاقدام : من مارات المتكلمي . 
)١(‏ ناية الاقدام : وتصوير. 
(۷) ض : ذکرناه. 
(۸) عن : ساقطة من (ض) . 
(4) ض : بالبات وصفات » وهو محريف . 
(١۱)ض‏ : سوی . 


الحزء الثالث ۴۷% 


الع ٩‏ به لا يضر » فإن السؤال قائم إلا أن بُثبت الابت صفات لا 
نهاية لعددها » وهذا ينقض قاعدة من يقول : انه لا يوجد ما" لا 
نهاية له » والا فاذا أثبت الصفات متناهية كانت المعارضة متوجهة › 
سواء عرف عددها أو لم يعرف » وتفريق / من فرق بين الصفات الذاتية 
والعرضية بأن هذه تفتقر إلى فاعل دون الأخرى لا يصح » لأن هذا إنما 
جى على قول من بقول : الماهيات غير مفعولة ولا محعولة » كا يقول 
ذلك من يقوله من المتفلسفة ونحوهم > والا فأهل السنة ومتكلموهم 
متفقون على أن حقائتق جميع الخلوقات مخلوقة مصنوعة › بل لیس هما 
حقيقة فى الخارج إلا ما هو موجود فى الخارج » وما سوى ذلك فإعا هو 
الصورة العلمية » وما فى الأذهان من ذلك فالله تعالى هو الذى جعله 
فها » والته سبحانه هو الذی خلق فسوی » وهو الذى قذر فهدی » وهو 
الذى خلق › خلت الإنسان من علق » وهو الذى علّم بالقلم › عم 
الإنسان مالم يعلى » وهو الذى خلق الإنسان علمه البيان . 

فقوله : « الصفات الذاتيه لا تثبت للشىء مضافة الى الفاعل » قول 
باطل » بل صفة كل موصوف مخلوق مضافة إلى الله تعالى » فإنه خلق 
کل موصوف بصفاته › ولیس ف الحلوق شیء - لا من ذاته ولا من 
صفاته - إلا والته تعالى خلقه وأبدعه . 

وأيضا فكل صفة لازمة لموصوفها لا يكون الموصوف إلا بها » فإن 
كان مف أل افاعل ٠‏ افالفاغل هفات وان كان غا ع 


۴۳٠٣٤ بعد كلمة ه العم » انى السقط الطويل من (ش ) والذى آشرنا اليه ص‎ (١( 
. هه : انه یوجد‎ )۲( 


(۳) ض : من . 


۳۹/۴۳ 


الوجه التافى . 


الوجه القال . 


۳۸۰ درء تعارض العقل والنقل 


الفاعل استغنى بصفاته عن الفاعل . وتسمية أهل المنطق لبعضها ذاتيا › 


ولبعضها عرضيا » لا ينع اشترا کھا فی هذا الحكم. 


وقول القائل : « لو قدّر صفة زائدة على الثان لکان و او ) 


نقص » اعا یفیده ننی مازاد على الڅان › وهذا لا يضر المعارض > بل 
بقؤی معارضته › فان عحصيص الصفات باثبات تمان دون مازاد ونقص 


تخصيص بقدر وعد » فإن کان كل مختص بفتقر إلى مخصص ماين 


للموصوف فالسؤال قائم » فإن قال القائل : هذه الصفات على هذا 
الوجه من لوازم الذات ١‏ لا تفتقر الى موجب غير الذات ی . قین له : 


فهکذا"' مورد التزاع » وبطل ماذکرته من أن اختصاص کل موصوف 


بصفات ومقدار يفتقر الى مخصص منفصل عنه . 

الوجه الثاني : أن ما ذکره من الكلام فى أخحص وصف » هو أا 
لازم هم > کا أن ماد کره ى الصمات هو أيضا لازم هم > فان هذا 
معارضة باختصاص الحقيقة فى نفسها » وذلك ‏ معارضة باختصاصها 
ببعض الصفات دون بعض » وبعدد من الصفات دون مازاد. وسواء 
قیل باثبات أخص وصف أو م يقل » فانه لا بد من ذات متميزة بنفسها 
ع سواها . 

الوجه الثالث : أن بقال : أهل الإثبات للصفات مم فيا زاد على 
الهانية ثلاثة أقوال معروفة : أحدها : إثبات صفات أخرى كالرضى 


کہ يټ 
والغضب والوجه واليدين والاستواء > وهذا قول ابن كلاب والحارث 


(۱ - ١):ساقط‏ من (ش) 
(۲) ط : فکذا. 
(۳( ف وذاك . 


الحاسى وأهى العباس القلانسى »› والأشعرى وقدماء أصحابه كأيي عبد 
اللہ بن محاھد وای الحسن بن مھدی الطبری والقاضی اہی بکر بن 
الطيب وأمثالهم » وهو قول أهى بكر بن فورك » وقد حكى إجاع 
أصحابه على إثبات الصفات الخبرية كالوجه واليد" وهو قول أنى 
القاسم القشیری وای بکر الیہتق › کا ہو قول القاضی ابی بعلی وابن 
عقیل والشریف اہی على وابن الزاغونی » وآ الحسن القیمی وأهل بيته 
کابنه اې الفضل ورزق الله وغيرهم » کا هو قول سائر المنتسبين إلى أهل 
السنة والحديث » وليس للأشعرى نفسه فى إثبات صفة ” الوجه واليد 
والاستواء وتأويل نصوصها قولان » بل لم بختلف قوله أنه يثنا ولا بقف 
فما > بل يبطل تأويلات من ينفيها > ولكن أبو المعالى وأتباعه © 
ينفونها > م هم فى التأويل والتفويض قولان . فأول قولى أبى المعالى 
التأویل کا ذکرہ فی « الإرشاد » وآخرھما التفویض کا ” ذکرہ فی 
« الرسالة النظامية » وذكر إجاع السلف على المنع من التأويل وأنه 
مر 9( 


. ف : كعبد الله بن ماهد‎ )١( 

(۲) یذکر ابن فورك فی کتابه « مشکل الحدیث >٠‏ ص ۱۴۲٤‏ ( ط .حیدر اباد » ۱۳۹۲ ) ما یل : 
« مع إطلاق الأمة بأسرها . عريما وعجمما . بالفارسية والعربية .. إضافة اليد إلى الله عز وجل » 
وإجاعهم على استجازة ذلك وترك إنکاره». وانظر أیضا ما ذکره » ص ۲۰۲ - ۲۰4 

(۳) صفة : ا ب (ش) . 

(£) ى : وامثاله . 

)٥ - (‏ ما بين النجمتين ساقط من (ش). 

)١(‏ يقول الجوينى فى كتابه «العقيدة النظامية » ٠‏ ص ۲۳ . ط . مطبعة الأنوار » القَاهرة 
aT‏ : « قد احتلف مسالك العلماء فى الظوا هر التی وردت فى الكتاب والسنة › وامتنع عل 


اهل احق فحواها واجراؤها على موجحب ما ترزه أفهام ارات اللسان منہا » فرأی بعضهم تأوبلها = 


PAY‏ درء تعارض العقل والنقل 


وأما ا ا لجسن وقدماأء اانه فهم من المتن ها . وفد عد 
القاضى أبو بكر فى « القهيد » و « الإبانه » له الصفات القدية : حمس 
و وون هه الات الان عل اا" 7 

۴ الصفات البرية" . وكذلك غيرهم من أهل العلم والسنة مثل محمد بن 
جربر الطبرى وأمثاله » وهو قول أنمة أهل السنة والحديث من السلف 
واتباعهم » وهو قول الكرامية والسالمية وغيرهم . 

وهذا القول هو القول المعروف عند متكلمة الصفاتية » م يكن يظهر 
بيهم غيره » حتى جاء من وافق المعتزلة على نفا » وفارق طريقة هؤلاء. 
وأصل هؤلاء أنهم يثبتون الصفات بالسمع وبالعقل » بحلاف من 
اققصر على الثانية » فإنه م يبت صفة إلا بالعقل . "“ وقد أثبت طائفة 
مہم بعضها بالعقل › کا اثبت ابو اسحق الاسفراییی صفة اليد 
بالعقل » وكا يثبت كثير من الحققين صفة الحب والبغض والرضى 
ا بالعقا “ 

س والترام هذا منهج فى آى الكتاب وفيا صح من سنن الى صلى الله عليه وسلم » وذهبت أمة السلف إلى 
الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها » وتفويض معانيما إلى الرب سبحانه . والذى . 
نرتضيه رأيا » وندين الله به عقدا » اتباع اة ۲ فالأولى الاتباع وترك الابتداع » . 

) ض ) ط › ه : خمسة عشر»ء وهو خطا.‎ ٠ص‎ )١( 

(۲) ص “۰ ط : هذه الصفات الثانية الزائدة على الخانىة » وهيو ا 

(۳) یقرف القاضی ابو یکر اللاقلانی فی کتاب ١‏ المھید ا ص ۲۹۲ -“ ۲۹۳ . میق تشرد 
بوسفب مکاریی > ىروت 14o‏ بین صمفات الذات وهی - عنده ~~ : الحاة » والعلم » 
والقدرة › والسمح ْ والبصر › والكلام ¢ والارادة € والبقاء ٤‏ والوجه € والعينان ْ واليدان » 
والغضب » والرضى -وها الإرادة- .وال و وا وان 
والايثار »> والمشيئة . والادراك لكل جنس يدركه النلق من الطعوم والروائح . . الخ . وصفات 
فعله تعا عنده هی . الخلی › والرزق > والعدل » والاحسان › والتفضل › والاإنعام ؛ 
والثواب » والعقاب 4 واللحشر › والنشر . 

)٤ - ٤(‏ ساقط من 


القول الثانی : قول من بننی هذه الصفات » کا ذکره الشهرستانی 
وغیره وو اغف الأقوال » فان عمدته أنه لو كان لله صفة غير ذلك 
وجب أن ينصب عليما دليلاً نعلمه » ولم ينصب › فلا صفة له . 
وکل (۱) المقدمتين باطلة › فان دعوى المدعى أنه لاد أن بنصب الله 
تعالى على كل صفة من صفاتة دليلاً باطل » ودعواه أنه لم ينصب دليلا 
إلا نعلمه” هو أيضاً باطل » كا قد بُسط الكلام على هذا فى غير هذا 
الموضع › فإن هذه القاعدة إعا هى معدة لجمل المقاصد . 

والقالث : قول الواقفة » الذين مجوزون اثبات صفات زائدة › 
لكن يقولون لم يقم عندنا دليل على نفى ذلك ولا إثباته . وهذه طريقة 
حققى من لم يثبت الصفات الخبرية »> وهذا اختيار الرازى والأمدى 

وأنممهة أهل السنة والحديث - من أصحاب الأنمة الأربعة 
وغيرهم - يثبتون الصفات الخبرية » لكن منهم من يقول : لا لبت إلا 
ما فى القران والسنة المتواترة » وما لم يقم دليل قاطع على إثباته نفیناه › 
کا یقوله ابن عقيل وغیره أحیانا . ومنہم من قول : بل نثبتها بأخبار 
الأحاد المتلقاة بالقبول . ومنهم من يقول : نثبتها بالأخبار الصحيحة 
مطلقاً . ومنہم من یقول : بُعطی ' کل دلیل حقه » فا کان قاطعاً فی 
الاثبات قطعنا بموجبه › وما کان راجحا - لا قاطعا - قلنا عوجبه › فلا ٠‏ 


(1) ش » ص ٠‏ ض ٠»‏ ط » ه : وكلا » والصواب ما فى (ق) وهو الذى ألبته . 
(۲( شس ›٬‏ ص ۽ ط > ھے ` الا علمه ء والعنارة غير واضحة فى (ض). ' 
(۳) ق : نعطی . 


A4‏ . . درء تعارض العقل والنقل 


e‏ الت و الإليات ! إلا بدليل يوجب القطع » وإذا قام دليل يرجح 
۰ أحد الحانبین بے سنا رجححان ١إخل‏ الحانبین ¢ وهذا أصح الطرق . 
وكثير من الناس قد يظن صحة أحاديث »> فاما أن يتأوها » أو بقول: 
ھی مشل غيرها من الأخبار › ونکون باطلة عند أنمة الحديث . 
ومن الأخبار ما یکون ظاهره بین المراد به › لا حتاج الى دليل 
یصرفه ا ولکن ق قوم أنه ما يفتقر الى تاویل کقوله : 
e‏ ین ايله ى الأرض فن صافحه وقتله فکا نا صافح الله . 
وقبل بمینه 


نھنا اخ وسح عن ای سی انه ل ومام م یکن خاهره ان 
الحجر صقة لله › بل هو صريح فى أنه ليس صفة لته لقوله : یمین الله ى 
الأرض ٠»‏ فقّده فی الأرض › ولقوله : فن صافحه فكأغا صافح الله › 
والمشبّه ليس هو المشبّه به » واذا كان صريحاً فى أنه ليس صفة لته › ل 
يحتج إلى تأويل يخالف ظاهره » ونظائر هذا كثيرة مما يكون فى الآيةٍ 


) . ق : نظن . وهو تحریف‎ )٩( 

(۴) قال العجلونی ( اسماعیل بن محمد ) فی کتابه « کشف النفاء » ۳٤۸/۱‏ - ۳۲۹ : « رواه 
الطبرانی فى معجمه . وأبو عبيد القامم بن سلام عن ابن عباس رضی الله عنپيا رفعه». وذکر 
العجلونى روايات أخرى للحديث بألفاظ عفتلفة . م قال :«غالحديث حسن وإن كان ضعيفا بحسب 
اصله کا قال بعضهم ٩‏ . 

کال اع اکان کر ت ای ات : : ۰ اخرجه الطبرانی فى 
معجمه وأبو عبيد الله القاس بن سلام من حدیث ابن عباس رفعه به . وقد روی موقوفا على ابن 
عباس . قال شيخنا : هو موقوف صحيح .٠‏ وذكرالأستاذ محمد الصباغ فى تعليقه رقم ٩‏ ص ٠١١‏ 
فى كتاب ١‏ الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة » لعلى القاری . ط . بیروت ۔ ٠۳١۹۱‏ : « هو 


حدیث ضعیف له شواهد » . 


الحزء الثالت FA‏ 


والحديث ما يبين أنه م يرد به المعنى الباطل » فلا بمحتاج نى دلك إلى 
دليل منفصل ولا تاويل بُخرج اللفظ عن موجبه ومقتضاه . 

وإذا كان كذلك فالمعارضة بالصفات ثابتة على كل قول من الأقوال 
الثلاثة » اد لا بد فما من اخحتصاص › فإن كان كل مختص يفتقر الى 
مخصص ماين » لزم افتقار صفات الله تعالى إلى" مباين له . 


م وان ا الحسن الآمدى قد ذكر هذا الدليل الذى ذكره 
الشھرستای وسن ضعفه فى كتابه المسمى « بغاية المرام ف ع الكلام ( 
فقال فى مسألة نى العلو وتوابع ذلك :« وقد سلك بعض اللأصحاب 
فی الرد على هؤلاء طريقا شاملا فقال : لو كان البارى مقدّرا بقدر» 
متصورا بصورة » /متناهياً حل ونهاية > مختصاً جهة » متغيراً بصفة حادثة e۱/‏ 
فى ذاته لكان محدثا » إذ العقل الصريح [ بقضى ] بأن المقادير فى 
تجويز العقل متساوية » فا من مقدار وشكل بقدّر فى العقل الا ومجوز أن 
کون مخصوصا بغیره » فاختصاصه با اختّص به من مقدار أو شکل أو 
غبره يستدعی مخصصا › ولو استدعی مخصصاً لكان البارى'*“ حدٹا . 

قال الآمدى “ J:‏ اک هذا المسلك ما لا a‏ . وذلك 

(ه - ه) ما بين النجمتين ساقط ٠ن‏ ( ش ) 

. ہے" : قال ابن تيمبة : تم رأیت‎ )١( 

(۲( فی کتاره « ابه المحرام ف عم الكلام « تحقیق اللاستاذ حسن مود عبد اللطف » + ص 
> ط نة خا الراث الإسلامی » القاهرة ۱۹۷۱/۱۳۹۱ . 

yy 

: غاية المرام : لكان البارى تعالى‎ )٤( 


(ه) بعد الکلام السابق مباشرة ۰ ص ۱۸۱ - ۱۸۲ . 


. غاية المرام : ولكن‎ )١( 
. هھ : ما بقوی . وهو خطا‎ )۷( 
م درء تعارض العقل ج"‎ 


۲4/8 


۳A“‏ درء تعارضص العقل والنقل 


أنه وإن سلم أن ما يُفرض من المقادير والجهات وغيرها ممكنه فى 
أنفسها » وأن ما وقع منها لا بد له من خصص » لكن إنما يازم أن يكون 
البارى حادثاً أن لو كان الخصص خارجا عن ذاته ونفسه . 

ولعل صاحب هذا القول لا قول به › E‏ 
يکون البارى تعاٰی EE‏ ( ولا محو جا e‏ ای عبره اأص . فان 


قیل : إن ما اقتضاه بذاته ليس هو اول من غه » شاوی اجن 


بالنسبة اليه فى جهة 2“ الاقتضاء › فهو حو نحو الخلاف * > ولعل ا 
قد لا یسلم تساوی النسبة فى جهة ”° الاقتضاء › إلا أن يقدر أنه لا 
اخحتلاف بین هذه الممكنات » ولا عحالة أن بيان ذلك متعذر جداً » 
كيف وأنه يحتمل أن بنتهج الخصم فى تخصيص هذه الصفات الابتة 
للذات منهج أهل الحى فى تخصيص سائر الممكنات » وبه درء 
الاإلزام » . 

نم استدل على هذه المسألة با هو أضعف من هذا » وهو أن البناء 
على ذلك " مستلزم لكونه جوهراً / والجواهر مټاثلة ‏ » وقد عرف ما 
فى هذين الأصلين من المنازعات اللفظية وامعنوية فى غير هذا الموضع . 


. غاية المرام : أن يكون البارى حادثا‎ )١( 

(۲) غاية المرام ولا محتاجا . وذكر الاستاذ المحقق فى تعليقه : « فى الأصل : راجا » . 
(۳) غاية المرام : بأولى . ) 

. غاية المرام : من جهة‎ )٤( 

(ه) غاية المرام : فهر مز التخيلات . 

. غاية المرام : من جهة‎ )١( 

(۷) ض › ط › ه: وهو البناء على أن ذلك ؛ ص : وهو البناء على ذلك . 

(۸) انظر غاية المرام للاآمدی . ص ۱۸۲ - ۱۸٤‏ . 


واللامدى نفسه قد بين بطلان قول من جعل الجواهر معاثلة . 
ا شی اد نرت ی ل مله الال امنازعات اللفظية » فان 
القائل اذا قال : التخصيص يفتقر الى عخصص » والتقدير الى مقر » 
كان بنزلة من يقول : التحريك يفتقر إلى مرك » وأمثال ذلك » وهذا 
لآ زيب فيه ٠‏ فان التخصيص مضدذر :+ خَصص خصص تقصبصا: 


وكذلك التقدير والتكلم ونحو ذلك . ومصدر الفعل المتعدى لابد له من ٠‏ 


فاعل یتعدی فعله » فاذا قدّر مصدر متعد بلا فاعل بتعدی.فعله کان 
متناقضا › حلاف ما اذا قيل : الاختصاص بفتقر إلى خصص ۰ 
والمقدار إلى مقذر ونحو ذلك » فإن هذا ليس فى الكلام ما يدل عليه › 
لأن المذكور اما مصدر فعل لازم كالاختصاص ونحوه » أو اسم لیس 
مصدر كالمقدار » وكل من هذين ليس فى الكلام ما يوجب افتقاره إلى 
فاعل يتعداه فعله . فاذا قيل : الموصوف الذى له صفة وقدر قد اخحتص 
بصفة وقدر » فلابد له من مخصص » لم يكن فى هذا الكلام ما يدل 
على افتقاره الى خصص مباين له بحصصه بذلك › لاف ما اذا قيل : 
اذا ار قدو ا من مخصص ۰ فإن هذا کلام صحیح . 

والناطقون من أهل النظر/ وغيرهم إذا قصدوا المعانى فقد لايراعون 
مثل هذا » بل يطلقون اسم المفعول على مالم يعلى ان له فاعلا » فيقول 
أحدهم : هذا مخصوص بهذه الصفة والقدر » وا خصوص ‏ لا بد له 


من مخصص » فاذا أخذ المخصوص' على أنه اسم مفعول "“ فمعلوم أنه 


)١ - ۱(‏ : ساقط PET‏ 
(۲) ش : على أنه مفعول . 


Y4/F 


44/۳ 


٤ FAR‏ درء تعارض العقل والنقل 


لابد له من فاعل يتعدى فعله » واذا أخذ غلى أن المقصود اخحتصاصه 
بذلك الوصف كان هذا مما يفتقر الى دليل »> وهذا مثل الموجود فانه 
لابقصد به أن غيره أوجده » بل يُقصد به الحقتق الذى هو ميك 
يُوجد » فكثير من الأفعال التى بنيت للمفعول " واسم المفعول التابع ها ٠‏ 
قد کثر فی الاستعال » حتی بی لا یقصد به قصد فعل حادث له فاعل 
أصلا » بل يقصد إثبات ذلك الوصف من حيث ال جملة . 

وكثير من ألفاظ النظار من هذا الباب كلفظ الموجود والخصوص ‏ 
والمؤلف والمركب وامحقق فاذا قالوا : إن الرب تعالى مخصوص 
بخصائص لا يشرکه فيا غيره او هو موجود › ۾ بريدوا أن أحداً غيره 
حَصّه بتلك الخصائص »› ولا أن غيره جعله موجوداً . 

وبسبب ذلك مد جاعات غلطوا فى هذا الموضع فى مثل هذه 
المسألة » اذا قيل : البارى تعالى مخصوص بكذا وكذا » أو مختص بكذا 
وكذا » قالوا : فافخصوص لا بد له ممن خصه بذلك › والخصص لابد 
له من/مخصص خصصه بذلك . 

والناس قد يبحثون عن اختصاص الشىء بأمور قبل " محہم هل 
هی من نفسه أو من غيره » ويعلمون ويقولون إنه خصوص بذلك » 


وقد خص بهذا واخحتص به ونحو ذلك . 


. ش : الحقق أنه یت‎ )١( 

(۲) ش : الممعول . 

(۳) قبل : ساقطه من ( ش) ) 

)٤(‏ فى هامش نسختى ( ص ) » (ط ) أمام هذا الموضع كتب ما بلى : « على هامش الأصل 
ما نصه على هذا الموضع : بلغ على (كذا فى النسختين ولعل المقصود : بلغ مقابلة على ) شيخ 
الإسلام » . 


ونظير ذلك ما ذكره أبو حامد فى « تهافت الفلاسفة » لا رد عليهم 
مذهہم ف نن الصفات » وبين آنه لا دلیل هم على نفیہا » وتکلم فی 
ذلك بكلام حسن » بيّن فيه ما احتجوا به من الألفاظ الحملة المهمة 
كلفظ « التركيب » فإنهم جعلوا إثبات الصفات تركيباً » وقالوا : مى 
أثبتنا معنى يزيد على مطلق الوجود کان تركيباً » وأدخلوا فى مسمى 
والر کب ا تة نوا () 

أحدها : أنه ليس له حقيقة إلا الوجود المطلق لثلا يكون مركباً من 
وجود وماهية . 

والثانى : ليس له صفة للا يكون مركباً من ذات وصفات . 

والغالث : ليس له وصف متص ومشترك › للا يكون مركبًا ما 
به الاشتراك وما به الامتياز لتركب ‏ النوع من الجنس والفصل »› أو 
من الخاصة والعرض العام . 

الرابع : أنه ليس فوق العام » لثلا يكون مركبًا من الجواهر 
المفردة » وكذلك ‏ لا بكون مركبا من المادة والصورة » فلا بكون 
مرکا تركيبّا حسيًا كتركب © الجسى من الجواهر النفردة » ولا 
عملا كركبه من المادة والصورة . 

وهذان نوعان ب) يصير"“ خمسة » وهذه الطريقة هى / طريقة ۲٤٥/۳‏ 


. » فى هامش (ط ) أمام هذا الموضع كتب ما يلى : « أنواع التركيب عند الفلاسفة‎ )١( 
. ق : کترکب‎ )۲( 

(۳) ص » ط : ولذلك . 

. هھ : کترکیب‎ )٤( 

() ض : لا عقليا. () ف : تصير. 


کلام الغزالی فی ۰ تہافت 
الفلاسفة » . 


e‏ درء تعارضص ل والنقل 


فالوحود الواجب له هذه الخصائص النافة هذه الصفات › وقول : 
لس له اجا ا و أجزاء کم › وهدا مراده 


u‏ قدماء الفلاسفة فلم يكونوا يثبتون واجب الوجود بهذه 
الطريقة » بل بطريقة الحركة . فلا جاء ابن رشد الحفيد يعرض عل 
ایی حامد فيا ذکره م بمكنه الانتصار لابن سینا »۽ بل بين أن هذه 

بقة التى سلكها ضعيفة كا ذكر أبو حامد » واحتج هو بطريقة 
أخحرى ظن أنها قوية وهى أضعف من طريقة ابن سينا » فإن أبا حامد 

لا ذکر اقل المضاف الى الفلاسفة كاين شنا وامتاله وذکر انم 
بنقون تلك الأنواع الخمسة »> قال ١‏ : و هذا فإنہم يقولون. 
للباری تعالی ‏ إنه مبداأ وول » وموجود وجوهر واحد" » وقدم ' 
وباق ٣‏ وعالم > وعاقل وعقل ‏ ومعقول » وفاعل وخالق ومرید »> 
وقادر وح » وعاشق ومعشوق » ولذيذ وملتذ » وجواد وخیر 
عض »› وزعموا : أن كل ذلك عبارة عن معنى واحد لا كثرة فيه » . 


(۱) ى كتابه « تهافت الفلاسفة » »> ص 1۹۲ . الطبعة الثالئة > دار المعارف » القاهرة ء 
oV/TVY‏ . 

(۲) تهافت الفلاسفة : فى البارى تعالى . 

(۳) تهافت القلاسمة : وواحد. 

.) وباق : ساقطة من (ض‎ )٤( 

(ه) تبافت القلاسمة : وعقل وعاقل . 

)١(‏ تهافت الفلاسفة : ومتلذد. 


الحزء الكالك ا 


(۲) 


` دات‎ ٠ 


قال "° ‹ وهذا من العجائب ». ...وهم بقولون 
ميدأ الأول واحد" وانا تكثر الأسماء باضافته الى شىء › أو إضافة 
شیء اله 0 أو سلب / شیء عه . والسلب والاضافة ل ۲47/۳ 
وجب كثرة فى ذات المسلوب عنه » ولكن الشأن فى رد هذه كلها 
إلى السلوب والاإضافات ”" » وذكر عام قوم . 

قال ابو حامد : « فیقال هم : 7 & MF‏ عرفعم استحالة 
الكثرة من هذا الوجه » وأنتم مخالفون من جميع "“ المسلمين سوى 
المعتزلة » فا البرهان عليه ؟ فان قول القائل : الكثرة محال“ فى 
واجب الوجود مع کوں الصفات المىصوفة ١(‏ واحدة ¢ ار ای 
أنه يستحيل "“ كثرة الصفات فيه" » وفيه التزاع > وليس 

. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١( 

(۲) فى تهافت الفلاسفة بعد عبارة « وهذا من العجائب » كلام استغرق أكثر من سطرين م 
وردت العبارات التاليه التى تبداأً بقوله : وهم يقولون . . الخ رف تافت الفلاسفة : نېم 
يقولون . .الخ ) . 

(۳) تبافت الفلاسفة : واحدة 

)٤(‏ تبافت الفلاسفة : بإاضافة شىء اليه أو اضافته الى شىء. 

)٩(‏ ص : والسلب والاضافة لا توحب . تهافت الفلاسفة : والسلب لا وجب 

(). تهافت الفلاسفة ( ص ١١۳ - ۱٦۲‏ ) : . كثرة فى الذات المسلوب عنه . ولا الاضافة 
توجب كثرة » فلا ينكرون اذن كثرة السلوب وكثرة الاضافات . ولكن الشأن فى رد هذه الأمور 
كلها الى السلب والاضافة . 

)¥( تہافت الفلاسفة ٠‏ ص ۰ . 

(۸) بم : ساقطة من (ق ) » وى تبافت الفلاسفة : ويم . 

(4) تهافت الفلاسفة : من كافة . 

. تبافت الفلاسفة : محالة‎ )٠١( 

. تبافت الفلاسفة : مع كون الذات الموصوفة‎ )١١( 

. تبافت الفلاسفة : تستحيل‎ )١۲( 

(۱۳) فيه : ليست ى «تبافت الفلاسفة ٠‏ . 


تعليق ابن تيمية عل 


کلام الغزای من وجوه . 
الوجه الأول . 


+ 4V/ 


۳4۲ درء تعارض العقل والنقل 


استحالته معلوما “ بالضرورة “ . وم" مسلکان 
أن كل “ واحد من الصفة والموصوف : إن كان مستغنيًا عن الأحر 
فها واجبا الوجود » وان کان مفتقرًا إلیه فلا یکون واحد منیا واجب 
الوجود »> وإن احتاج أحدها إلى الآأخر فهو معلول ۰ هو 
الواجب › وأیہما کان معلولاً افتقر إلى سبب › فیژدى ای أن تر 
ذات واجب الوجود بسبب . 

قال آبو حامں () :و الختار من هذه الأقسام هو الأخير › ولکن 
۰ القسم الأول لا دليل لكم عليه . فإن e‏ ا 
بن الكثرة من هذه المسألة . فكيف تنبنى”“ هذه المسألة على 
تلك ؟». 

قلت ”“ الجواب عن هذه الحجة يمكن بوجوه : 

اأحدها : أن قال قولکم : اما أن يقال:قولكم : اما أن يکون 
أحدهما محتاجاً إلى الآخر » واما أن يكون مستَغنيًا عنه : تريدون 
بالاحتياج حاجة المفعول إلى فاعله أو مطلق ”“ / التلازم » وهو کون 


. تبافت الفلاسفة : وليست استحالته معلومة‎ )(٠ 

(۲) تهافت الفلاسفة : بالضرورة فلا بد من البرهان . 

(۳) ص : وله . 

)٤(‏ تهات الفلاسفة ( ص ۱۷١‏ ) : ولمم مسلكان : الأول : قوم إن البرهان عليه أن 
كل . . والكلام التالى إنما هو تلخيص لا فى « تهافت الفلاسفة ۲ ص ١۷١‏ . 

(ه) الكلام التالى تلخيص لا فى تهافت الفلاسفة . ص ١۷١‏ 

. ف : تبت‎ )١( 

(۷) هھ : قال الشيخ تى الدين بن تيمية قلت . . 

(۸) ص : ومطلق . وسقطت الكلمة من (ش). 


فان اردم الأول »› > م يکن أحدھما محتاجًا الى الأخحر» ل غنًا 
عن کونه فاعلا له » ولایلزم أن یکونا واجی الوجود ۰ا e‏ 
كلا مها هو الواجب بنفسه »› المبدع للمكنات . 

وإن قیل : إن کلا منہما واجب الوجود » بمعنی أنه لا مبدع له . 

فقيل : نم » ولا نسلم امتناع تعدد مسمى واجب الوجود بهذا 
التفسير » وإعا يمتنع تعدده بالتفسير الأول » فإن الأدلة قامت على أن 
خالق الممكنات رب واحد»› م تقم على نى صفاته » بل کل من 


صفاته اللازمة له قدم زل » متنعم عدمه » ليس له فاعل » فاذا عبر 


عن هذا المعنى بأنه واجب الوجود فهو حق » وإن عنى بواجب 
الوجود ما ليس ملازمًا لغيره » فليست الذات وحدها واجبة الوجود 


ولا الصفات » بل الواجب الوجود هو الذات المتصفة بصفاتها 


اللازمة ها » لا سيا وهم يقو ون انا مستلزمة للمعلول » فامتناع ذلك 
على أصلهم بلغ > وقد عرف أن كلا من الصفات الذاتية ملازمة 
للاخری »› والصفات ملازمة للذات » وليس كل ما مبدعا 
للاخر . 
وإن قلتم : كل منها محتاج إلى الآحر » بمعنى أنه ملازم له » ۾ 
يازم من کونه ملازمًا أن یکون معلولاً . 


وهذا الحواب الغاف وهو أن تقال : ما نعی بوا جب الوجود ؟ 


)۱-۱١(‏ : ساقط من (ش). 
(۲) ص : یعی 
(۳) ش : فان کل من . وهذا خطاً. 


الوجه الثانى . 


Y۸ 


۳۹4 درء تعارض العقل والنقل 


اتعنی به مالا فاعل له » أو تعنى به القائم بنفسه الذى لا فاعل له ؟ 


فان عنيت / الأول م بمتنعم أن يكون كل من الصفات والذات 
واجب الوجود بهذا التفسير » ولم يدل على امتناع تعدد الواجب بهذا 
التفسير دليل » كا لم يدل على امتناع تعدد القديم بهذا التفسير دليل » 
وإنما دل الدليل على أنه لا إله إلا الله > وأن الله رب العالمين واحد لا 
شريك له ۰ وشو ال الذى دل عليه الشرع والعقل پا 


فأما نی الصفات وتسمية ذلك توحيدا فهو مخالف للشرع 


والعقل . 


وان أراد بواجب الوجود القام بنفسه الذى لک فاعل ل (۱) 
كانت الذات واجبة الوجود » وهى بالصفة واجبة الوجود » ولم تكن 


۰ م » 4" n e‏ 
وإن أريد“ جحاجة كل من الصفة والموصوف إلى الاخر 
التلازم > احتير إثبات ذلك » ولم لزم من ذلك کون أحدهما معلول 
الآحر" » فان © المتضايفين متلازمان » وليس أحدها معلول 

چ ٠#‏ 
الآحر ““ وان أريد بذلك كون احدهما فاعلا » اخحتير نى الحاجة بهذا 
لتفسير » وهو القسم الأول“ » وهو أنه ليس أحدها محتاجًا إلى 

الآخحر. 

)١(‏ بعد عبارة ( لا فاعل له ) فى ( ش ) عبارة زيادة وهى ( لم يزم من كون . . . ) م بياض 
عقدار كلمة.. 

(۲) ش : فنقول أتريد. 

(۳) ق : معلولا للاخر. 

)٤ - ٤(‏ ساقط من (ش) 

() ش : اختر الفسم الأول . 


وان رید ان أحدهما محل للآخر » اختير جواب الغزالى » وهو أن 
الصفة محتاجة الى الذات من غير عكس . 

وعلى هذا فقول القائل : ان أحدهما / معلول لالاخر »› ان راد به ۲44/۳ 
أن أحدهما فاعل لاحر فهو باطل » فإنه لاحب من قيام الصفة 
با موصوف أن يكون الموصوف فاعلاً للصفة » بل الأمر بالعمكس  ›‏ 
فإن المفعول يتنع أن يكون من باب الصفات اللازمة للموصوف . 

ٍ ت 

وإن اريد بذلك ان یکون احدهما قابلا للاخر » فلا امتناع فی 
ذلك » وإن قيل : بل ان الحل علة للحال . 

واعل أن هذه الحجة وأمثاها انما نشأت الشهة فيها من جهة أن 
الفاظها محملة . فلفظ « العلة » براد به العلة الفاعلة والعلة القابلة > 
ولفظ « الحاجة الى الغير» يراد به الملازم للغير > ويراد به حاجة ٠‏ 
المشروط الى شرطه » ويراد به حاجة المفعول الى فاعله . 

واذا عرف هذا » فالصفات اللازمة مع الذات متلازمة » وليس 
أحدهما فاعلا لاخر » بل الذات عل للصفات > ولیس الواحد منه| 
علة فاعلة › بل الموصوف قابل للصفات › وهذا لا امتناع فيه › بل 
هو الذى يدل عليه صريح المعقول وصحيح المنقول . 

لكن الغزالى لم بحب إلا بجواب واحد » ومضمون كلامهم أنهم 
ی جميع كلامهم ف ننى الصفات ينتهى أمرهم“ إلى أن هذا 


ارم 


كلام الغزالى فى مسألة 


صفات الله 
۲۰/۳ 


۳۹٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


ترکیب » والمرکب مفتقر الى جزئه » والمفتقر إلى غیره لا یکون واجبً 
نه | لأنه محتاح ( 


فقال هم ابو حامد ۳" : « ن نختار ان يقال : الذات فى 
قوامها غير حتاجة إلى الصفات » والصفات محتاجة إلى الموصوف / كا 
ى حقنا . فبتى قولك © : إن الحتاج إلى غيره لا يكون واجب ٠‏ 
الوجود . فيقال“ : إن أردتم بواجب الوجود أنه ليس له علة 
فاعلية” » فلم اقلم ذلك ؟ ولم استحال ان قال : کا أن ذات 
واجب الوجود قد لا فاعل له" » فكذلك صفته قدية معه › ولا 
عل ا واد ارد واب اجرد اذل بكرن له عه و 
فهو ليس بواجب الوجود على هذا التأويل » ولكنه قدبم مع هذا ولا 
فاعل له »> فا الحيل لذلك ؟ فان قيل : واجب الوجود المطلق هو 
الذى ليس له علة فاعلية ولا قابلية . فإذا سَلّم أن له علة قابلية » فقد 
سم كونه معلولاً . قلنا: تسمية الذات القابلة علة قابلية ‏ من 


)١(‏ انظر : تهافت الفلاسفة »> ص ۱۷۰ - ۱۷١‏ . وانظر ما سبق نقله عنه فى الصفحات 
السابقة . 

(۲) تهافت الفلاسفة . ص ١۷١‏ . 

(۳) تهافت الفلاسفة : ولكن الحتار أن يقال . 

(۴) تبافت الفلاسفة : فى قوم . 

(ه) تهافت الفلاسفة : فيقال فم . 

. تهافت الفلاسفة : فاعلة‎ )١( 

(۷) تهافت الفلاسفة : ولا فاعل له . 

(۸) تہافت الفلاسفة ( ص ۱۷۲ ) : أن لا تکون 


الحزء اثالث ۳4¥ 


اصطلاحکہم > والدليل لم يدل على ثبوت واجب الوجود بحكم 
اصطلاحكم » إعا دل على إثبات طرف ينقطع به تسلسل العلل 
والمعلولات » وم يدل على هذا القدر" . وقطع التسلسل يمكن ° 
بواحد له صفات قدية لا فاعل ها » کا آنه لا فاعل لذاته » ولکنا 
TS‏ 

قال ابن رشد « يريد أنه إذا وضع هم هذا لقم من الأقسام 
الى استعملوا فى إبطال الكثرة > ال الأمر معهم ل 


وا حب الو جود لس مکن أن يڪون E‏ صمة وموصوف ¢ ولا 


TO‏ ات سات کر > ودا ی لس درون 
عليه بحسب أصوهم . نم أخذ يبين أن الحال الذى راموا / أن 
بازموه على تقدیر هذا القسے ‏ » لیس بلازم . قال " : فیقال 
ر NEE e‏ ر و 


ذللت م 1 فلم لم اام کي وا الات « وم استحال 


)١(‏ تافت الفلاسفة : واجب وجود. 

(۲) طرف : كذا ى رق ) وتهافت الفلاسفة . وفى سائر النسخ : طرق . 
(۳) تہافت الفلاسفة : ولم يدل إلا على هذا القدر. 

. تهافت الفلاسفة : ممكن‎ )٤( 


e a قق د‎ ٠ ۰ + ص‎ ٠ ف کتابه « تہافت التهافت » القسم الثافى‎ )٥( 


المعارف ۰ القاهرة›» ۱۹٩۰‏ . 
)٩(‏ ص » تہافت التهافت : يكون . 
(۷) آی الغرالی ر وهذا من کلام ابن رشد) . 
(۸) تہافت التہافت : أن يازموه عن إنزال هذا القسم . 
)٩(‏ تہافت الات : فقال . 
:)٠١ ٠١(‏ أى فلم . . بالصفات : هذا الكلام ليس فى « تمافت التهافت » ولعلة توضيح من 


إن تمه . 


تعلیق ابن رشد ق . 
١‏ تہافت البافت ٠‏ عل 
كلام الغزالى . 


۱ 


۳۹۸ ۰ ۰ درء تعارض العقل والنقل 


أن يقال : كا أن ذات واجب الوجود قدي لا فاعل له . فكذلك 
صفاته قديمة لا فاعل ها ؟ ) ) 
قال ابن رشد : « وهذا كله" معاندة لمن سلك فى نى 
الصفات طريقة ابن سينا فى إاثبات واجب الوجود بذاته . . . وذدلك 
ا يفهمون فى الممكن " الوجود الممكن الحقيتق » ويرون أن كل 
L1 ٤ 2‏ 
سلمون هذا » ویرون ان“ كل ممكن فله فاعل » وان التسلسل 
۶ و 
ينقطع بالانتہاء“ إلى ما ليس مكنا فى نفسه › فإذا سل " هم 
هذہ › ظن ہما أنه ازم عنہا ان یکون الأول الذى انقطع عنده 
الامکان لیس مکنا » فوجب ان یکون بسیطا غير مركب . لکن 
للأشعرية أن بقولوا : إن الذى ينتنى عنه الامكان الحقيتى ليس يازم 
ال کرت سظا : ونما ازم أن یکون'" قد عا فقط لا علة فاعلية له › 
فلذلك ليس عند هؤلاء برهان على أن الأول ببيط من طريقة واجب 


الوجود ( . 


. ٠٥٠٤4 بعد الكلام السابق مباشرة »> ق ۲ » ص‎ )١( 
) . تهافت التهافت : قلت هذا كله‎ )( 
تهافت التهافت : واجب الوجود بذاته . وأما الطريقة الأقنع فى هذه فى وجوب الانحاد‎ ٣( 
. وذلك ام يفهمون من الممكن‎ ٠ ولزوم ذلك للأشعرية فهى طربقة المعتزلة‎ 
, ويرون ايضا أك‎ : ) ٠٠١ ري تافت التهافت ( ص‎ 
. ) (ه) تبافت التهافت : بالإفضاء ( وفى نسخة-: بالأقصى‎ 
. . تهافت التهافت : . . فى نفه . وخحصومهم يسلّمون حم ذلك فإذا سلّم‎ )١( 
. ض : آنه يلزمهم عنہا‎ )۷( 
. (ه -ه) مابين النجمتين ساقط من (ش) بقدار ثلاث صفحات‎ 


کلام آخر للغزالی فى 


قال ابو حامد " ر فان قیل : فاذا ٩‏ یتم دأثا وة وحلولا ١‏ تهافت الفلاسفة » فى 
مسمألة التركيب . 


للصفة بالذات » فهو / مركب ( وکل ترکیب بحتاج ای مركب + ۲۵۲/۳ 
ولذلك لم رن الارل ج لدم ا :ل 
القائل : کل مركب بيحتاج إلى مركب » کقوله : كل موجود يحتاج 
الى موجد » فيقال له الأول قدم موجود لا علة له ° ولا موجد . 
فكذلك بقال : موصوف ” قد ولا علة لذاته ولا لصفته ‏ ولا 
لقيام صفاته “ بذاته » بل الكل قديم بلا علة . وأما الجسم فإنما ل 
ان یکن هر ازل اهجوتم م حت اه لر عن 
ا لحوادث » ومن لم ثبت له حدوث الجسم بلزمه أن تكون“ العلة 
الأولى جسماً » كا سنلزمه ‏ عليكم “فما بعد" » . 
تعلیق ابن رشد ف 


قال ابن رشد معترضا على اې حامد"' : « الركیب ‏ ليس هو تفت النافت؛ عل 
كلام الغزالى فى ممألة 
التركيب . 

. ١۷٤١ تبافت الفلاسفة : ص‎ )١( 

(۲) تهافت الفلاسفة : إذا. 

(۳) تهافت الفلاسفة : فهو تركيب . 

. تہافت الفلاسفة : کل تركیب‎ )٤( 

(ه) لاعلة له : كذا فى « تهافت الفلاسفة » وى (ض ) . وى سائر النسخ : ولاعلة له . 

. تهافت الفلاسفة : هو موصوف‎ )١( 

(۷) تبافت الفلاسفة : ولا لصفاته . 

(۸) تہافت الفلاسفة : صفته . 

)٩(‏ ض : بکون 

(٠۱۰)ض‏ : کا يستلزمه . 

(١١)تهافت‏ الفلاسفة : لكم . وذكر الحقق فى تعليقه : « فى الأصول : عليكم » . 

(۲)تهافت الفلاسفة : من بعد . 

(۱۳)تہافت التہافت » ق ۲ » ص ١۱١‏ . 

(٤۱)تہافت‏ التهافت : والرکيب . 


Yor/P 


درء تعارض العقل والنقل 


مثل الوجود » لأن التركيب هو مثل التحريك › أعنى صفة انفعالية ٠‏ 


زائدة على ذات الأشياء التى قبلت التركيب » والوجود هو صفة هذه 


انات باب افا ازب اس الاھ 5ا 
ومرکب من غیرہ › فیلزم أن ینتہی الأمر إلى مرکب قدم › کا ینتهى 
الأمر فى الموجودات إلى موجود قدي . وأيضا فإذا ““ كان الأمر کا قلنا 
من أن التركيب أمر زائد على الوجود » فلقائل أن يقول : إن كان يوجد 
کے وک نید راان اھ ر درن که 
فسيوجد المعدوم من ذاته » لأن وجود المعدوم هو خروج ما بالقوة“ إلى 


الفعل › وكذلك ا ف الحركة . والمتحر ل ۷ ) . 


فل 2 ورقف ن هده اا ان ا ل ر ان 


: ا Ct‏ 4 س ت“ “(e 8k ٠ ١‏ 
بکون کل واحدمن جزایه او اجزائه الى ترکب منہا شر طا ف وحجود 


صا حه عهتن تختلفتین (› أو ایکون" شرطا ( أو بکون" أحدها 


. ص »> ض »› ط : انمعاله . (۲) تہافت التبافت : هى الذات‎ )١( 
. تهافت التهافت : بعينها »> ومن قال غير هذا فقد أخطأً وأيضا‎ )۳( 
تهافت التهافت ( ص ۱۷ ) : .. قدم » وقد تكلمنا فى هذه المسألة فى غير ما موضع وايضا‎ )٤( 


ادا .. 


(ه) ص »> ط : ما من القوة + ض : مما لقوه » وهو تحريف . 

ر الأمر : ساقطة من (ض) . 

(۷) والمتحرك : كذا فى رض) » تهافت التهافت . وى ساثر النسخ : والحرك . 
0 ات التہافت » ف ۲ » ص ٥١۷‏ بعد الكلام السابق بأانية اط 
)٩(‏ تہافت التہافت : لا لو أن کون 

(« ¬ »( ماين التجمين ساط من ارش > بويد الم فی ص ۳۹۸ . 


(١)ض‏ : معملتين . . 
(۱1)ض : ولا یکون . 
(۱۲)تہافت التهافت (ص ۱۷ه - ۱۸ه) : . . . مختلفتين كالحال فى المركبات من مواد وصور عند 


لمشائین أو لا یکون واحد منہ) شرطا فى وجود صاحبه أو يكون .. 


الحرء التالث ٤١١‏ 


شرطاً“ فی وجود الثانى » والثانى ليس شرطاً فى وجود الأول . فأما 
الأول فلا بمكن ” أن يكون قدا » لأن' الركيب نفسه شرط ١‏ فى 
وجود الأجزاء » فلا يمكن “ أن تكون الأجزاء علة الركيب” » ولا 
التركيب علة نفسه » إلا لو كان الشئ علة نفسه ... وأما الثاني إذا م 
یکن واحٌ منہا شرطاً") فی وجود صاحبه › فإن أمثال هذه اذا لم یکن 
فى طباع أحدها أن يلازم الآخر فإنہا ليست تتركب إلا بمركب خارج 
عنها“ ... وإن كان أحدها شرطا فى وجود الآخر من غير 
عكس '"“ » كالحال فى الصفة والموصوف الغير جوهرية » فان كان 
اموصوف قديا ومن شأنه أن لا تفارقه الصفة › فالمركب قدم . وإذا 
کان هذا هکذا > فليس يصح إن ا وجود مركب قد أن 
يبن" "على طريق الأشعرية أن كل جسم محدث » لأنه إن وجد مركب 


. شرطا : ساقطة من (ض)‎ )١( 

(۲) تہافت التهافت : فأما القسم الأول فليس بمكن . 

(۳) تہافت التهافت : وذلك ان . 

. تہافت التہافت : هو شرط‎ )٤( 

(ه) تہافت التہافت : فليس يمكن . 

. ف (فقط ) : علة ى التركيب‎ )١( 

(۷) تهافت التهافت : ... علة نفسه . ولذلك أمثال هذه المركبات هى كائنات فاسدة » ولابد ها 
من فاعل بخرجها من العدم إلى الوجود . وأما القسم الثانى : أعنى إن لم يكن ولا واحد من الجزأين 
شرطا .. 

(۸) بعد كلمة «عنا» توجد فى «تهافت التهافت ٠‏ نانية سطور لم يذ كرها ابن تيمية . 

.. تہافت التہافت ( ص ۵۱۹ ) : وأما ان کان‎ )٩( 

)٠١(‏ تبافت التبافت : ... الآخر والآخر ليس شرطاً فيه 

5ت اف 2 ن رز 

95 اف ا ی( وق اة > انت 

م" درء تعارض العقل ج" 


۲04/۳ 


تعليق ابن تيمية على 
کلام الغزالی وابن رشد 
فى مسألة الركيب . 


۲ درء تعارض العقل والنقل 


قديم » وجدت أعراض قدية : أحدها الركيب » لأن أصل ما يبنون 
عليه / وجوب حدوث “ الأعراض » أنه لا تكون الأجزاء التى تركب 
منها الجسم الا بعد الافتراق ”“ . فإذا جوّزوا مركبا قدعاً أمكن أن يوجد 
اجتاع م يتقدمه افتراق » وحركة لم يتقدمها سكون . وإذا"" جاز هذا 
أمكن أن يُوجد جس ذو أعراض قدية > ولم يصح فم أن ما لاخلو عن 
الحوادث حادٹ . 

قلت : ماذکره ابو حامد مستقى مبطل لقول الفلاسفة › وما 
ذكره ابن رشد انما نشا من جهة ما فى اللفظ من الإجال والاشتراك › 
وكلامه فى ذلك أك مغلطة من كلام ابن سينا الذى أقَرّ بفساده 
وضعفه . 

وذلك أن هؤلاء قالوا لأبى حامد والمثبتين : إذا أثبتعم اا وف 

1 1 
وحلولا للصفة بالذات » فهو مركب » وکل مركب بحتاج إلى مركب . 

قال هم : «قول القائل : کل مركب بحتاج إلى مركب كقول 
القائل : كل موجود يحتاج إلى موجد» . 

موده الات ان هاا الیے لی کیره رکا ایس عن کر 
مرکا الا کون الذات موصوفة بصفات قاعمة ا » ليس معناه أنه کان 
هناك شئ متفرق فرکبه مركب » بل ولا هناك شىء قبل التفریق » فإن 
الكلام إنعما هو فى إثبات صفات واجب الوجود اللازمة له كالحياة والعلم 


(۱) ش ۰ ص ` ض :۰ ط : حدذدث . 
(۲) تہافت التہافت : .. منہا الجسم عندهم إلا بعد افتراق . 
(۳) تهافت التهافت : فإدا , 


س 


(4) ه : قال ابن تيمية قلت ٠.‏ . 


ا الال ۳ 


والقدرة » وإذا كانت هذه الصفات لازمة للموصوف القدح الواجب 
الوجود بنفسه لم بمکن أن تفارقه ولا أن / توجد دونه ولا بوجد إلا بها » 
فليس هناك شیثان کانا مفترقین فرکا فرکب . 

ولفظ المركب ف الأصل اسم مفعول لقول القائل : ركبته فهو 
مرکب » کا تقول : فرقته فهو مفرق » وجمعته فهو محمع > وألفته فهو 
مؤلف » وحرکته فهو مرك . 

قال الله تعالى : فی ائ صورَة ما شَاء ر كبك 4 [ سورة الانقطار : 
۸] يقال : رکبت الباب فى موضعه . 


هذا هو المركب فى اللغة > لكن صار فى اصطلاح المتكلمين 
والفلاسفة بقع على عدة معان غير ما كان مفترقا فاجتمع » كا يقول 
احدهم : الجسم إما بسيط وإما مركب » يعنون بالبسيط الذى تشتبه 
أجزاؤه »> كالاء واهواء. وبالمرکب ما اختلفت کالانسان . وقد 
يقولون : كل جسم مركب من أجزائه » لأن هذا الجزء غير هذا الجزء » 
وإن كانوا بعتقدون أنه لم يتفرق قط › وأنه م يزل كذلك . ويتنازعون 
لیس مركبا من واحد مها ؟ مع اتفاقهم على أنه من الأجسام ما م 

(۱) ض : کقوں . 

(۲) ف هامش (ه) كتب أمام هذا الموضع ما بلى : «قال ابن تيمية فى الحلد الثالث عند ذكر 
شىء من ذلك : وقد بقال المركب على ماله أبعاض مختلفة كأعضاء الانسان وأخحلاطه وان كان خلق 
محتمعا لكنه يقبل التفريق والانفصال والانقسام والله منزه عن ذلاك وقد يقال : المركب هو ما يقبل 
لرن وال ال ران کان شا سا الا وال عفدن عن دل فهدا حو اركب مقرل فى 
اللغة والاصطلاح » ) 


(۳) ى : على اك. 


00/۳ 


۲/۴۳ 


تک اخراوه فة ف کت وقد خرن لرک الاک س 


الصفات "“ كا يقولون : الإنسان مركب من الجنس والفصل › 
الحيوان الناطق . وهاتان الصفتان لم تفارق إحداهما الأخرى » ولا يمكن 
وجود الناطق إلا مع الحيوان » ولا يكن وجود 2 ناطق أو 
مايعوم ممامه كالصاهل / ووه . ) 
فأبو حامد ”“ وأمثاله خاطبوا هؤلاء بلتم فى أن الموصوف بصفة 
E‏ وقالوا هم : قلتم : : إن مثل هذا المعنى الذى 
سمیتموه تركيبا متنع ف الواجب الوجود » فقوفم : ان کل مرکب مفتقر 
ا رت مغاطة اتف الاجمال فى لفظ « مركب » › 
لم بسلموا م أن هناك ترکیاً هو فعل مركب »› حتی قال : 
ا يفتقر الى ره بل هناك دات موصوفة تصمات ا 
فاذا قال القائل : كل موصوف بصفات لازمة له" يفتقر الى مركب 
ومؤلّف يجمع بين الذات والصفات ‏ › کان قوله باطلاً > فقوم فى 
هدا لموضع : كل مركب يفتقر إلى مركب من هذا الباب . 
وكذلك إذا قيل : كل مؤلف بفتقر إلى ملف » كا يستعمل مثل 
هذا الكلام غير واحد من الناس فى نى معان(“ سمًاها مسم تأليفا 
وتركيباً »> فجعل المستدل يستدل بمجرد إطلاق اللفظ من غير نظر الى 
(۱( ش . ص » ض ٠‏ ط . ه : وقد يعنون بالمركب من الصفات . 
(۲) ش : وابو حامد. 
(۳) له : ساقطة من (ش) . 


. والصفات : ساقطة من (ش)‎ )٤( 
. ش : معافی‎ )( 


الحرء الثالٹك °6۵{ 


ال العقل> فقال لن س مئل هذا ركبا وتالفا + أتعن بذلك أن 
هنا شيئ فعله مركب وموْلّف » أو أن هنا ذاتاً موصوفة بصفات ؟ 
آما الأول فمنوع › فانه لیس ى خلق الله من يقول : ان صفات 
لله اللازمة له متوقفة على فاعل ولف ويركب/ بين الذات والصغفات . 
اف فك الان فلم ولا دليل لك على أن الذات القدية 
الواجبة المستلزمة للصفات تفتقر الى من يركب صفاتها فما » فلهذا قال 


او ات ١‏ هذا کقوں القائل کل مو جود یفتقر إلى موجد » ولو قال 
« الى واجد» لكان أقرب الى مطابقة اللفظ . 


A E E 
» فإذا قال القائل : كل موجود يفتقر الى واجد أو موجد نظراً الى اللفظ‎ 
کان کقوله : کل مرکب یفتقر إل مرگب نظراً إلى اللفظ » ولکن لفظ‎ 
المي جود » اعا راد ا کان سخا ف نفسه لا بعنی به ما‎ « 
وجده أو او جده غبره > کا انهم یعنون بالمرکب هنا ما كان مكَصفاً بصفة‎ 
قانمة به » أو ما كان فيه" معان متعددة وكثژرة » لا یعنون به مارکبه‎ 
غیره » فالذی جرى هؤلاء المغالطين فى لفظ « التأليف » و« الرکیب » کا‎ 
جری لأشباههم ى لفظ « التخصيص » و« التقدير » فان الباب واحد»‎ 
| . فليتفطن اللبيب هذا > فانه محل عنه شبهات كثيرة‎ 


)١(‏ ط : الوجود. 
(۲) ض : ما یعنی به ؛ ش : لا بعنی (بدون : به). 
(۳) ف : وما کان فه . 


oe۷/¥ 


۲0۸/¥ 


ا | درء تعارض العقل والنقل 


وأما اعتراض ابن رشد على أبی حامد بقوله : « ليس المرکب مثل 
امىجود » بل مثل التحريك » . ) | 
فجوابه من وجوه : ) 
أحدها : أن يقال : ليس لکلا فى الموازنات اللفظية » بل فى 
المعانى العقلية > والمقصود هنا أن الذات القدية الواجبة e‏ 
بصفات لا ی کہ ج ان بکون ها جامع منفصل ج ہیں 0 
والصفات ٠‏ /ك| أن المو جود المحقق لا يفتقر إلى موجود غير نفسه › بل قد 


st e E SS A 


يفتقر الى فاعل . 

الثاني : E‏ وهب أن هذا مثل التحريك فى اللفظ › 
فقولك ‏ « ھی صفة انفعالية زائدة على ذات الأشياء الى قبلت 
الركيب » ان عنيت أنها زائدة على الذات والصفة وقيام الصفة 
بالذات » فهذا باطل . وإن عنيت انا هى قيام الصفة بالذات › او هى 
الصفة القانمة بالذات » فليس فى ذلك ما يوجب كونہا انفعالية ها فاعل 
مباين للموصوف . 

الثالك : أن التحريك ان عى به n‏ ت غه" > فليس 
هذا نظبر مورد س › فان أحدا ا أن فی الذات القدية الموصوفة 
بصفاتہا اللازمة شيا ركبه أحد» وإن عنى به مطلق الحركة صار معنى 


(۱) فى الأصول فقو له 6 ولعل الصواب ما أثبته وهو کلام أین رشد الذى سی وروده 
( ص .)٤۰°‏ 

(۲) وهو الذى ورد قبل صفحات ( ص )٤٠١‏ . 

(۳۴) حريك شىء لغیره . 


احرء الثالت ¥ 


الكلام أن اتصاف الذات بالصفات كاتصافها بالحركات » ولیس فى 
واحلٍ منا ما يقتضى احتياج الموصوف إلى مباين له . 

وأما قوله : « ليس ينقسم الأمر ] إلى مركب من ذاته ومرکب 
من غیرہ حتی ینتہی الأمر إلى مرکب قدم » کا ینتہی الأمر فی 
امو جودات الى موجود قدے ) 

فيقال له : بل هؤلاء المسلمون کا امك واماله > ا حاطبوکم 
باصطلاحهم › وأنتم جعلتم قيام الصفة بالموصوف/ تركيبا » و 


بحسب اصطلاحکم : إنه ينقسم إلى مركب من ذاته ‏ ومرکب من 


عیره . 
وحقيقة الأمر أن ثبوت الصفات إن سميتموه تركيباً » لم نسلم لكم 
عدم انقسام المركب إلى قديم واجب » ومحدث ممكن . وإن لم تسمَّوه 
e‏ . ولكن انتم سميتم هذا ونفىتموه › فلهذا 
قلتم : : ينقسم بنقسم ارکب « فکان کلامکم منوعاً ٠‏ بل باطلا . 
U o Oe‏ ا ا 
واما قوله : « ان لقائل أن یقول : ان کان یوجد مركب من ذاته 
فسو جد متحرك من داته »› وان وحد متحرك من داته فقسو جحد ا 
من داته ) 
)١(‏ ض : مہا . 
(۲) وهو الذی سبق إبراده ( ص )٤٠۰١‏ . 
(۳ الأمر : ساقطة من (ق) . ) 
)٤(‏ ش » ص » ض › ط » ه : كا ينقسم الموجود إلى موجود قدم . وهذا خطأ » فقد سبق 


إیراد کلام ابن رشد من قبل » وهو موافق لا أثبته عن (ق) . 
)٥(‏ وهو الذی سبق ابراده ( ص ٤٤١‏ ) . 


۲4/۴۳ 


۰/۳ 


°۸ درء تعار ص العقل والنما 


فجوابه من وجوه : 

أحدها : منع المهدمة الأول . ا الدليل على ا ادا وخدت. دات 
موصوفة بصفات لازمة له . يلزم"“ أن توجد ذات متحركة عركة ‏ 
منها . ليس معه فى ذلك إلا محرد الموازنة اللفظية . 

الثانى 4 أن حقيقة قوله ٠‏ , ان افتقار ‏ الرکیب الى م رکب کافتقار 
التحريك إلى انرك » فإن أذ ذلك على أن له فاعلا فلكل منها فاعل . 
وان u‏ رد رال کت آ ا عرد التحرك . قیل : فعلى هذا 
بكون المعنى إذا وجد متصف بصفة بنقسه يوجد فاعل متحرك بنفسه . 
واذا كان حقيقة كلامه أنه اذا كان متصفا بالصفات من ذاته فسيوجد 
متصفاً بالأفعال من ذاته . فيقال له : اما أن تكون هذه الملازمة 
صحيحة وإما أن لا تكون . فإن لم تكن /إصحيحة فليست بحجة » وإن 
كانت صحيحة كانت دليلا على ثبوت أفعال الله تعالى » وكان حقيقتبا 
أنه يلزم من ثبوت الصفات القانمة به ثبوت الأفعال القانمة به . فأى ٠‏ 
محذور فى هذا إذا كانت اللازمة صحيحة ؟ 

الثالث : قوله " : « وإن وجد متحرك من ذاته فسيوجد المعدوم 


من ذاته » لأن وجود المعدوم هو خروح ما هو بالقوة“ إلى الفعل . 


(۱) ش » ض : لم يلزم . 
(۲( الكلام التالى مستخلص من کلام ابن رشد الذی سبق ایراده ( ص ٤۰۰٩‏ ) . 
(۳) ش : . . . اللفظية فان كان افتقار . . . 
)٤ - ٤(‏ : ساقط من ( ص ) ؛ (ضص). 
)٠(‏ ش ء ق : التحريك . 

. )٤٠۰١ آی ابن رشد » وسبق إیراد.کلامه ( ص‎ )٩( 

(۷) فى النص السابق ( وهو الذى فى تافت التهافت ص ۱۷ ) : مابالقوة ( وفى نسخة : ماهو 

بالقوة ) . 


وكذلك الأمر فى الحركة والمتحرك “ وليس كذلك الوجود لأنه ليس 
صفة زائدة على الذات » فكل موجود لم يكن وفنا موجوداً بالقوة ووقتا 
موجوداً بالفعل » فهو موجود بذاته » والمتحرك وجوده إعا هو مع القوة 
المحركة » فلذلك احتاج كل متحرك إلى مرك» . 
فيقال : ألقنى بقولك : « فسيوجد المعدوم من ذاته » أى نفس ما 
كان معدوما يوجد من الذات المعدومة › أم تعنى به أن الحركة المعدومة 
توجد من الذات المتحركة ؟ 
آما الأول فغير معقول » فإن المعدوم ليس له وجود أصلا حى يُعقل 
أن يوجد منه ذاته أو غير داته » ووجوده موجود من غير موجود متنع 
بضرورة العقل » وكون المعدوم يوجد بنفسه معلوم البطلان بالبديية . 
وإن عنيت الثانى › فاللازم والملزوم واحد » فإن المتحرك من ذاته 
توجد حركته المعدومة من ذاته . 
/وقول القائل : « إنه إذا جاز هذا جاز وجود المعدوم من الذات 
المعدومة » ممنوع » بل باطل معلوم البطلان . 
وقوله"“ : « لأن وجود المعدوم هو خروج مابالقوة إلى الفعل » 
وكذلك الأمر فى الحركة والمتحرك » . 
فيقال له : غاية هذا آنه يشتركان فى أمر من الأمور » فن أين ازم 
اذا اشترکا فی أمر ما أن يشتركا فی غيره مع ظهور الفرق ؟ فان قوله : 
(۱) الى هنا انتهى ما ESE ECE‏ 


١: ۷‏ بعد الكلام السابق مباشرة ولم يورده ابن تيمية فيا سبق . 


(۲) وهو الذی سبق وروده ( ص ٤٠۰١‏ ) . 


۲۹1/۳ 


۲۹۲/۴۳ 


3E‏ درء تعارض العقل والنقل 


« وجود المعدوم هو خروج ما بالقوة إلى الفعل » لا جوز أن يراد به أن 
نفس المعدوم كان فيه قوة " هى مبدأ وجوده > فإن المعدوم ليس فى 
شىء ولافیه شىء , ` 

وإنما يقال : إن ما منه وجد المعدوم کان فيه قوة'“ وجودہ › کا ی 
النطفة قوة أن تصبر علقة . وف الحبة قوة أن تصير سنبلة » وفى النواة قوة 
أن تصير نخلة » فالذى فيه القوة ليس هو المعدوم » وأما الحركة والمتحرك 
فنفس المتحرك' فيه قوة هى مبدأ الحركة » فنظير المتحرك الحل الذى 
جد فيه ما كان معدوماً من الأعراض » كا يوجد اللون فى المتلونات » 
والطم فى المطعومات » والحياة فى الأحياء > فكذلك الحركة فى 
المتحركات » فحل هذه الصفات والحركات كان قابلا نما وفيه قوة 
القبول والاستعداد ها » وأما نفس هذه الأمور الى كانت معدومة 


فوحدت ؛فلیس فا من القوة ولاغيرها شىء : 


و ففیاس القائس ٠‏ وحود المعدوم من داټته نو حود احركة من المتحرك 


فى غابة الفساد » والعلة تكون فاعلة وتكون قابلة » فلو قال القائل : 


الخد او الجسم ا القام بنفسه أو غ () دلك يبل الصفات 


والأعراض كالحركات ونحوها » وفيه قوة لذلك » فيجب أن يكون 
المعدوم فيه قبول لقيام الصفات والحركات به - لكان قوله فى غاية 


)١ -١(‏ : ساقط من زک 
(۲) ض : ولیس فيه شیء . 

(۳) ض : التحرك . 

. ض : المقياس . وهو محريف‎ )٤( 
. ط : وغو‎ )٥( 


اخرء اا 1 1١‏ 


الفساد » فكيف اذا قال : إذا كان المتحرك فاعلاً بنقسه لركته › 
وجب أن يكون المعدوم فاعلا لذاته » بل بقال : الفاعل يمكن أن يفعل 
غيره » وأما فعله لنفسه فمتنع » فلو قال : إذا كان المتحرك يفعل حركة 
وجب أن يفعل المعدوم حركة لكان باطلا » فكيف إذا قال : وجب أن 
يفعل نفسه ؟ 

وقوله “ : « فكل موجود لم يكن وقتا موجودا بالقوة ووقتا بالفعل فهو 
موجود بذاته » والمتحرك وجوده إعا هو مع القوة الحركة ٠‏ فلهذا ١‏ 
احتاج كل متحرك إلى عرك» . 

فيقال له : هب أنه سَلّم لك أن المتحرك وجوده مع القوة الحركة » 
فلم ف : إن الحركة بحتاجح الى مرك منفصل عنه ؟ 

م يقال لك RS‏ 
متحرکا م ل؟ 

فإن أجزت هذا بطل قولك » وجاز وجود المتحرك بنفسه قبل 
الحركة » وقبل القوة الحرّكة ( . 

وان قلت : لا جوز . قیل : فحرکته حینئذ أما أن تکون من نفسه 
وإما من غيره » "" فإن كانت من نفسه كانت الحركة من نفس المتحرك 
وبطل قولك “ » وان کانت من غیره وکان ذلك الغیر / متحرکا فالقول ۲٦۳/۳‏ 


(۱) ای ابن رشد وهو قوله الذی سبتی إیراده ( ص )٤٩۸‏ . 
(۲) تهافت التهافت : فلذلك (وهو الذى سبق وروده) . 
(۳) ف : فلم قلتم . 

. ه : المتحركة‎ )٤( 

(ه-ه) : ساقط من (ش) . 


۲ ) درء تعارض العقل والنقل 


فيه كالقول فى الأول » وإن كان غير متحرك لزم وجود حركات متوالية 
عن غير متحرك » وهذا قومم . وهو باطل . 

وذلك أن أجزاء المركات منعاقة شيا بعد شىء فالمقتضى لكل من 
تلك الأجزاء يمتنع أن يكون موجبا تاما فى الازل . لأنه لو كان كذلك 
لازم أن بقارنه موجبه » فإن العلة التامة لا يتأخر عنها معلوها . وحينئذ 
يلزم کون الحدث قديا وهو متنع > أو يقال : ان كانت العلة التامة 
تستلزم مقارنة معلوها لزم ذلك . وإن م تستلزم " ذلك جاز حدوث 
الحركات التأخرة عن موجب قديم ‏ فيجور أن يتحرك الشىء بعد أن م 
یکن متحرکا بدون سبب حادث » وهذا بطل قولکم › وإذا لم یکن 
الموجب التام ها ٹابتاً فی الأزل لزم أن کون حادثا » والقول فی حدوثه 
کالقول فی حدوث غیره . فیمتنع أن بحدث هو أو غيره عن علة تامة 
قديمة » فإذا ل یکن فی الفاعل فعل حادث امتنع أن يصدر عنه " شىء 
حادث . فامتنع e‏ الحركات عن غير متحرك ) 

[ وما اعترف به ابن رشد - وغيره من الفلاسفة والمتكلمين - وقال 
عن اخوانه الفلاسفة : إن الذى يتمسكون به سببان : 

أحدها : أن فعل الفاعل يلزمه التغير وإن كل متغير فله مغْيّر. 

والثانى : أن القدم لا يتغير بضروب من ضروب التغير . 

قال : وهذا کله عسير البيان . ا 

قلت : ]" وهذا " المقام > وهو حدوث الحوادث عن ذات لا 

(۱) ص › ص ›ط : وان لم يستلزم . 
(۲) ص : عن . 


(۳) ما بين المعفوفتين زبادة من (ش ) فقط . 
(ه -ه) : مابين النجمتين ساقط من (ش) . 


الحزء الثالٹث 1۳{ 


یوم ہا حادت ۰ مما اعرف حذاقهم بصعوبته وبعده عن المعقول › کا 
دک 3ل اب رشك والرازى وغرها . وهلا اة ٠‏ لرن 
إن النفس الحركة للافلاك بحدث ها تصورات وارادات هى مبداً 
الحركة » وأن محركها العقل / الذى يريد التشبه به » أو واجب الوجود 
الذى يطلب الفلك التشبه به بإخراج ما فيه من الأيون " والأوضاع » 
وتحريك الواجب أو العقل ‏ للفلك أو لنفس الفلك » كتحريك 
احبوب للمحب والمشتى للمشتهى › والمعشوق للعاشق »› ليس من 
جهة الحرّك فعل أصلا » بل ذلك يبه فيتحرك تشبماً به . 

وبهذا أثبت أرسطو وأتباعه العلة الأولى »> وأن فوق الأفلاك 
ما يوجب تحريك الأفلاك . 


والكلام على هذا من وجوه ليس هذا موضع بسطها » لکن يقال : 
كون الفلك يتحرك للتشبه بالواجب أو إخراج ما فيه الأيون والأوضاع › 
كلام لا دليل عليه . بل الأدلة الدالة على فساده كثيرة ليس هذا 


. ش : القلاسفة‎ )١( 

(۲) ض : الايوان » وهو تحريف . وفى « كشاف اصطلاحات الفنون » للتهانوى : و الأين بالفتح 
وباشناة التحتانية الساكنة عند الحكاء قسم من المقولات النسبية وهو حصول ال جس فى المکان ی فى 
الحيز الذى بخصه ويكون ملوأ به ويسمى هذا أينا حقيقيا . وعرفوه أيضا بأنه هيئة تحعصل للجسم بالنسبة 
إلى مكانه الحقيتى ٠‏ أعنى أنه ايئة المترتبة على الحصول فى الحيز » لكن فى ثبوت أمر وراء الحصول 
تردداً . وقد يقال : الأين لحصول الجسم فا لیس مکانا حقيقيا له مثل الدار والبلد والإقلم وعو ذلك 
محازاً » فان كل واحد منها يقع فى جواب أين . والمتكلمون يسمون الأين بالكون . كذا فى شرح ا مواقف 
وحاشیته للمولوى عبد الحكى » . ) 

(۳) ض : والعقل . 


۲4/۳ 


۲16/۴ 


£14 درء تعارض العقل والنقل 


فنقول : هب أن الأمركذلك فهذا إنما فيه أنه أثيت ت العلة الغائية 
للحركة ‏ . 

فيقال : أين السبب الفاعل ”" لحركة الفلك ؟ فإن الحركة »> وان 
افتقرت الى غاية مقصودة › فتفتقر" إلى مبدأ فاعل بالضرورة . 

فاذا قالوا : نفسه رکه . 

قيل هم : فا الفاعل لا“ يحدث فى النفس من أسباب الحركة › 
کالتصورات والاإرادات ؟ فان هذه كانت معدومة ٤‏ وجدت بعد 
م فا السبب الفاعل همذه الحركة ؟ 

فان قالوا : النفس هى الفاعلة هذه الحركة » فقد 4 

متحركة من نفسها › وهذا قالوە . 

وإن قالوا شيا غيرها. قيل هحم : الكلام / فيه كالكلام فى النفس › 
فانه إن حدث فيه ما لړ بحدث سثل عن سبب ذلك . 

وان قيل : بل اللحدث ركة النفس على حال واحدة أزلاً وأبداً .. 

قیل هم : فقد لزمکم حدوث حادث بلا سبب »› وقیل لکم : 
الأزل » فيجب وجود ما حدث للنفس من التصورات والارادات فى 
الأزل » وهذا جمع بين النقيضين . 

)١(‏ ص : أثبت الحركة الغائية اللحركة »> وهو خطأً. 


(۲) ض : العامل . (۳) ص › ض › ط : فيفتقر. 
)٤(‏ ط : فا . (ه) ض : فقد جعلها » وهو تحريف . 


الحزء الثالث {1o‏ 


وإن قیل : بل حدث له أمر به صار فاعلاً لا محدث فى التفس ”. 


وإذا قيل : الحادث استعداد النفس لأن يفيض علا من الفعل ما 
تتصور به وترید . 

قيل : فذلك الاستعداد حادث › والقول فی سب حدوثه کالقول 
فی سبب حدوث غیره » فلا بد من أحد آمرین : اما حدوث الحوادث 
بلا سبب حادث واما حدوث الحوادث عن متحرك › وأ) کان بطل 
قوم . والأول يقولون إنه معلوم البطلان بالضرورة › فيلازمهم الثانى ٠‏ 
فقد آلزم مناظریه ما یازمه هو أشد منه»وتبین به ”) أن قول اخوانه اشد 
فاد > فانه قال «والدى ا خلص للاشعرية منه هو انزال فاعل 
اول > وإتزال ‏ فعل له أول » لأنم ”“ لا يمكنم أن يضعوا”“ أن 
حالة الفاعل من المفعول“ المحدث تكون ‏ فى وقت الفعل هى بعينا 
حالته فى وقت عدم الفعل » فهنالك ولابد حالة ‏ متجددة وة" 


(0 ق ال 

(۲) ق ۰ ص : وبين به . 

(۳) ض : أقوال . 

. ٦٦ - ٦١ ص‎ › ١ ف «تہافت التہافت » ق‎ )٤( 
. تہافت التهافت : أو انزال‎ )٥( 

%) اف« الافت :+ لأنة: 

(۷) ف : ان ر 

(۸) ض : من الفعل . 

(۹) ص ؛ ض › ط : یکون . 

)٠١(‏ ط : من حالة. 


. ص : بسببه > وهو تحريف ؛ تهافت التهافت : أو نسبة‎ )۱١( 


AR‏ درء تعارض العقل والنقل 


م تكن › وذلك ضرورة اما ف الفاعل 6 أو ٤‏ المفعول › أو ٤‏ 
كليم » واذا كان كذلك ‏ فتلك الحال المحتجددة » إذا أوجبنا أن لكل 


- حال متجددة فاعلاً » لابد أن يكون الفاعل ما : إما فاعلا (" آخر». 


۲1/۴ 


فلا يكون ذلك الفاعل هو الأول » ولا يكون مكتفياً بفعله بنفسه بل 
بغيره » واما أن يكون الفاعل لتلك ال حال الت هى شرط فى فعله هو 
نفسه » فلايكون ذلك الفعل / الذى فرض صادراً عنه أولا » أولأً ٠.‏ 
بل يكون“ فعله لتلك الحال التى هى شرط ف المفعول قبل فعله ٠‏ 
المفعول . 

قال : « وهذا لازم کا تری ضرورة › إلا أن يجوز جوز أن من 
الأحوال الحادثة فى الفاعلين ما لا بحتاج إلى محدث . وهذا بعيد إلا على 
قول من جرّز أن هُهنا أشياء تحدث من تلقاثا » وهو قول الأوائل من 
القدماء الذين أنكروا الفاعل » وهو قول بين سقوطه“ بنفسه». 

فيقال له : أنت ألزمت مناظريك من أهل الكلام حدوث حادث 
بلا سبب حادث » وذكرت أن هذا ممتنع بالضرورة »> وهذا هو المقام. 
لمعروف الذى استطالت به المتفلسفة الدهرية على مناظريهم من أهل 

. تہافت التہافت : ضروری‎ )١( 

)۲( تہافت التهافت : واذا كان ذلك كذلك . 

(۳) ص › ض ›ط ›ه: اما فاعل . 

. ض : ولا ولا ؛ ف : زا ولا‎ )٤( 

() يكون : ساقطة من (ض) . 

. ) تهافت التبافت : فعل (وفى نسخة منه : فعله‎ )١( 


(۷) بعد الكلام السابق مباشرة »> ق ١‏ + ص ٦١‏ . 
(۸) تہافت التہافت : السقوط (وفى نسخة منه : سقوطه) . 


الكلام المأحوذ فى الأصل عن الجهمية والقدرية . فيقال له : أنت 
بلزماك ما هو اشد من هذا › وهو حدوث الحؤادٿث بلا فاعل › [ وهو 
الذى ذكرت أنه ساقط بين السقوط » وذلك أن الحوادث المشهودة ان 
قلت:لا فاعل ها ] فقد لزمك هذا القول » وان قلت : ها فاعل . 
قیل لك : افعَلھا بعد أن لم تکن من غیر حدوث شیء فی ذاته » ام ل 
بفعلها حی حدث شىء فی ذاته ؟ 

فان قلت بالأول.قيل لك : فهى دانمة أو ها ابتداء ؟ فان قلت : ها 
ابتداء » فهذا قول منازعيك . وان قلت : لا ابتداء ها » فقد صارت 
الحوادث كلها تحدثٹ عن فاعل من غير حدوث شىء فيه » وقد 
قلت : انه لا يمكن أن يكون حال الفاعل فى المفعول الحدّث وقت 
الفعل هى بعينها حاله وقت عدم الفعل » فيلزمك أن لا يكون حاله عند 
وجود حوادث الطوفان هی حاله عند وجود اللحوادث الى قبله > " فان 
الحوادث مختلفة "“ » فان أمكن أن يكون حاله واحدا ٩5‏ مع حدوٹ 
الحوادث الحتلفة أمكن أن يكون حاله واحدا مع تجدد الحوادث » لأن 
ا لحادث الثاني كالطوفان فيه من الأمور مالم يكن له قبل ذلك نظير » 
فتلك حوادث لا نظیر ها » ولا فرق بین احداث هذا واحداث غيره »› 
وإذا جعل المقتضى لذلك تغيّرات تحدث فى الفَلّك » كان الكلام فى 
حر ك ارات المرة كارك ى حدرت الات فة 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) فقط‎ )١( 

(۲) ش + ض : من غير حدوث شىء ؛ هھ : من غير حدوث شىء منه . 

(۳ - ۳) ساقط من (ش). 


)4( شش : واحد. وهو طا 
م درء تعارض المقل ج" 


۲۹۷/۴ 
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وان قلت : بل حدث أمر أوجب هذه الحوادث . 
/قيل لك : الفاعل له : إن كان هو الأول عاد الإلزام جذعاً » وإن 
کان غيره لزمك حدوث الحوادث بلا فاعل » وان التزمت أنه ما فعلها ٠‏ 
حى حدث ف ت قولك . 
وأيضا فالفاعل المستكل لشروط الفعل » اما أن جوز حدوث 
المفعول عنه بعد أن م يكن بلا سبب حادث » وإما أن لا مجوز. فإن 
جاز فهو قرول منازعك الذی ادعیت أنه فاسد بالضرورة . وإن لم جز لزم 
ان یکون مفعوله مقارناً له لا بتأخر عنه منه شیء › فلا جوز أن بحدث 
عن الفاعل شىء كا تقوله أنت وإخوانك : انه علة تامة وموجب تام » 
ول ا ا عا عا وا ی مر ن کل 
تأحر"“ عن الأول ليس معلولاً للعلة التامة > ولا مفعولا للفاعل 
الأول » ولا يجوز أن يكون فعلا ليره »> إذ القول فى ذلك الغيركالقول 
فيه > فيلزم أن تكون الحوادث كلها حادثة بلا محدث . 
وهذا لازم هؤلاء الفلاسفة الإلهيين » كا يلزم إخوانهم الطبيعيين » 
وهن القرل اللي هوش اطي الارف الخرررة فادا > وفك ا 
الكلام على هذه المواضع فى غير هذا الموضع »› وإنما كان المقصود هنا 
التنبيه على جنس ما يغالط به هؤلاء وامثامم من الالفاظ المحملة »› كلفظ 
« المركب » ونحوه » كا يغالطون بلفظ « التخصيص » و «المحصص » › 
وان کلام اې حامد وامثاله فی مناظرتہم خیں من کلامهم وأقوم . 


)١(‏ ق : کل ما بتاخر. 


الحزء الثالث ۹4 


وأما قول ابن رشد" : « لا محلو اما أن بکون کل من جزایه 2 
فى وجود الآخحر أو لا يكون » أو يكون الواحد شرطا فى الآخر من غيو 
کس ا 

وقوله J: ٩"‏ القسم الأول لا بكون قد عا »> وذلك أن الرگیب نفسه 

T- :‏ ا i1 E‏ 
هو شرط فى وجود الاخر ٠‏ » فليس يمكن ان تكون الاجزاء هى علة 
اة ول ا كي عله فة ال ا اة الي عة اة" . 

فيقال له : أولا : تسمية هذا تركيبا واجزاء ليس هو من لغات بنى 
ادم المعروفة الى بتخاطبون ‏ ا » فانه ليس فى لغة من لغات الآدميين 
خاطبناكم باصطلاحكم فقد علمتم آنه ليس المراد بالمركب إلا اتصاف 
الذات بصفات لازمة ها » أو وجود معان فيا » أو اجتاع معان وأمور 
ونحو ذلك » ليس المراد أن هناك مرکبا رکبه غیره حتی یقال : إن المرب 
مفتة <( الى مركب » فان من وافقکم على اصطلاحکہ ف تسممة 
الذات الواجبة الموصوفة بصفاتها اللازمة تركيبا لم يرد بذلك أن هناك 
رار کا فان هذا لا يقوله عاقل ۰ ولا أنتم أيضا تدّعون أن مرد 
اللفظ الدال على هذا المعنى يقتضى أن يكون له فاعل » ولكن تدّعون 

. والكلام هنا تلخيص لا سبق‎ ٠١١-٤٠١ وهو الكلام الذى سبق إيراده »> ص‎ )١( 

(۲) سبق إیراد هذا الکلام ص ٤٠١١‏ والكلام هنا مذكور معنا مع احتلاف فى الألفاظ أحيانا . 

(۳) تهافت التهافت ( وسبتق إيراد هذا الكلام ) : فى وجود الأجزاء . 

. سافط من (ض ) ؛ (ش)‎ )٤-٤( 

(ه) ض : اطبون » ش : نعاطبکم . 

. ق »> ص › ط : وأجزاء له‎ )٩( 

(۷) ق » ص : بفتقر . 


۲۸/۳ 


۲14/۴۳ 
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نبوت دلك : اما بطريقة ابن سينا ووه الذى قد تقدم إبطاطها › واما 
ر َة المعتزلة الى احتارها ابن رشد واعرف بفساد طربقة ابن سنا 

وإذا كان المراد بلفظ « التركيب » ما قد عرف » فن المعلوم أن 
الذات الموصوفة بصفات لازمة ها » أو الى فا معان لازمة ها » لا 
بقال فيما : ان اتصاف الذات بالصفات أمر معلول"“ مفتقر الى فاعل 
حتى يقال : إن الأجزاء هى علة الركيب » أو يقال : الركيب علة 
نفسه . بل هذا المعنى الذى ”ميته تركيبا هو من لوازم الواجب بنفسه › لا 
يمكن أن يكون الواجب الا موصوفاً بالصفات اللازمة له » ثابتة له 
لمعانى اللازمة له > وليس لذلك علة فاعلة كا تقدم . 

: (۲) ٤ 

واما قوله : «ان الركيب شرط ى وجود الاجزاء» . 

فیقال له : لا ریب أنه è‏ غ وجود الذات الا موصوفة 
بلوازمها » ولا بمكن أن توجد صفاتها إلا بوجودها » فاجةاع الذات 
بالصفات واجتاع الأمور متلازمة شرط فى وجود كل منها » وهى أيضا 
شرط فى وجود ذلك الاجټاع » وليس شىء من ذلك معلولا لفاعل ولا 


مفتقراً إلى مباين » وتوقف أحدهما على الآحر هو من باب الدَور الاقترانى 


المع » لا من باب الدور السبتق القبلى » والأول جائز » والثانى ممتنع › 
فإن الأمور المتلازمة لا يُوجد بعضها إلا مع بعض › وليس بعضها فاعلا 
لبعض » بل إن كانت واجبة / الوجود بنفسها وإلا افتقرت كلها إلى 
فاعل . 


(1) ط : معلوم . وی ( ص ) کتب « معلوم ۲ م شطب الناسخ على حرف الم وجعلها لاما . 


(۲) وهو الذى وروده ( ص ٤١۱‏ ). 


ال آلقالت ۲١‏ 


والذات التى لا تقبل العدم بما هى عليه من الصفات اللازمة هى 
ا حى الواجب الوجود بنفسه » وأما محرد وجود مطلق فى الخارج 
وذات لا صفة ها فذلك متنع لنفسه » فضلا عن أن يكون واجب 
الوجود . 

واتصاف الذات الواجبة بصفاتها اللازمة » سواء سمى تركيبا أو م 
یسم » لا يوجب افتقاره » ولا افتقار الذات › ولا شىء من صفاته الى 
فاغل ٠‏ ولا عله فاغلة > ولا جا تشه :ذلك ٭ واا کون .عضا 
مستلزماً لبعض ومشروطاً به ولا يوجد إلا معه › وثبوته متوقف عليه › 
ونحو ذلك » فليس ف هذا مايقتضى افتقار ذلك إلى فاعل مبدع . لكن 
بعل أن الذات لا تكون إلا بصفاتها اللازمة » وصفاتما لا تكون إلا با . 

واذا سمّى المسمى هذا افتقاراً ‏ وسمًی هذه أجزاء »> وسمّى هذا ٠‏ 
الاجاع ركاه ل يكن قى هده التحة ما رحب أن يكوت هذا 
اموصوف مفتقرا إلى فاعل » وما جعله افتقارًا ليس هو افتقار المفعول الى 
الفاعل والمعلول إلى العلة الفاعلة > وإنما هو تلازم »> ومن سماه افتقاراً 
لا بمكنه أن يفسره إلا بافتقار المشروط إلى الشرط » والشرط الى 
المشروط . 

ومثل هذا المعنى لازم للوجود الواجب لا ممتنع " عليه » وإنما 
ال ا کن بای ته کو رج ازاب جرا ہی ج 


(1) ق ٠.‏ ش . ض : ص : الموجود. 
(۲) ض : ولا ما بشابه . 
(۳) ش : لا بمتنع . 


۲۷۰/۳ 


t۲۲‏ ۰ ۔درء . تعارض العقل والنقل 


مباین » فان کان المباین علة له ل یکن موجودا بتفسه » بل مکنا له 
اغ وغ وان ف ا عط ف وو ص عة وا ان 
[ وجوده ]'“ مشروطا با هو غنی عنه ۾ یکن موجودا بنفسه . فلا جوز 
اا الت الان فال الى ك الات اة جات الال 
متوقفا على شیء مباین له » بل ولا على شیء غڼی عنه بوج من 
الوجوه » لا على فاعل ولا شرط . ٤‏ 
وهذا هو الذى يقوم عليه الدليل » فان الممكنات الى لا وجود ها 
من نفسها لا توجد الا بغیرها » وما / کان خارجا عنپا م یکن وجوده إلا 
بنفسه » ونفسه هى الذات الموصوفة بصفاتها اللازمة ٠‏ ليست نفسه رد 
و ظا ودات حردة . 
وھ کک اما کان ردو ل کن وجرد کرد وا 
حردة » لأن الذات الموصوفة مفتقرة الى الصفة » فلا تكون موجودة 
قيل له : الممكنات والحدثات ل تفتقر إلى ذات مردة » حتى يقال 
دا قیل 2 موصوفة لزم الافتقار » بل افتقرت إلى ما هو خارج عا 
والتعبير عن هذا المعنى يكون بعبارات › فاذا قيل : ما لا يقبل 
العدم کی که روا اد د وو ك 
كان المقصود واحداً . ومن المعلوم أن ما لا يقبل العدم » إذا كان ذات 


1 وحوده : ساقفطة من (ف)‎ )١( 


ان الال ۳ 


موصوفة بصفات الكال » لم جز أن يقال : اتصافها بصفات الكال 
يوجب افتقارها إلى الصفات فتقبل العدم » فإن فساد هذا الكلام 
ظاهر »> وهو بنزلة أن يقال : قولكم : مو جود بنفسه › و واجب 
الوجود بنفسه » يقتضی اافتقاره الى نفسه › والمفتقر لا یکون واجب 
الوجود بنفسه » بل يكون قابلاً للعدم . وإذا كان هذا فاسداً فالأول 
آفسد » فان صفات کاله داخلة فی مسمّی نفسه » فاذا کان قول 
القائل : هو مفتقر إلى نفسه » لا يمنع وجوب وجوده» فقوله : إنه 
مفتقر الى ay‏ لا ينع وجوب وجوده. 

وكذلك اذا سى ذلك أجزاء » وقال : هو مفتقر إلى أجزائه فإن 
جزء الشىء وبعضه وصفته ونحو ذلك داخل فى مسمًى نفسه › فإذا ۾ 
يكن قول القاثل : هو مفتقر إلى نفسه مانعاً من وجوب وجوده » 
فقوله : هو مفتقر إلى جزئه وصفته ونحو ذلك أوْلى » وتسميه مثل هذا 
افتقاراً لفظ فيه تلبس وتدليس »› يشعر ال جاهل بفقره »> وهذا کا لو 
قبل : هو غنى بنفسه »/ فإنه قد يقول القائل : فهو فقير إلى نفسه › 
نفسه » وهو غنی سبحانه بنفسه عن کل 
ما سواه وكا ما سوا فق الك : 


فصفاته داخحلة فی [ مسمّی ] 


وهذه المعانى مبسوطة فى غير هذا الموضع . وقد قال ابن رشد"' : 
ر هذا الذى يعر على من قال (۳) بن تعدد الصفات هو أن تکون 
(۱) مسمَی : زیادة ی (ه) ۰ (ش)., 


(۲( ی کتابه « تہافت الاق : ف ۲ : ص 4٩٩ - ٤4۹٤‏ . 
)۳( نہافت التہافت : و قلت : الذى بعسر على من قال . . 


۲1/۳ 
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الصفات الحتلفة ترجم إلى ذات واحدة » حى يكون مفهوم العم مثلا 
والارادة والقدرة مفهوما واحداأ وأنها ذات واحدة » وأن يكون أيضا 
الع والعالم » والقدرة والقادر > والإرادة والمريد » معني واحدا» 
والذى ا على من قال : ان هنا ذاتاً )١‏ وصفات ۳ زائدة على 
الات ان تكن الات ٠‏ طا قي وة الصفات والضفات ظا 
ی كال الذات » ويكون المحموع من دلت شا واخ الرجود+ أئى 
وا و ا فة غل وا ملول 

قال ”“ : « لكن هذا لا جواب عنه فى الحقيقة إذا وضع أن ههنا 
شا واجب الوجود بذاته » فانه ن کن واا من جميع 
الوجوه وغير مركب أصلا » لا من شرط ومشروط › ولا من علة 
ومعلول”“ » لأن كل موجود بهذه الصفة : فإما أن يكون تركيبه 
واا واما أن يكون مكنا » فان کان واجبا » کان واجباً بغیره لا 
بذاته » لأنه يعس إنزال مركب قدیم من ذاته » أعنی من غیر أن یکون 
ا وخاصة على قول من أنزل أن كل عرض حادث › لأن 
الترکیب فيه یکون عرضاً قدا » وإِن کان مکنا فهو حتاج إلى ما يجب 
اقتران العلة بالمعلول » . 

0 کی ) 

(۲) ذاتا : کذا یی (ش ) . ( ق ) فقط ر وهو الذی ی تہافت التہافت ) وی سائر النسخ : ذات 
( وى نسخة من نسخ التهافت : دات ) . 
(۳) ص ط ۔ هھ : او صفات . 

(4) ف . ص : الصفات . وهي خحطا. 


(۵) بعد الكاام السابق مباشرة . ص ۹٤‏ . 
(1) تہافت الهافت : من شرط ومشروط وعلة ومعلول . 


الحزء الثالك : Yo‏ $ 


قال : «وأما هل يوجد شىء مركب من ذاته على أصول 
الفلاسفة » وإن جوّزوا أعراضا قدية » فغير مكن . وذلك أن التركيب 
شو ف ورد زیی بکک نآو کرد الایء ہی اة ای 
لأن التركيب شرط فى ] وجودها » وكذلك ‏ اجزاء کل مرگب من 
الامور اليا إذا انحلت لم يكن الاسم المقول عليما إلا بالاشتراك ‏ » 
مثل اسم « اليد » المقولة على الى هى جزء من الاإنسان الحى » واليد 
المقطوعة » بل كل تركيب عند / أرسطوطاليس “ فهو كائن فاسد » 
فضلا عن أن يكون لا علة له . وأما هل تفضى الطريقة التى سلكها ابن 
سینا فی واجب الوجود إلى نن مركب قدم فليس تفضى إلى 
ذلك » لأنه اذا فرضنا أن لمكن ينتهى إلى علة ضرورية » والضرورية 
لا بخلو “ إما أن يكون ها علة أو لا علة ها » وأنها إن كانت ”هما علة 
فنا تنتهى إلى ضرورى لا علة له > [ فإن هذا القول إعا يؤدى من جهة 
امتناع التسلسل إلى وجود ضرورى لا علة له  ]‏ فاعلة » لا الى موجود 


. ٠٩٩ بعد الكلام السابق مباشرة > ص‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) فقط . 

(۳) تہافت التہافت : ولذلك (وى نسخة : وكذلك ) . 

. تہافت التهافت : الا باشتراك‎ )٤( 

. تہافت التہافت : عند أرسطاليس‎ )٥( 

)١(‏ تهافت التهافت : فى واجب الوجود وممكن الوجود. 

(۷) تفضی : کذا فی ( ف ) وتہافت التہافت . وی سائر النسخ : يفضى . 

(۸) ض : والضرورة لا محلو ؛ تهافت التهافت ( ص ٤۹١‏ ) : والضرورية لا تخلو. 
)٩(‏ تہافت التہافت : وآنه ان کانت . 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ق ) فقط . 


V/۴ 
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ليس له علة أصلا » e OTT‏ 
أن يوضع أن كل ماله صورة ومادة" ٠‏ وبالجملة » كل مركب . 
فواجب ان يکون له فاعل خارح عنه . وهذا محتاج الى بيان » وم 
مته القول المسلوك فى شأن واجب الوجود » مع ما ذكرنا أن فيه 
من الاختلال » ومذا بعينه لا يفضى دليل الأشعرية »> وهو أن كل 
حادث له حدث إلى أول قد لیس بمرکب » وإنما بفضى إلى أول لیس 
حادت » . 


قال “ وأما أن يكون العام والعم شيا واحداً »ليس تنما . 
بل واجب ان یہی الأمرء ٤‏ امال هذه ااا > الى ان بتحد 
المفهوم و > وذلك أن العام » إن كان الا بعلم » فالذى به العام 
عا E PE SD ٩‏ 
فتللك الصمفة 0 ذلك المعنى ا ال ذلك ن هذه الأجسام 
N bE‏ > بل من قبل حياة تحلها > 

فو اجى أن تكون تلك الحیاة الى استفاد منا ما ليس حى عى الحياة > حية 
ا اار ا آل غر ا ولك عر ب 
العم وسائر الصمفات . 

. تهافت التهافت : أو مادية‎ )١( 

(۲( تهافت التهافت : مادة وصورة ( وف نسخة : صورة ومادة) . 

(۳) تہافت التافت : ى بان . 

. ۹۷ - ٤٩4٦٩ بعد الكلام السابق مباشرة . ق ۲ . ص‎ )٤( 

. ) تہافت التهافت : فا ( وف نسخة : فا‎ )٥( 

e CS LC E 

(۷) تہافت التبافت ر ص ٤4۷‏ ) : التى لدينا إن كانت ليست حية . 


(۸) تہافت التہافت : ویمصی . (4) ق : بفرض . 


قلت : ليتامل اللبيب كلام هؤلاء الذين يعون من الحذق 
والتحقيق ما يدفعون به ما جاءت به الرسل » كيف يتكلمون فى غاية 
حكهم ونهاية فلسفتهم با يشبه كلام المحانين » ومجعلون الحق المعلوم 
بالضرورة مردودا » والباطل الذى بعل بطلانه بالضرورة مقبولاً > بكلام 
فيه تلبيس وتدليس » فإنه دكر ما يلزم مثبة الصفات وما يلزم نفاتها » 
فقال : يلزم النفاة أن تكون الصفات / الحتلفة ترجع إلى ذات واحدة » 
فیکون مفهوم العم والفكرة واا اة مهوا واجدا وا ات 
yh,‏ العم والعالم » والقدرة والقاإدر » والإرادة والمريدء 
واحدا » وقد قال : «ان هذا عسير ) 

قلت ” : بل الواجب ان يقال : ان هذا مما يعم فساده بضرورة 
العقل » يمن جعل الع هو القدرة » والقدرة هى الإرادة »> وجعل 
الإرادة هى امريد » والعلم هو العام » والقدرة هى القادر - كان مخالفته 
للعلوم الضرورية وسفسطته أعظم من سفسطة كثير من السوفسطائية » 
وقود هذه المقالة أنه بمكن أن يكون المتكلم هو الكلام » والمتحرك هو 
ولا هو الصلاة » والصائم هو الصوم » وأمثال ذلك » 
وإن فرق بين الصفات اللازمة وغيرها فلا فرق فى الحقيقة » بل هذا 
تعكم » ويلزمه أن يكون الإنسان الناطق نفس النطق » والفرس 
الصاهل نفس الصهيل ٠‏ والهار الناهق نفس اليتق » وال جسم الحساس 
المتحرك بالاإرادة نفس الاحساس والحركة الارادية RENEE‏ 


تعليق ابن تيمبة . 


vr 


E۸‏ درء تعارض العقل والنقل 


يجعل نفس الحس نفس الحركة » ونفس الحيوانية نفس الناطقية › 
ونفس الصاهلية نفس الناهمية . 


وما ا هؤلاء بدخوهم فی قول الله تعای : ہز ورین کپوا ابا 
٣‏ فی الظلَمَات من بَا الله بضللّة وم م شا ا 


ت الأنعام : [٩‏ . 
N. AG Ty EE O ۴‏ ول هو 
وبقوله تعالی : ل ولقد ذرانا جهنم كيرا من الجن وَالإنس لهم قلوب 


\ 


لا فقون به بها وَل أ عي لا ِرون به e‏ 
اريك الام بل هم أل أوكوك هم اعيو سره لامد 


1۹ . 
وبقوله تعالی : وفوا لو کنا تمع أو تقل ما كا فى أضْحَابِ 
السعير ه [سورة اللك : ]٠١‏ 

وقول ابن رشد ٠‏ : «كون العام والملم شيقاً واحدا ليس متنعا“ 
بل واجب ان ن الأمر فى أمثال هذه الأشياء إلى | ا بتحد المفهوم 
فا » . 

فيقال له : هذا من أعظم المكابرة e‏ والبتان . 
, إن العام إذا كان عالما بعلم فالذى به العا عالم أحری أن 0 عا « 
إلى آخر کلامه » کلام EN EE A EAE‏ 
آا ت بارا رت فالضرب اول أن o‏ ضارباً > والقام إذا 


. ) ٤١١ وهو الذى ورد قبل صفحات قليلة ( ص‎ )١( 
انه : زبادة ى (ف).‎ )( 


كان قانما بقيام فالقيام أولى أن يكون قانما » والناطق إذا كان ناطقا بنطق 
فالنطق اول أن یکون ناطقا » والقاتل اذا کان قاتلا بقتل فالقتل أولى أن 
یکون قاتلا » وال ماشی إذا کان ماشیا بمشى فالمشى أو أن يكون ماشياً » 
والمخالق إذا كان خالقا بخلت فاللتلق أولى أن يكون خالقاً > والرازق إذا 
کان اا برزی فالرزف أو أن بکون رازقا » وامحی المميت اذا كان 
ا ا اد رة الاجا راا رل کن ا ف 

وبالجحملة فهذا ازم نظيره فى عامة أسماء الله الحسنى » وف أسماء نبيه 
صلی الله عليه وسلم » وأسماء سائر الموجودات للمشتقة » لزم أن 
يكون المصدر الذى اشتق منه الاسم ای بالاسم من الفاعل » 
ويون مسمّى المصدر الذى هو الحدث أحق بأسماء الفاعلين والصفات 
المشهة مها من نفس الفاعل الموصوف . 

وتصور هذا م كاف فى معرفة فساده » وإنما دخحلت الشهة على 
من قاله » لأن قوله " إذا كان العام عالما بعلم » فالذى به العام عام 
أحری أن یکون عا ا » كلام اشتبهت فيه باء الاستعانة بباء المصاحبة › 
فظن آنه اذا قیل : ا م هو الذى أفاده العم والعلم 
هو الذى أعطاه العم کأنه معلمه » فکأنه قال : اذا کان المتعلم عالما 
فعلمه اول أن بکون عالاً ولش الأمركذلك › > بل قولنا : هذا عالم 
بعلم ای أنه موصوف باعل » أى ليس محردا عن عن الع © زلا هری مه 
بل هو متصف به » والعلم نفسه لا يعطيه العلي > بل نفس العم هو 


. ض : فلزم ؛ ش : فيلزمن‎ )١( 
. )٤۲۷ وهو الذى ورد قبل صفحات ( ص‎ )۲( 


درء تعارض العقل والنقل 


م/؛ العم > وإن كان العم قد یما من لوازم ذاته فلم یستفده /من أحد »وان 

کان محدثاً فقد استفاده من غيره » ولم يستفد العلم من العلم » لكن هل 
له حال = وهو کونه عالا = معللة بلعل » ام کونه عالا تفس العلم ؟ هذا 
فيه نزاع بين مثبتة الحال ونفاتها > ومن من أثبتها م يقل : إنها صفه ‏ 
موحوده . ) ) 

وقول : ر مااستفاد صفة من غيره فتلك الصفة »-يعنى المستفاد 
منبا-«أولى بذلك المعنى المستفاد »كا مل به من الحياة-كلام فاشد» 
فإن العام لم يستفد الصفة الى هى الع من الصفة التى هى العلم > بل 
نفس علمه هو نفس الصفة »> ليس هنا صفة مفيدة وصفة 
مستفادة ) » الا أن يقال : العم أثبت العالمية على رأى مثبتة الحال » 
وعلى هذا التقدير فالعا ية ليست صفة وجودية › وهو إ نا كان عالما با 
اموجب للحال » لا بالحال الموجبة للعلم » واذا كان عالاً الع" ل 

یکن الع حصل من عل آخر» وإنا العم عند هؤلاء وجب کونه 
عالا » والذى عليه الجمهور أن تفس العم هو نفس كونه عالً » فايس 
هنا شيئان » وعلى القولين فإذا استحق الموصوف بالعلم أن سى عالما ۾ 
بكن العم أحق أن یکون عالا » فان هذا لا يقوله عاقل . 


i 
وقول « إن الجسم إذا كانت حياته من قبل حياة تحله » فواجب‎ 


. )٤۲١ وهو الذى ورد قبل صفحات ( ص‎ )١( 
. مستفادة : كذا ى (ف) › وی سائر النسخ : مستفدة‎ (۲( 


(۳) ف : بعلم . 


. ) ٤۲۷ وهو کلامه الذی سبق وروده قبل صفحات ( ص‎ )٤( 


أن تكون تلك الحياة الى استفاد ٠7‏ منا ما ليس عى الحياة حية ١‏ 
بذاتا » . 

فيّقال : هذا باطل من وجهين : 

أحدها : أن الحياة التى حلتة هى الحياة التى صارا حيا » ليس 
ا اة اکن ارا جاح قال فا اة حل هوخاو اه 


۶ 


حا . 


الثانى : أن حياته إذا قَدّر أنها مستفادة من حياة أخرى » فتلك 
الحياة الأخرى قانمة بجى هو حى بها » لا أن تلك الحياة هى الحية » بل 
الحى الموصوف بالياة لا نفس الحياة » فلينظر العاقل نهايات مباحث 
هؤلاء الفلاسفة فى العلم الإلهى : العلم الله تان واسائة وضفاته > 
ولينظر هذا المعقول الذى يعارضون به الرسول صلى الله عليه وسلم › 
مع أن هذا مبسوط فى غير هذا الموضع » وليس هذا موضع ب 

والناس شتّعوا على 8 الهمذيل العلاف ا قال : إن الله عالم ٣‏ 
وعلمه نفسه » ونسبوه إلى اللخروج من العقل » مع أن كلامه أقل تناقضا 
من کلام ۇل 

وأما زعمه أن ما يلزم مثبتة الصفات لا جواب عنه » لأن واجب 


. التى استفاد : كذا فى (ق ) وف ه تهافت النهافت » . وفى ساثر النسخ : التى استفادها‎ )١( 

(۲) حية : كذا ى (ق) وفى «تبافت التهافت » . وفى ساثر النسخ : حياة . 

(۳) ق : ههنا. 

)٤(‏ بعد كلمة ( هؤلاء ) بیاض فی ( ش ) بعقدار ثلاث کلات بدون اشارة . ویېدو أنه لا يوجد 
سقط . 
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الوجود مجحب أن یکون غير مركب من شرط ومشروط . 
ترکیبا فى لغه من اللغات المعروفه لبنى أدم » بل إنما سمّاه تركيبا 
متاخروکم کابن سینا وأمثاله > وأما قدماؤکم فقد ذکرتم غن 
اُرسطوطالیس أن کل ترکیب فهو کائن عنده فاسد » والسماء عنده 
لست كائنة فاسدة > فهو لا يسمی السموات وما فيا من الكوا كب 
a‏ 2 ا اجسام متحبزة متحركة تقوم پا الأعراض › فکیف 
یسمی ما کان حًا عالما قادرا مرکبا ؟ و اذا“ خاطبنا کم باصطلاحکم 
المبتدع لنقطع شغبكم › محثنا معكم بحثا عقليا » ر ا 
الأمور معلومة بالعقل لا بالسمع واطلافق الألفاظ ونفہا لا تقفون انع 
فيه عند الشرع »> فالواجب على أصولكم أن ما عم بالعقل ثبوته أو 
انتماژه ابع من غير مراعاة للفظ . 
) وحن نین فساد ما ذکرغوه من المعى بالعقل الصريح › م 
خاطبتکم بلغتکم » فبقال له : لِم قلت : « إن ما کان مرکبا من شرط 
لایکون واجب الوجود »؟ 
وأما قوله" : «لأن ترکیبه إذا کان واجبا کان واجباً بغیره 
لابذاته » لأنه بعسر تقدیر مركب قدم من غير أن یکون له مركب » . 


فيقال له : هذا هو البحث اللفظى الذى ذكرنا هذا لأجله › 


. )٤۲٤ هدا معنی کلام ابن رشد الذىی سبق وروده ( ص‎ )١( 
ق : فاذا.‎ )۲( 
. ) ٤۲٤ص‎ ( وهو الذى سبق وروده قبل صفحات‎ )٣( 


ا لجزء الثالث F‏ 


د ( e‏ 
والمركب الذى يفتقر الى مركب هو ماركبه غيره » كا أن المحرّك الذى | 


ES‏ ولم يقل أحد من العقلاء : إن واجب 
ا EOE‏ وأنع إذا سمَّيتم اجاع الذات والصفات 
ترکیبا . تریدوا ٩٩‏ بذلك إلا الاجماع والتعدد والتألف وكثرة المعانى وو 
ذلك » م تقصدوا"' بذلك أن هناك فاعلا لذلك › وان ردم ذلك 
كان باطلا » وبطل اللفظ والمعنى جميعا » فإن أصل الكلام أن الواجب 
ادا کان داتا موصوفة بصفات کان مرکبا > فان أراد المريد : کان له من 
رکبه من الذات والصفات »› كان التلازم منوعا » بل هو باطل 
ضرورة » فانا إذا قدرنا واجب الو جود بنفسه الغنى عن الفاعل موضوفاً 
بصفات لازمة له امتنع أن يکون للواجب 7 بنقسه المستلزم لصفاته من 
رکب بینه وبين صفاته » فان کونه واجبا بنفسه ينع أن یکون له فاعل » 
وکون صفاته لازمة له ينع (“ جواز مفارقتا له » وينع افتقارها إلى من 
مجعلها فيه » فکیف يقال : ان له مرکبا رکبه » حتی بقال : ان هذا 
ترکیب یفتقر إلى مركب » ویقال : بمتنع ثبوت مركب قدیم » ای من 
ذاته ؟ ومن سمٌی هذا ترکیبا وقال : انه قدیم » فانه یقول : هو ترکب 
وتألف واجتاع » ومثل هذا لايفتقر إلى مركب ملف جامع » ولو قيل 


)١ - ۱(‏ ساقط من (ش) . 
(۲) م تریدوا : کذا فی ( ق ) ونی سائر النسخ رما عدا ھ): لم بريدوا »وف (ه) الكلمة غير 
ن 
(۳) ص ۰ ض › ط : م يقصدوا ؛ ه : الكلمة عير منقوطة . 
)٤(‏ ه : الواجب . 
)١(‏ ض : لازمة لم ينح > وهو تحريف . 
م" درء تعارض العقل ج" 


۲۷6/ 


کلام لابن رشد باطل 

من وجوده .| 
الأول ِ 
الثاق . 


۳٤‏ ) درء تعارض العقل والنقل 


على سبيل الفرض : إن الذات ٠‏ المستلزمة للصفات هى الموصوفة 
بذلك » فليس هنا مايقتضى افتقارها إلى غيرها  .‏ 

واما قوله ' « خحاصة على قول من قول : کل عرض حادث لان 
التركيب يكون فيه عرضا قديا » فهذا باطل من وجوه : 

أحدها : أن القائلين بأن كل عرض حادث - من الأشعرية ومن 
وافقهم - لا یسمّون صفات الله أعراضا > فإذا قالوا : هو عالم وله عل 
وهو متصف بالعم » م يقولوا : إن علمه واتصافه بالعلم عرض » ومن 
سی سفاته أعراضا کالکراية وهم »م بازمهم أن بتولوا : کل 


عرض حادث . وما أعلم أحداً من نظار المسلمين بقول : كل عرض 


حادث وصفات الله القدعة عرض › فان هذا تناقض بين › فا ذكره لا 
يازم أحدا من المسلمين » فلم بقل أحد : إن كل عرض حادث » مع 
قوله : ان صفات اله اللازمة له أعراض : 

الوجه الثاني : أن بال على سبيل التقدير : من قال : كل عرض 
ادت ر ی ااا 0 2 ق 
فإذا قدّر موصوف قدي بصفات وقيل إنا أعراض »› والعرض لا يبق 
زمانین » لزم أن بقال : إنها تحدث شيا بعد شىء وحيتئذ فإذا قدّر 


اجاع 1 تالف 0 ټعدد ف الممات > وحو دلاك عا مته (۳) ترکیبا 


)١(‏ ولو قيل على سبيل الفرض إن الذات . . . : كذاى (ق) فقط . وى سائر النسخ : ولو قيل 
عل سبیل الفرض قال ان الذات , . . . والصواتب هی ماف ( ف). 
(۲) وهو الذی سبق وروده ( ص )٤۲٤‏ . 


(۳) ش ۰ ض : مما تسمه . 


1 حر ء الثالث fo‏ 


وقیل : إنه قدم وإنه عرض وإن کل عرض فھو حادث ' لا يبق 
زمانين كان أولى بتجدد أمثاله من سائر الأعراض » فثبوت المعنى الذى 
سماه تركيبا وجعله عرضا قديما كسائر الصفات القدية . 
الثالث : أن يقال : هذا الذى ميته عرضا قديا حكه عندهم 
حكم سائر الصفات » فإن أقت دليلاً على انتفاء الصفات أمكن نى 
هذا » وإلا فالقول فيه كالقول فى أمثاله . وأنت لا دليل لك على انتفاء 
الصفات إلا انتفاء الاجتاع والتعدد الذى سميته تركيبا » فإذا م بمكنك 
نى هذا إلا بنفى غيره من الصفات » ولا يمكنك نى الصفات الا بن 
هذا » کان هذا دوراً فيليا باطلا . وقد تبین أنه لا بمكنك لا فی هذا ولا 
نی هذا » وأن ما ذكرته من لفظ « الركيب » كلام فيه تلبيس لوهم 
من لا يفهم حقيقة المقصود أن / مثبته الصفات أثبتوا لله تعالى ما 
يفتقر فيه إلى مركب يركبه معه » وكل عاقل يعلى أن مذهب المسلمين 
لمثبتين للصفات ان صفاته القديمة لازمة لذاته لا يفتقر فيا الى أحد 
سواه » ومن جعل ائصافه بہا مفتقراً إلى مركب غیره فهو کافر 
عندهم » فضلا عن أن یقولوا : إنه مفتقر إلى مركب جمع بینه وبینها . 
الرابع : أن يقال على سبيل الفرض : لو نازعك بعض إخوانك 
الفلاسفة فى امتناع مركب قدم من ذاته لم يكن لك عليه حجة » فلو 
در أن ذلك یستلزم مرکبا قدیما من ذاته ‏ م يكن لك على أصول 
)١(‏ هھ : وإن کل عرض حادثٹ فھو حادث . 


(۲) توهم به : کذا فی (ق ) . وی سائر النسخ : بوهم ف 


الثالث . 


۷1/۴ 


الرابع 


الخامس 
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إحوانك الفلاسفة حجة على ابطال هذا » فان الفلك عندکم جسم 
قدم » وهو مركب بهذا الاصطلاح . 

وأما قولك ٠‏ « الفلاسفة وان جرّزوا أعراضًا قدية فغير ممكن وجود 
مركب قدم من ذاته عندهم » لأن الركيب شرط ی وجوده ›» ولا | 
يمكن أن تكون الأجزاء هى فاعلة للركيب » لأن الركيب شرط فى 
وحودها ) : ) 

فیقال لك : اذا کان الرکیب شرطا فى وجودها › وهی شرط ف 
وجود الركيب › > لم يكن أحدهما فاعلا للاخر > بل إن کانا مفتقرین الى 
الفاعل ففاعل الأجزاء هو فاعل الركيب › وإن كانا غنيين عن الفاعل م 


يفتقر أحدها إلى الفاعل . والكلام على تقدير أن يكون المركب قديا 
ر بنفسه . وقولك : مركب من نفسه » لا تعی ھن أجزاءه 


فلت اركب ٠‏ وأا تمن به أن نفس الأجزاء والركب تارمان 
وما مستغنيان عن غيرهما . 
الخامس : أن قال انت فد اأغرق قباد طرفة ابن سا 
و تي ان اوت فلابد له من فاعل خارح ت 
ا ی ى غ ااا امك یالرل ف 
لیس فما ذکرته أن کل مرکب فلابد له من فاعل خارج عنه › الا 
ماأحذته من لفظ « مركب »» وهذا تدليس قد عرف حاله . 


. مع اختلاف بعض الألفاظ هنا‎ ) ٤٤١ وهو الذیى سبق وروده قبل صفحات ( ص‎ )١( 


(۲) ض : ترکیبا . 
(۳) التركیب : كذا فى رق ) وف سائر النسخ : أو الريب . 
)٤(‏ يشير ابن تيمية إلى كلام ابن رشد السابق إیراده ( ص .)٤١١ - ٤٤١‏ 


الحزء الغالك ۳۷ 


وأما قولك ”“ : « إن دليل الأشعرية أيضا لابُفضى إلى اثبات أول 
قدم ليس مركب وإنما بفضى إلى إثبات أول ليس بحادث » . 

فهذا أيضا توكيد لاثبات الصفات » فان مرادك بال رکب ماکان 
موصوفا بالصفات » ولا ريب أن الأدلة الدالة على إثبات الصانع ليس 
فيا »> والحمد لله > مایننی اثبات الصفات . 
هم على ذلك . 

قیل للك : هذه ححه جدلىة » وغاته أن ازم ٩‏ التناقض ٠‏ 
وذلك لا يقتضى صحة قولك الذى نازعوك فيه »> وهم نازعوك فى 
إثبات الصفات » فقلت : إن إثبات الصفات يستلزم الركيب » وأنت 
قم دليلا على ننى هذا التركيب » فلم تقم دليلا على نى الصفات » 
وقالوا لك أيضا : لا دليل لك على ننى التجسع » فإن عمدتك هو نى 
الصفات العائد إلى نى الركيب » وقد ظهر ذلك . 

فإذا ‏ قلت فم : وأنتم أيضا لا دليل لكم على ذلك » فإن دليل 
الحدوث لا يقتضى ذلك 

قالوا لك : نحن أثبتنا الحدوث بحدوث الجسم » وهو المراد بقولنا 
« مركب » » فإن صح دلیلهم ثبت ننی ما سمُوة ترکیبا »> وان لم يصح 

(۱) وهو الذی سبق وروده ( ص an‏ 


(۲) ق : أن يلزمهم . 
(۳) ض : فان . 
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وهذه الطريق ‏ ھی الى سلكها ابو حامد فى مناظرته إخوانك . 


- )۲( 
a‏ طریق صحيحة 7 


> وقد تبن ان ماد کره او حامد عن 
احتجاجهم بلفظ « المركب » جواب صحيح › وأن احتجاجهم مهدا 


نظیر احتجاح أولئك بلفظ « التخصيص (“ » حيث قالوا : أن الحتص 


rvv/Y‏ شی لاد ل من غصص ٠‏ وهذا هو الى سلکه نهاة الضفات:/ 


کلام ابن التومرت ق 


ویسمون ا الصفات e E‏ 2 الله 


ا 

[ ولقب ابن التومرت أصحابه بذلك ٠‏ إذ كان قوله فى التوحيد قول 
نفاة الصفات : جهم وابن سينا . ویقال : انه تلق ذلك عمُن یوجد ی 
كلامه موافقة الفلاسفة تارة ومخالفتهم أخرى . 

قلت : ومذا رأيت لابن التومرت كتاباً فى التوحيد صرح فيه بننى 
الصفات » وهذا م بذکر فی « مرشدته ) شیغا من اثبات الصفات 


ولا إثبات الرؤبة › ولا قال 1 إن کلام الله غير عخلوف › وحو ذلك من 


e‏ لى جرت عادة مثبتة الصفات بذكرها » وههذا كان حقيقة قوله 


ر١)‏ ض : الطريقة . 

(۲) ض : وهى مناظرة صحيحة ؛ وهو خطأً. 
(۳) ه : التخصص . 

(4) نى : ساقطة من (ض) . 

رە) ف . ص : نقات . 


الحزء الثالك ۳۹ 


ا لخالق وامحلوق » فوجود الخالق يكون جردا ووجود الحخلوق يكون 
مقيداً]“ . 

وقال ابن التومرت فی کتاب « الدليل والع فقال 7 : 
« المعلومات على ضربين : معدوم وموجود » والموجود على ضربين : 
مطلق ومقيد » فالمقيد هو ا لمخصص ٠‏ والاختصاص على ثلاثة أضرب : 
الاخحتصاص بزمان دون زمان سواه » والثانى : الاختصاص بهة 
درن ج غا فا٠‏ الاجصاد اة درن خاس 
عر بالطل هو الى لس مرل عص :افا 
بحتص بزمان دون غيره > ولا بجهة دون غيرها » ولا بخاصة دون 
غیرها » فلو اخحتص بشیء لکان من جنسه » فلا انتفت عنه الخواص 
على الاإطلاق وجب له الوجود المطلق » . 

قال : « والموجود المطلق هو القدم الأزلى الذى استحالت عليه 
القيود والخواص امحتص مطلق الوجود من غير تقييد ولا تخصيص » 
وذكر كلما كثرا ى ى الأختصاض أل أن قال : «واذا ساوت 
لمتناهيات ف الاخحتصاص بحهة مقدرة امتنع علا التخصيص من 
جهتا » ومن مخصص من جنسها » وإذا بطل التخصيص من جنسها 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ وقنقول من (هھ) . وی الأصل : فقال : ان ابن 
التومرت د کره فى فوائده المشرقية . . . الخ . 

(۲) فقا : كذا فى الأصل وى هامش ( ص ) ؛ (ط ) كتب أمام هذا الموضع : « کلام ابن 
تومرت فى کتاب «الدلیل والعلم » ورده » . 

(۳) ص .ط : سواء. وسقطت الكلمة من (ش). 

. غیرها : کذا ی (ق) فقط . وی سائر النسخ : غيره‎ )٤( 

() ش ۰ هھ : والوجود. 

(1) ض )ط : والوحود. 


تعليق ابن تيمية . 
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بطل التخصيص من جميع المخصصات على الإطلاق » م قال بعد 
هذا : «انفرد بالعلم والكجال والحكم و وانفرد بالقهر 
والاقتدار » وانفرد بالخلق والاختراع » وقال : «مع هذه الخصصات 
بأسرها يستحيل الال علا وان تكاملت صفاتها » . 

قلت : ومعلوم أن هذا تناقض › فإن نى الاختصاص بحاصة من 
اراھ > روعری وجرد لان ١‏ ی رج س ال 
بمنع أن يختص بعلم أو قدرة أو مغ وتر ذلك من الصفات › فإن 
العام مختص بعلمه متميز به عن الجاهل › والقادر ختص بهدرته متميز 
بها عن العاجز » والحتار مختص بالاختيار متميز به عن المستكره » فإن 
أثبت شيا من صفات الكال فقد أثبت اختصاصه بذلك › وإن نى 
جميع الصفات ولم يثبت إلا وجودا مطلقا تناقض كلامه . 

وقيل له : المطلتق لا يوجد إلا فى الذهن لا فى الخارج » فلا بُتصور 
أن یکون فی الخارج شئ مطلق » لا حیوان مطلق ولا إنسان مطلق ولا 
جس مطلق ولا موجود مطلق » بل كل موجود فله حقيقة يحتص با لا 
یشرکه فا غیره . 


قال : هو ”هو ( بطل اثبات الخالی › وان قال: هو“ غیره . قیل له : 


. ه : قال ابن تيمية رحمه الله‎ )١( 

(۲) ش : لا حصيص . 

(۳) ق : من الوجود » وهو ريف . 

(») ش + ص ١ط‏ > ه : الموجود. 

(ه- )٠‏ : ساقط من (ص) » (ض ) › كلمة (هو) الثانية ساقطة من (ش) . 


فوحوده مثل وجود المحلوقات أو لیس مثله فان کان الأول لزم أن 
TTT E a a‏ 

[ يكون ٠‏ الخالق مشل الحلوق » والمالان جوز ويجحب ويتنع على 
أحدهما ما يجوز ويجحب ويمتنع على الآخحر » فيلزم أن يكون الشىء الواحد 
واحا عير واجب »› حدتا عر حدث »› وو س النقيضين . 

وان قال وجوده ۳) مخالف لوجود المحلوقات فقد أثبت له وجوداً 
ختص به » لا یشرکه فيه غیره » فلا یماثله غیره . وهذا وجود خصوص 
مقيد » لا وجود مطلق./ وقد بط الكلام على هذه الأمور ف غير هذا 
لموضع . 

والمقصود هنا الكلام فى أن كل مختص بامر : هل یفتقر الى غخصص 
منفصل عنه؟لأن الكلام كان فى المسلك الثاني فى حدوث الأجسام › 
الذى س فساده الآمدى والارموى وغب رهما » فانه مبی على 
مقدمتين : إحداهها : أنها مفتقرة الى ما خصصها بصفاتها » والثانة "° : 
أن ما كان كذلك فهو محدث . وقد نوا“ فساد المقدمة الثانية كا 
نفدم . 

. بعد عبارة « فإن كان الأول زم أن » یوجد سقط کبیر ی (ق) » (ص) » (ض) »› (ط)‎ )١( 
وق نسخة (ق) يوجد بياض بمقدار حمس كلات وأشير فى التعليقات الى ذلك فقال المحقق : « بياض‎ 
ف الأصل » . وفى نسختى (ص) + (ط ) يوجد بياض مقدار نصف سطر وكتب فى هامش النسختين‎ 
مام هذا الموضع : « سقط بعد هذا الكلام » تم كتبت كلات لم تظهر فى المصورتين . أما فى نسخة‎ 
(ض ) فيوجد بياض مقدار صفحة ونصف . والكلام الساقط التالى موجود فى نسخة (ش) ومختصر فى‎ 
٤ . نسخة (ه) وهو الذى جعلته بين معقوفتين‎ 

(۲) عبارة .. يكون النالق : هى أول عبارة فى السقط الموجود فى نسختى (ش) ء (ه) فقط »› 
والكلام التاى منقول من نسيخة (ش) الاشارة ل التعليمات ای 0 بنا وبين نسخة (ه) . 

(۳) کذا بالأصل › وی (ھ) : 


(۴) شس : والثاای وهذه الكلمة ا من الكلإات ساقطة من (ھ) . 
)٩(‏ هھ : بصفاتہا وبينوا .. 


ص ۲۲۹ (ش) 
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وأما الأولى فقررت بوجهين : 
أحدها : أن الحختص مقدار لابد له من مخصص » وقد تبين فساده 
لقان : أن جواهر العام إما أن تكون مجتمعة أو مفترقة › أو مجتمعة 
ومفترقة معا » أو لا محتمعة ولا مفترقة » أو البعض متمعا والبعض 
مفترقا » وخلوها عنها » وأيضا الجمع بيبا متنع . وأما بقية الأقسام 
فھی مکنة » ومها قَدّر أمکن تقدیر خلافه فیکون جاثرًا » وال جائز بفتقر 
إلى مخصص . 
وهذا أضعف ‏ لوجهن : 
أحدها : أنه مبنى على أن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة › وأن 
كل جسم يقبل الاجتاع والافتراق » وأكثر عقلاء الناس على خلاف 
ذلك » فان للناس فى هذا المقام اقوالا : احدها : قول من يقول : إنها 
مركبة من الجواهر المنفردة النى لا تقبل القسمة » كا هو قول أكثر المعتزلة 
ومن وافقهم من الأشعرية وموافقيم . 
والثانی قول من قول : إنہا مركبة من جواهر لا نہاية ها » کا هو 
قول النظًام ومتبعيه . 
والثالث قول من بقول : إنها مركبة من المادة والصورة › وإنها تقبل 
الانقسام الى غير نهاية > کا هو قول ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة . 


. فى الأصل العبارة غير واضحة وكأنها : وأبضا فها بها » ولعل ماأثبته بى بالمعنى المقصود‎ )١( 
. فى (ه) : ضعيف‎ )۲( 


الجزء الثالك 4۳ 


والرابع قول من يقول : إنا ليست / مركبة من هذا ولا هذا » لكن 
تقبل الانقسام إلى جوهر لا يتجزاً') » کا هو قول الشهرستانى وغيره . 

والخامس قول من يقول : إنها ليست مركبة لا من هذا ولا هذا › 
ولا تقبل الانقسام إلى جزء لايتجزأً [ ولا إلى غير غاية او 
موود العقلى [ ولا يقبل الانقسام الفعلى  ]‏ ولكنه 
بستحيل أذا تصغر» كا تفسد وتستحيل أجزاء ألادة اذا صقرت فصي 
هواء » فلا يكون فى الأجزاء مالا يتميز بمينه عن شاله › ولا یکون فا 
ما يقبل الانقسام إلى غير غاية . 

وهؤلاء تخلصوا من هذا المحذور وهذا المحذور » فان مثبتة الجزء الذى 
[ لا] نق ) ألزمهم الناس بأنه لابد أن بتميز أحد جانبيه عن 
الآخر » وماكان كذلك فهو يقبل الانقسام المتنازع فيه . 

وألزموهم أنه إذا وضع بین جوهرین فإن لاق هذابعین ” ما لاق به 
هدا امتنع کونه بینېا › وان لای هذا بغیر ما لای به هذا لزم انقسامه . 

والزموهم من هذا الجنس إلزامات لا محيد هم عنا. 

ومن نفاه وقال بأنه يمكن انقسام الأجسام إلى غير ناية 7 ألزمهم 
الناس أن یکون الجسم الصغی رکالکبیر › وأن یکون ما لا تناھیمحصوراً 
بین حاصرین . 


(۱) فى الأصل : لا يتحرى . 
(۲) “(۳۴) زيادة من (ه) . 
)٤(‏ فى الأصل : الذى ينقسم ء E‏ 
)١(‏ أحد : کذا فی (هھ) » ونی (ش) : 
() بعین : کذا فی (ه) . وی (ش) : بغیرء 
(۷) ه : غاية . 


ص ۲۲۰ (ش) 


ص ۱ (ش) 
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م إما أن يقول : هى غير متناهية مع وجودها > کا يقوله النظام » 
والتزم على ذلك أن الظافر لا بحاذى ما تحته من الأجزاء : لثلا يقع 
ما لا یتناهی تحت ما یتناهی » وصار الناس يقولون : عجائب الكلام : 
طفرة النظًام > وأحوال ابی هاشم » وکسب الأشعری › وم فى ذلك 
من الكلام ما يطول وصفه . 

أو يقول : إن الانقسام إلى غير غاية ممكن فيما » كا يقوله المتفلسفة 

کابن سینا وأمثاله . 

وا كات كل من القولن مارم الفا بالضرورة ٠‏ فوك س أ 
ي ا غ ا 
فف من توف من أفاضل النظًار فيه » فتوقف فيه بو الحسين 
البصرى » وأبو المعالى ال جوینى فى بعض كتبه » وأبو عبد الله الرازى فى 
E‏ ) | 

فهؤلاء الذين لم يشبتوا إمكان الانقسام إلى غير غاية » ولا أثبتوا ما لا 
يقبل امتياز بعضه عن بعض »› خلصوا من هذا وهذا › وقالوا : إنه إذا 
صغر استحال إلى غیره » مع امتیاز بعضه عن بعض لو بق موجوداً . 
وبالجملة تئ هذا وهذا قول طوائف كثيرة من أهل النظر من 
الكلابية والكرّامية » بل والماشمية والنجارية والضرارية وغيرهم . 
ومازال السلف والأنمة وغيرهم من عقلاء الناس ينکرون على هؤلاء 
ما تکلموا به فى الجوهر والجسى »> ويعدون هذا من الكلام الباطل 
المذموم . 


)١(‏ هه : غاية. 


الجزء الثالكث 4 


والمقصود هنا أن هؤلاء الذين يقولون : إن جواهر العام إما أن تكون 
حتمعة أو مفترقة إلى آحرها » قوم مبنى على هذا الأصل › والتزموا على 
ذلك أن جميع ما بحدث من الحيوان والنبات والمعدن » وما يفسد من 
ذلك اعا هو لاجتاع الجواهر وافتراقها » فالحادث صفات الجواهر › لا 
أن عيناً من الأعيان محدث » وأنكروا استحالة الأجسام بعضها إلى 


بعض » وقالوا : ان أجزاء المنى باقية فى الانسان » وكذلك أجزاء النواة ٠‏ 


فى الشجرة » ولكن زادت أجزاء ا انضم الها من أجزاء الغذاء » 
کاجزاء لاء واهواء ( وان تلك الأجزاء أيضا باقة م تستحل وم تعدم 4 


بل مجتمع تارة وتفترق اخرى . 


إلى بعض » كا أطبق على ذلك علماء الشريعة / وعلماء الطبيعة وغيرهم 
من أصناف الناس . 


وهذا يقولون : النجاسة هل تطهر بالاستحالة أم لا تطهر؟ فإذا 
صارت اليتة والدم ولحم الختزيز رمادا أو تراباً أو ملحا ونحو ذلك › فف 
طهارة ذلك قولان مشهوران للعلماء » والقول بطهارته قول أكثر 
الفقهاء » فإنه قول أصحاب أب حنيفة » وأهل الظاهر » وأحد القولين 


ى مذهب مالك » وأحمد بن حنبل » واتفقوا على أن الخمر اذا 


استحالت وانقلبت بغير قصد الانسان أنها تطهر . 


والأطباء - مع سائر الناس - يعلمون أن الماء يستحيل هواء » 
واهواء يستحیل مأء »› والنار تستحیل هواء ¢ واهواء يستحیل مأء » کا 


ص ۲۳۲ (ش) 


ص ۲۴۴ (ش)ِ 


هو مبسوط فى غير هذا الموضع > اذ المقصود هنا التنبيه على أصول هذه 
الحجة ٠‏ | 

وقد بُسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع » وبين ما يقوله 
هؤلاء وهؤلاء من الركيب » وأن هؤلاء يدّعون الركيب من جواهر 
محسوسة لا تنقسم وهى الجواهر المنفردة ؛ وا يعون الركيب من 
جواهر معقولة لا 2 ETE‏ الأنواع من الأجناس 
اا الأجسام من اللادة والصورة. والرکب لابد له 
من واحد لا ترکیب فيه ولا تقسم . 


وقد بين أن ما يدّعيه هؤلاء وهؤلاء من هذا الواحد لا حقيقة له فى 


۰ ا لخارج وانما تقديره فى الذهن . وكذلك ما يدعيه هؤلاء من الجواهر 


العقلية المحردة التى لا تنقسم كالعقول العشرة » فقد بین فى غير هذا 
الموضع انها لا تتحقق إلا فى الأذهان لا فى الأعيان . 


وتوحيد القد.م الأزل واجب الو جود » الذى مضمونه نى الات 
عند الفريقين » ينره عن / مثل هذه الآحاد والوحدات التی يشبتونها فى 
ا لخارج ولا حقيقة ها إلا فى الذهن › ومذا كان منهى يمهم القول 
بوحدة الوجود » وأن الوجود واحد » لا ييّزون بين الواحد بالنوع 
والواحد بالشخص » فإن الواحد بالنوع كا يقال : الموجودات تشترك فى 
مسكّى الوجود » والأناسى تشترك فى مسمى الإنسان > والحيوانات 
تشترك فى مسكّى الحيوان » والأجسام تشترك فی مسمّى الجسم » ونحو 
دل 
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وهذا المشترك هو الكلى الذى لا يوجد فى الخارج كليا > ولا يكون 
کليا الا فى الأذهان لا فى الأعيان. 
وبين ما دحل على المنطقيين من الغلط فى ذعواهم تركب الحقائق 
من هذه الكليات › وما دخل عليهم من الفساد فى العم الالهى 
والطبيعى » وأنہم يجعلون الواحد انين كا جسم ۋا واا 0 
کالعلم والعالم > والإرادة والقدرة" » ويجعلون الموجود معدوماً» 
كالحقيقة الإلهية وصفاتبا وأفعالما“ » والمعدوم موجوداً كالوجود 
المطلق » ويجعلون ما فى الذهن فى الخارج » كاحردات والكليات وأمثال 
دلك مما لیس هذا موضع بسطه . 
الوجه الثانی : أنه لو سلّم أن الجسم مؤلف من الجواهر الحتمعة ‏ 
فالقول فى الاجتاع كالقول فى المقدار » وقوله : إن اختصاصه بذلك 
الاجتاع يفتقر الى مخصص قد بين فساده . (كقوله : إن اختصاصه 
المقدار يفتقر إلى مخصص » وهو مبنى على أن كل مختص يفتقر إلى 
۳ . 
وأما المقدمة الثانية فانها قررت بأن المخصص لابد أن يكون فاعلا 
عختارا وأن کون ما حصصه به حادثا » وقد أبطل الآمدی وغیره کلا 
الممدمتين . 
(۱) ى الأصل : ابين (کذا بدون نقط ) › والتصو بب من (هھ) . 
(۲) ف الأصل : واحد » والتصويب من (ه) . 
(۴) والإرادة والقدرة : كذا فى (ه) . وى (ش) : والعلم والإرادة والقدرة . 


. وأفعالما : كذا فى ره) وفى (ش) : وأقواله‎ )٤( 
. ما بین القوسین ساقط من (ش) وأثبته من (ه)‎ )( 


ص ۲۳٤۲‏ (ش) 


کلام الآمدى فى تقرير 
هذا المسلك . 


دکر الآمدی فی حدوث 
الأجسام سبعة مسالك 
وزيف ستة منها . 


€۸ درء تعارض العمل والنقل 


وغاية هذا المسلك أن الأجسام لا تخلو عن/الحوادث . 

س 3 

قال الأمدى : «وبتقدير تسلم حدوث ما أشير إليه من 
ألصفات فلا يلرم أن تکون الجواهر والأجسام حادنه » اران کون 
هذه الصفات متعاقبة عليما الى غير النهاية › إلا بالالتفات إلى ما سبق من 
امتناع حوادث متعاقبة لا أول هما ينتهى. إليه » . 

قلت : وهذا الذى اعتمده الآمدى فى هذه المسألة » فإانه ذكر فى 
حدوث الأجسام سبعة مسالك وزبّف ستة منها : 

الأول : مسلك الامكان وأنه ممكن » وكل ممكن محدث" . 

والغاى ٠‏ مسلك الاختصاص ۳ 

الثالث : مسلك الخحيز المعين " . 

الرابع ملك القدم : أنه قد (*) 

والخامس : مسلك الامكان [ أيضا ]“ » لكن فيه تقدير الحدوث 
بطريقة أخرى" . 

والسادس : مسلك الحركة والسكون الذى قدّمه الرازى . 


. ۳۲۸ - ذكر الآمدى هذا المسلك فی کتابه «أبکار الأفکار» ج۲ ص۴۱۹‎ )١(٠ 

(۲) ذکرہ الآمدی فی : ایکار ۳۲۸/۲ - ۳۳۱ . 

(۳) ذکرہ الآمدی فی : ابکار ۳۳۱/۲ - ٣٣٤‏ 

() ه : ..القدم : هل هو زائد على القدم . وذكر الآمدى هذا المسلك فی « اُبکار » ٣۳٤/۲‏ 
0 

(ه) أيضا : زيادة فى (ره). 

. ۳۴۸ - ۳۳٣/۲ ذكر الآمدى هذا المسلك فى : « آبکار»‎ )١( 

(۷) فی : ابکار ۳۳۸/۲ - ۳٤۹۸‏ . 


وقد تقدم ما اعترض به" هو والأرموى وغيرما على هذه المسالك 


قال (الأمدى ٠‏ «, والمسلك السابع الل اوور لالاصحات 


)١(‏ ف (ه) : ... وتقدم اعتراضه . وبعدها إشارة إلى الامش حیث کتب الهکاری تعليقا طوياد 
هر التالى : « ثم اعترض عليه بوجوه متعددة . قال الآمدى : ولقائل أن يقول : اما أن تكون الحركة 
عبارة عن الحصول ف الح بعد الحصول فى حيز أخحر . والسكون عبارة عن الحصول فى الحيز بعد أن 
کان لاك ى ار ا لا یکون کذلاك . فإن کان الأول فقد بطل الحصر بالجسے فی اول زمان 
حدوثه » فانه لیس متحرکا لعدم حصوله فی الحیز بعد أن کان فیه : وان کان الثانی فقد بطل ما ذکره 
فى تقرير كون السكون أمراً وجودياً » . 

قال ابن تيمية : هذه مسألة نزاع بين النظار : أن الجسم فى أول أوقات حدوثه : هل يوصف 
باحدهما أو لو عنها . والذی قاله الرازی هو قول أب هاشم . ومضمونه أنه فی اول أوقات حدوثه 
لیس متحرکا ولا سا کنا . وهو اعرض عله بتقسم حاصر فقال : ان كانت الحركة عبارة عن الانتقال 
من حيز إلى حيز » والسكون البقاء فى حيز بعد حيز فا لجسم ن اول اوقات: دو لا سيرك وا 
سان » وإن لم يكن الأمر كذلاك فقد بطل ما ذكره من كرن السكرن وجوديا » فإنه اعتمد على أن 
السكون عبارة عن الحصول فى الحيز بعد أن كان فى ذلاك الحيز . قال الآمدى : « فإن قيل : الكلام 
إعا هو فى الجسم ف الزمن الثانى » والجسم ف الزمن الثانى لا بخلو عن الحركة والسكون بالتفسير 
ا مذ كور » فهذا قول ظاهر الإحالة . فإنه إذا كان الكاام إا هو ف الجسم فى الزمن الثانى فوجود الجسم 
بالزمن الثافى ليس هو حالة الأولية »> وعند ذلاك فلا يلزم أن یکون الجسم أزلا لا محلو عن الحركة 
والسكون . 

قال ابن تيمية : بل بتقدير قدمه لا بخلو عن الحركة والسكون» لأنه جينئذ إما أن يبق فى حيز أو 
قل ع الاوك اليكزن واا ارك 

وما ذكره الامدى من جواز خلوه عنما على أحد التقديرين فإنما هو بتقدير حدوثه . ومعلوم أنه إذا 
کان بتقدیر قدمه لا بحلو عنما > وکلاهما متنع > کان بتقدير قدمه مستلزماً لأمر متنع > وهو الجمع بين 
النقيضين . فإنه إذا صحت المقدمتان لزم أن يكونا حادثين بتقدير قدمه . وما لا محلو من الحوادث فهو 
حادث , 

وما ذكره الامدى إنا يتوجه إذا قيل : الجسم مطلقا لا بخلو عن الحركة والسكون . وحينئذ فإما أن 
تخلو عنہا أو لا . فان خلا عنہا م یکن ذلاك إلا حال حدوثه فيكون حادثا » وإن لم بحل عنها لزم أن 
بکون حادثا فیلزم حدوثه على کل تقدیر» . ) 

(۲) الآمدى : زيادة فى (ه) . والکلام التالی فی « أبکار» ۳٤۸/۲‏ . 
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الملسلك السابع الذى 
اعتمدم . . 


1-E‏ درء تعارض العقل والنقل 


وعليه الاعتاد » ( وذكر أن المسلك المشهور للأشعرية والرازى وغوه 1 
يبعتمد على هذا المسلك » لأنه مبنى على أن الأعراض متنعة البقاء » 
وقدح الآمدی فی الطرق التی اعتمد علا الرازى ) ”“ . 
( قال الآمدى ) ”“ : « وهو أنا نقول : العام مؤلف من أجزاء 
حادثة > والؤلّف من الأجزاء الحادثة حادث » فالعا حادث » بيان 
الأول ”"“ أن أجزاء العام منحصرة ف الجواهر والأعراض › وال جواهر 
والأعراض حادثة »> فأجزاء العام اد وباد لرل ا ق ی 
الوجود والممكن ١‏ . بيان الثانية اما بيان أن الأعراض حادثة (*) فلانا 
ّنا أن الأعراض متنعة البقاء > وكل ممتنع البقاء فهو حادث مسبوق 
بعدم نفسه » ( فكل واحد من الأعراض حادث مسبوق بعدم 
نفسه )7“ وعند ذلك فإما أن تكون متعاقبة فى وجودها إلى غير النهاية » 
أو هى منتهية إلى عرض ليس وراءه عرض آخر . الأول حال لما بيناه ٠‏ 
من بیان امتناع “ حوادث لا آول ها بنتہى إليه فى إثبات واجب 
ص ۲۳۰ (ش) الوجود › فلم /یبق إلا الثانى " » وهو أن تكون جملتها متناهية 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة فى (ه). 

(۲) قال الآمدى : زيادة فى (ه) . والكلام التالی فی « أبکار» ۳٤٣۹ - ۳٤۸/۲‏ . 
(۳) أبكار الأفكار : بيان المقدمة الأولى هو أن .... وفى (ره) بيان الأولى ان .. 
(6) أبكار الأفكار رص )۳٠١‏ : وبيان المقدمة ما سبق فى حصر الموجود الممكن . 
(ه) أبكار الأفكار : وبيان المقدمة الثانية إما أن الأعراض 

(1) ما بین زبادة فی (ه) » وهو ی u‏ 

(۷) أبكار الأفكار : 

(۸) ابكار ا ق 

(4) أبكار الأفكار : إلا القسم الثانى . 


افر التالت tol‏ 


ومسبوقة “ بالعدم فتكون حادثة . وأما الجواهر فلانا بيا فما تقدم ‏ 


امتناع عرو الجواهر عن الأعراض › واإذا كانت الأعراض الى لا عرو 
للجواهر عنما حادثه ومسبوقة ") بالعدم فالجواهر كذلك » لأن 
ما لا یعری عا له ول فله اول وهو حادث ”“ . والا فلو کان قدا 
لازم من" إما عروه عن العرض فى حال قدمه » وإما أن تكون 
الأعراض لا أول ها > وكل واحد من الأمرين محال لا تقدم . 

أما بيان المقدمة الثانية من أصل الدليل » فهو أن ما كانت 
أجزاؤه حادثة وها أول تنتهى اليه » فاهيئة الاجتاعية الكائنة عنا تكون 
حادثة مسبوقة بالعدم » وهو معلوم بالضرورة » . 

فهذا تمام تقريره هذا المسلك الذى ارتضاه“ . 

ولقائل أن بقول : هذا الدلیل أضعف بکثیر ما ذکره الرازى » 
وهذا لم يعرج الرازى على هذا لضعفه » واستدل بدليل الركة 
والستكون > کا استدل به من استدل من المعتزلة » فان هذا الدلیل مبنی 
على مقدمتين : إحداهما : أن الأعراض جميعها متنعة البقاء » وجمهور 


. أبكار الأفكار : متناهية مسبوقة‎ )١( 

(۲) أبكار الأفكار : وأما أن الجواهر حادثة فلأنا . 

(۳) أبكار الأفكار : حادثة مسبوقة . 

. أبكار الأفكار : لأن ما لا ملو‎ )٤( 

(6) ابكار الأفكار: عا له اول وهو خادت: قله أول غه خادث . 

() أبكار الأفكار : وإلا فلو كان قدا فلو كان قديا (كذا مكررة وهو خحطأً) لزم منه . 
(۷) أبكار الأفكار : لا سبق . 

(۸-۸) : ساقط من (هھ) . 

... ه : قال ابن تيمية : ولقائل أن قول‎ )٩( 


تعليق ابن تيمية . 


fof‏ درء تعارض العقل والنقل 


العقلاء من آهل الكلام - وعيرهم من أصناف الناس - ینکرون ) 
ذلك » بل يقولون : إن هذا خلاف الحس والضرورة › ومجعلونه من 


وعمدة من قال بامتناع بقائما : أن العرض لو جاز بقاؤه لامتنع 


عدمه » لأن العدم لا جوز أن يكون بحدوث ضد › فإن الحادث إغا 


ص ۲۳٦٣‏ (ش) ` 


بحدث فى حال عدم الثانى لامتناع اجتاع الضدين » لأنه ليس عدم 
الثانی لطریان الحادث باولى من العکس › ولا يجوز أن يكون بفعل ‏ 
القادر الختار » لأن العدم نن / محض »› وفعل الفاعل لا يكون نفيا 
محضا . 


ومعلوم أن هذا کلام ضعبف > فانه ممکن عدمه بالااعدام » وفعل 


الأعدام ليس فعلا لعدم مستمر › بل هو إحدات لعدم ما کان 


وو ا ا ا و 
أمر متجدد يعقل كونه مفعولاً للقاعل . 

وأيضا فالضد الحادث اذا قدر آنه آقوی من الباق » كان إزالته له 
لفضل قوته » فإن کون العرضین متضادین لا یستلزم تساو ونماثلها فی 
اة وال 

وأيضا فان الفاعل المحدث للعرض الحادث بجعله مزيلا لذلك الباق 
دون العكس . ) ) ۰ 

ولولا أن هذا ليس موضع بسط الكلام فى مثل هذه الأمور » وإالا 
لكان ينبغى أن نين أن مثل هذا الكلام من أسخف الكلام الذى ذم 


الحرء الثالت fo‏ 


السلف والأنمة وغيرهم من العقلاء . فإن هؤلاء بقولون إن الله لا يكن 
ان بُفنى شيثا من الأجسام والأعراض » بل طريق فنائما “ أنه لا جخلق 
الأعراض التى تحتاج إلى تجديد وإحداث دانما » فإذا لم حدما عدمت 
الأجسام وفنيت بأنفسها » لأنه لا وجود ها إلا بالأعراض » ومثل هذا 
الكلام لو قاله الصبيان لضحك مهم . ٠‏ 

وما ۳ ۵ المقدمة الثانية فهو وجوب تناهى الحوادث وقد تقدم 
کلامهم ى إفساد جميع ما استدل به على ذلك . والطريمَة الى قررها 
الامدى قد تقدم اعتراض الأرموی ' وغيره ‏ عليما وبيان فسادها . 

فهذا جملة ما احتج به هؤلاء » الذين هم فحول النظر وأية الكلام 
والفلسفة فى هذه المسائل . وقد تبين بکلام بعضهم ف بعض() افساد 
هذه الدلائل . وهذا جملة ما يعارضون به الكتاب والسنة »> ويسمونه 
قواطع عقلية » ويقولون : إنه بحب تقدم مثل هذا الكلام على نصوص 
التتزيل » والثابت من أخبار الرسول » وما اتفق عليه سلف الأمة 
وأنمتها . 

فلو م يكن فى المعقول“ ما يوافق قول الرسول » لم تجز معارضته 


' فى الأصل (ش) : فاها . وليست هذه العبارات فى (ه)م.‎ )١( 
هنا بنتهى الكلام الساقط من جميع النسخ » وهو موجود فى نسخة (ش) » ومختصرفى نسخة‎ )۲( 
(ھ).‎ 
. ط : الآمدى » وهو حطا‎ )۳( 
. وعيره : ساقطة من (ش) فقط‎ )٤( 
. عبارة « ى بعض » : ساقطة من (ش) فقط‎ )٥( 
. ض : العقول‎ )( 


0 درء تعارض العقل والنقل 


ثل هذا“ الكلام »> فضلا عن تقديه عليه > ” فكيف والمعقول 
الصريح موافق )ا جاة به اسول ٠‏ کا سف موضعه) بل لا ر 
أن تعارض“ مثل هذا الكلام الأحكام الثابتة بالعمومات والأقيسة 
۸/۴ والظواهر وأخبار الآأحاد » فكيف / تعارض بذلك النصوص الثابتة عن 
العصوم؟ ٠٠.‏ ا 
بل مثل "“ هذا الكلام لا يصلح لإفادة ظن ولا يقين » وإنا هو 
كلام طويل بعبارات طويلة وتقسهات متنوعة »بهابه من لم بفهمه » 
وعامة من وافق عليه وافق عليه تقليدا لن قاله قبله » لا عن تحقيق عقلى 
قام فى نفسه . 
وكلام السلف والأنمة فى ذم مثل هذا الكلام -الذى احتجوا 
بطريقة الأعراض والجواهر على حدوث الأجسام وإثبات 
لمان ج ر مر نتشر قد کتب فی غیر هذا الموضع . وکل من أمعن 
نظره وفهم حقيقة الأمر › عل أن السلف كانو أعمق من هؤلاء علمًا › 
وار قلوبا » وأقل تكلفا › وأنہم فهموا من حقائق الأمور ما لم يفهمه 
هؤلاء الذين خالفوهم ( وقبلوا وردو ابامل > والله 0 


)١(‏ ض : ذلك 

( - ۲) : ساقط من (ش). 

(۴) ض : الرسول صلى الته عليه ولم . 

(4) ق » ص »› ض٠‏ ط : بل هذا الكلام لا يجوز . 

() تعارض : کذا فی (ض) › وف (ی) > (ص) ٤‏ > (ط) : يعارض . وف (ش) : الكلمة غير 


منقوطة . 
(( ساقطة من (ض) . 


. ) (بلغ‎ e عبارة : « والله ۾ زیادة فی (ق) فقط . وی هامش رط) امام هدا‎ )٩( 


٤‏ محمد الله اء الغالث 
من کتات « درء تعارض العقل والنقل ( لابن تيمية 
وليه احرء الرابع ان شاء الله » 
وا : ( فصل ) : واد قد عرف ما قاله ا 
فى مسألة الأفعال الاختبارة .. 


0٦ 


مقدمة الحزء الثالث .. 
رو الو الاك 


الرهان الا ارازی ۳ خدوب لمال والأجسام .. 


معارضه اقرف له . 

تعليق ابن تيميه 
الرهان الثالث للرازى 

معارضه الأرموت له . 

تعلیقق ابن تيميه 
الرهان الراب ) 

تعليق ابن تيمية . 
الرهان الخامس . 

2 e معارضه‎ 


طر بقة الآمدی فی الاستدلال e‏ حدوث ث العا . 


اعتراض الامدى على الرازى.. 

تعلق ابن تيمية a‏ 
ايراد ا المتكلمين الدليل u‏ وجه 
طرق المتكلمين فى إبطال القول بعدم الناية 

ا 

تعلیق ابن تيميه 

الغاى 
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